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  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من

تاجا فوق  وأدامهماا مین أمي وأبي أطال االله في عمرهمالوالدین الكری -
 .رأسي

 .إلى زوجتي سندي في هذه الحیاة الدنیا -

 .إلى ولدي یاسین أملي في هذه الحیاة الدنیا -

 .إلى إخوتي وأختي وكل عائلتي -

 .یسعهم قلميإلى كل الأصدقاء الذین وسعهم قلبي ولم  -

 .إلى كل أساتذتي من الإبتدائي إلى الجامعي -



2 

 

 

 

ى توفیقه لنا في إعداد علونحمده كثیرا  تعالىالله ا شكرن بدایة  
  .هذه الأطروحة

الدكتور قادري توفیق  أستاذي كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى  
ه في إعداد هذا الإشراف على هذا البحث، وعلى مساهمت ه بقبولتكرم على

  .توجیهاته وعلمه الذي لم یبخل به علینا العمل من خلال

ید  أتقدم بالشكر الجزیل إلى جمیع الأساتذة الذین قدموا وأخیرا  
  .العون ولم یبخلوا علینا بنصائحهم وتوجیهاتهم

 .فالشكر كل الشكر لمن ساهم في هذا العمل من قریب أو بعید  
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  .مقدمة

: إن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات أفرز لنا ثلاثة أنواع من الأنظمة السیاسیة الرئیسیة وهي  

م على أساس مبدأ الفصل المرن و قفالنظام البرلماني یالنظام الرئاسي، النظام المجلسي،  النظام البرلماني،
ثنائیة  ، كما یقوم أیضا علىالسلطاتوتأثیر متبادل بین سمح بوجود تعاون یهو ما و بین السلطات، 

خیرة السلطات رئیس الدولة والحكومة، على أن تمارس هذه الأ :هما السلطة التنفیذیة التي تضم هیئتین
بین السلطات، فهذا الفصل لا  مبدأ الفصل شبه المطلقعلى  أما النظام الرئاسي فیقومفي الدولة،  ةالحقیقی

یسمح بوجود أي تعاون أو تأثیر متبادل بین السلطات إلا في حالات قلیلة جدا، كما یقوم أیضا على 
م المجلسي أما بالنسبة للنظا، أحادیة السلطة التنفیذیة المركزة بید هیئة واحدة ممثلة في رئیس الجمهوریة

تسییر في تحكم ید البرلمان الممثل للشعب، وبالتالي هو من یفهو یقوم على مبدأ وحدة السلطة المركزة ب
  .)1(دوالیب الحكم في الدولة

أطلق علیه یجمع بین مقومات النظام البرلماني والنظام الرئاسي  وهناك من یضیف نظام آخر  
النموذج البارز في هذا النوع من  1958دستور  في، ویعد النموذج الفرنسي )2(تسمیة النظام شبه الرئاسي

  .الأنظمة

قواعد وضوابط في تنظیم السلطات وتحدید العلاقة بینها، وبما أن الأنظمة أفرزت لنا  إن هذه
ة أنواع من ثلاثموضوع الدراسة یخص السلطة التنفیذیة، فإن تنظیم هذه الأخیرة في هذه الأنظمة یعطینا 

 أو أحادیة وهو ،البرلماني ما ینطبق على النظامإما تكون ثنائیة وهو التنفیذیة السلطة  ، حیث أنالتنظیم 

 النظام ما ینطبق على أو تكون تابعة للبرلمان ومندمجة فیه وهو ،الرئاسي النظام ما ینطبق على

  .المجلسي

إن نظام الثنائیة التنفیذیة الذي أساسه النظام البرلماني أفرز لنا وجود مؤسسة ثانیة إلى جانب   
مؤسسة رئاسة الدولة، وهذه المؤسسة هي الحكومة أو الوزارة التي تمارس السلطة الفعلیة في الدولة، 

                                                             
1
وما  242 ، ص2006مصر، یة، الإسكندریة، راجع، ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامع - 

  .بعدھا
2
انظر، سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  - 

  .195، ص 1994المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  –الجامعیة 



 مقدمة

 

4 

 

الوزیر "تسمیات في تسمیتها، ومن بین تلك ال ویرأس هذه الوزارة أو الحكومة شخصیة إختلفت الدول
  ".رئیس الحكومة"، "رئیس الوزراء"، "الأول

متباینا في  بتلك الأنظمة فكان تنظیم السلطة التنفیذیةأنها تأثرت  كغیرها من الدول نجدوالجزائر 
،  فالسلطة التنفیذیة 2020ر تعدیل دستوري عام إلى آخ 1963الدساتیر التي عرفتها منذ دستور 

إلى غایة  وذلك فالتنظیم الأول الذي حكمها هو مبدأ الأحادیة التنفیذیة خضعت لنوعین من التنظیم،
 ذیةهو مبدأ الثنائیة التنفیالذي خضعت له بعد هذا التعدیل ، والتنظیم الثاني 1988التعدیل الدستوري لعام 

  .یومنا هذا الذي بقي ساریا إلى

نظام الأحادیة التنفیذیة، من خلال تركیز السلطة أخذ ب 1963سنة  فأول دستور عرفته الجزائر  
، ونجد أن هذه الأحادیة )1(معاالتنفیذیة بید رئیس الجمهوریة الذي یجمع بین رئاسة الدولة والحكومة 

  .تتماشى مع التوجه الذي یهدف إلیه هذا الدستور وهو تعزیز مركز رئیس الجمهوریة

 مبدأ وحدة السلطةوتبنى  طاتمبدأ الفصل بین السلب الذي لم یأخذ 1976ثم جاء بعد ذلك دستور   

نما لها وظائف المركزة بید رئیس الجمهوریة، فباقي المؤسسات الدستوریة في الدولة لیس لها أي سلطة  وإ
   .  )2(في الدولةبها  تقوم

في  هذا المنصب ، رغم أن مركز)3(منصب الوزیر الأولهو تأسیسه ل 1976وما یمیز دستور   
، لذلك فالتأسیس لمنصب الوزیر المقارنة المعروف في النظم الدستوریة هذا الدستور لا یرقى إلى مركزه

من  1979التعدیل الدستوري لعام  فیما بعد فيأكثر محتشما، إلا أنه تعزز  الأول في هذا الدستور جاء
  .)4(خلال النص على إلزامیة تعیینه

                                                             
1
، العدد 1963، الجریدة الرسمیة لعام 1963سبتمبر  10، الصادر في 1963من دستور الجزائر لعام  39المادة  - 

04.  
2
، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97- 76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976الباب الثاني من دستور الجزائر لعام  - 

  .94، العدد 1976الجریدة الرسمیة لعام 
3
  .من نفس الدستور 113المادة  - 

4
، الجریدة 1979جویلیة  07، المؤرخ في 06-79بموجب القانون رقم  1979 من التعدیل الدستوري لعام 06المادة  - 

  .28، العدد 1979الرسمیة لعام 
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التعدیل الذي أسس لنظام الثنائیة التنفیذیة في الجزائر، من  1988ویعد التعدیل الدستوري لعام   
، وقد تم التأكید على هذا )1(خلال تأسیسه لجهاز ثاني یتمتع بصلاحیات واضحة سمي برئیس الحكومة

، إلى أن جاء التعدیل الدستوري لعام )3(1996دستور كذلك و  ،)2(1989في كل من دستور المنصب 
السلطة التنفیذیة من خلال إستبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الذي أعاد تنظیم  2008
  .)5(2016لدستوري لعام ، وهو المنصب الذي تم التأكید علیه في التعدیل ا)4(الأول

 ،2020الذي كان في عام  رالتعدیل الدستوري الأخی وقد تم التأكید على ذلك المركز من خلال  
م في تسمیة هذا المركز إن كان وزیرا أولا أو رئیسا للحكومة بل ترك أنه لم یحس وما یمیز هذا التعدیل

  .)6(لنتائج الإنتخابات التشریعیة كما سنرى لاحقاتلك التسمیة  حسم

أسندت  ةنجد أن الحكوم ز التنفیذي في الجزائرلذلك فمن خلال هذا التطور الدستوري للجها  
لرئیس الجمهوریة في ظل نظام الأحادیة التنفیذیة، في حین أسندت إما للوزیر الأول أو رئیس الحكومة 

وتم التخلي  1976في ظل نظام الثنائیة التنفیذیة، كما نجد أن منصب الوزیر الأول عرف في دستور 
سبة التعدیل الدستوري لعام لیتم الرجوع له بمنا 1988عنه فیما بعد بمناسبة التعدیل الدستوري لعام 

2008 .  

وتتجلى أهمیة الموضوع في الدور الذي یلعبه الوزیر الأول داخل الدولة نظرا للصلاحیات   
في شتى المجالات التي تتدخل الدولة لتنظیمها، التنفیذیة العدیدة التي یمارسها، وهو ما یجعله یبرز دائما 

التكییف الصحیح للنظام الدستوري  یتبعه تحدیدنصب المركز الحقیقي لهذا الم التعرف على كما أن
یتوقف على معرفة مركز مختلف  ي دولةتحدید طبیعة النظام الدستوري لأكما هو معروف فالجزائري، ف

                                                             
1
نوفمبر  05، المؤرخ في 223-88بموجب المرسوم رقم  1988من التعدیل الدستوري لعام  111/05المادة  - 

  .45، العدد 1988، الجریدة الرسمیة لعام 1988
2
 28، المؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989الجزائر لعام  من دستور 74/06المادة  - 

  .09، العدد 1989، الجریدة الرسمیة لعام 1989فیفري 
3
 07، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجزائر لعام  77/06المادة  - 

  .76، العدد 1996، الجریدة الرسمیة لعام 1996دیسمبر 
4
، الجریدة 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم  2008من التعدیل الدستوري لعام  05المادة  - 

  .63، العدد 2008الرسمیة لعام 
5
، 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16بموجب القانون رقم  2016من التعدیل الدستوري لعام  91/06المادة  - 

  .14، العدد 2016یة لعام الجریدة الرسم
6
دیسمبر  30، المؤرخ في 442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020من التعدیل الدستوري لعام  103المادة  - 

  .82، العدد 2020، الجریدة الرسمیة لعام 2020
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، إضافة إلى ذلك فهذا الموضوع یحتاج لتدقیق أكثر خاصة بعد الوزیر الأول بما فیها الهیئات الدستوریة
  .تحتاج للمناقشة والدراسةالتي و  ،رةالتعدیلات الدستوریة الأخی

معرفة المركز الحقیقي لمنصب الوزیر الأول، التوصل إلى  محاولة إن الهدف من هذه الدراسة هو  
نما لا بد من الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بهذا  فالدراسة السطحیة لهذا المنصب لا تكفي وإ

فذلك في النظام الدستوري الجزائري،  لالوزیر الأو تأثیر ب الدستوري للوصول إلى معرفة مدى المنص
وهو یعبر  یعني أن الوزیر الأول یتمتع بمركز حقیقي في النظام الدستوري الجزائري واضحاالتأثیر إن كان 

في النظام  ، أما إن كان ذلك التأثیر سطحیا فیعني أن منصب الوزیر الأولعن وجود ثنائیة تنفیذیة حقیقیة
  .الدستوري الجزائري لا یعبر إلا عن وجود ثنائیة تنفیذیة شكلیة ومركزه لا یختلف كثیرا عن باقي الوزراء

الدوافع الموضوعیة فهناك دوافع موضوعیة ودوافع ذاتیة، فأما عن أسباب إختیار هذا الموضوع   
منصب الوزیر لموضوع في الجزائر، فهذا االجدل الذي یثیره  تتمثل في دافعین، الدافع الأول یتمثل في

لا زال محل جدل فقهي سواء بین رجال القانون أو بین المختصین في القانون  الأول في الجزائر
لمؤسس نتیجة التعدیلات الدستوریة الكثیرة التي مست هذا المنصب، فا الدستوري، وهذا الجدل كان

بمناسبة كل مرة یعید تنظیمه في م هذا المركز، ففي تنظی ثابتةعلى قاعدة  یستقرالجزائري لم  يلدستور ا
، التي مست منصب الوزیر الأول التعدیلات الدستوریةبكثرة  أما الدافع الثاني فهو متعلق ،دستورال تعدیل

، أما دراسة خاصة إذا كان هناك تغییر في كل تعدیل دستوريفتح المجال للبحث والفتلك التعدیلات ت
التي تجمع بین الجانب الدستوري والجانب  هذا الموضوع فهي تتعلق أساسا بطبیعةبالنسبة للدوافع الذاتیة 

الدولة  تخصص یدخل في صمیم التخصص الذي درسته في الماستر وهو يالإداري، وهو الذ
  .والمؤسسات

ن كانتوعن الدراسات الس   بالنسبة لرسائل الماجستیر موجودة  ابقة التي تطرقت لهذا الموضوع وإ
غلبها تطرقت لمنصب رئیس قلیلة جدا بالنسبة لأطروحات الدكتوراه، كما أن هذه الدراسات أ إلا أنها

قدیمة لأن الموضوع متجدد نتیجة دراسات  صبحتالحكومة ولیس لمنصب الوزیر الأول، كما أنها أ
 التعدیلات الدستوریة الكثیرة التي مست هذا المنصب الدستوري، ومن بین تلك الدراسات نجد أطروحة

ة وهران عام بجامع ، بكلیة الحقوقتحت عنوان سلطة الوزیر الأول التنظیمیة محمد بودةالدكتوراه للطالب 
تحت عنوان مركز الوزیر  یاسین ربوحائل الماجستیر منها رسالة بعض رس د، كما نج2014 - 2013



 مقدمة

 

7 

 

ورسالة ، 2013ئر عام بجامعة الجزا ، بكلیة الحقوق2008الأول في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 
فبرایر  23عمر نجیب عادل عبد العزیز تحت عنوان الوضع القانوني لرئیس الحكومة في دستور 

، ورسالة حكیم 1996 - 1995، بمعهد الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة بجامعة الجزائر عام 1989
الجزائري، بكلیة الحقوق لنظام زروق تحت عنوان التطور السیاسي والقانوني لمنصب رئیس الحكومة في ا

كلیة تحت عنوان المركز القانوني لرئیس الحكومة، برابح سعاد  ورسالة، 2004بجامعة الجزائر عام 
تحت عنوان رئیس الحكومة في  نزیهة بن زاغو، ورسالة 2008 - 2007الحقوق، بجامعة تلمسان عام 

  .جامعة الجزائركلیة الحقوق بالجزائر، ب

، الصعوبة أساسیتین لتي رافقت إعداد هذا العمل فهي تتمثل في صعوبتینوعن الصعوبات ا  
الأولى تتعلق بوباء كورونا الذي أدى للإنقطاع عن البحث لفترات عدیدة نتیجة غلق المكتبات بمختلف 

، من جهة أخرى لإصابة بهذا الوباءونتیجة ل من جهة،هذا   المؤسسات الجامعیة والمؤسسات الوطنیة
مست الدستور لذلك نسأل االله أن یرفع عنا هذا الوباء، أما الصعوبة الثانیة فتتعلق أساسا بالتعدیلات التي 

وبعض القوانین التي لها صلة بموضوع البحث، فخلال إنجاز هذا البحث كان هناك تعدیلین للدستور 
ث، لذلك كان لزاما المتصلة بموضوع البح وعدة تعدیلات للنصوص القانونیة 2020و  2016عامي 

   .التعدیلات في موضوع الأطروحة إدخال تلك

 التي الدراسة أو رئیس الحكومة الذي أخذت به الجزائر سیكون محل هذه منصب الوزیر الأول إن  

بالمقارنة مع  إبراز المركز الحقیقي لهذا المنصب في النظام الدستوري الجزائري من خلالها سوف نحاول
عن طبیعة فهذه الدراسة سوف یتم فیها الكشف  وبعبارة أخرى، م المقارنةفي النظ مقتضیات هذا المركز

لذلك فإشكالیة الأطروحة سوف تكون على ، ئرنظام الثنائیة التنفیذیة المتبع في النظام الدستوري في الجزا
  :النحو التالي

  .الدستوري الجزائري؟الثنائیة التنفیذیة في النظام نظام وجود هل یعكس مركز الوزیر الأول -

  :وتحت هذه الإشكالیة نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة

  یحكم منصب الوزیر الأول؟ هو النظام القانوني الذي ما -

  ما علاقة الوزیر الأول بكل من رئیس الجمهوریة والبرلمان؟-
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  ؟الجزائرهل هناك تعدیل في مركز الوزیر الأول من خلال التعدیلات الدستوریة التي عرفتها -

وقد تم الإعتماد على المنهج التحلیلي في هذه الدراسة كمنهج أساسي لأن الدراسة تقوم أساسا 
، في الجزائر على تحلیل مختلف النصوص الدستوریة والقانونیة المتعلقة بتنظیم هذا المنصب الدستوري

تسلیط الضوء المنهج الوصفي عند الإعتماد على م ت، فبصفة ثانویة ا تم الإعتماد على مناهج أخرىكم
الرجوع  المنهج التاریخي عند كما تم الإعتماد على ،الدساتیر الجزائریة مختلف وضع هذا المركز في على

  .مست السلطة التنفیذیةوالتي  ،1963م منذ عائر للتعدیلات الدستوریة التي عرفتها الجزا

  .الدراسة إلى بابین كل باب مقسم إلى فصلینالبحث تم تقسیم هذه هذا وللإجابة على إشكالیة   

لمنصب الوزیر الأول، وذلك من خلال  يالتنظیمالإطار حیث خصص الباب الأول للحدیث عن   
 ى التنظیم العضوي لهذا المنصب، وقد تم في هذا الفصل تسلیط الضوء علىالتطرق في الفصل الأول إل

نهاء المهام في المب لوزیر الأول في المبحث المساعدة لعمل ا لى الهیئاتحث الأول وعنظام التعیین وإ
الوزیر الأول من خلال التطرق  وسلطات الثاني، أما الفصل الثاني فقد خصص للحدیث عن صلاحیات

والإداریة إلى مختلف الصلاحیات التشریعیة في المبحث الأول ومختلف الصلاحیات السیاسیة والتنفیذیة 
  .الثاني في المبحث

 تي تتضمنالوزیر الأول والأعمال أما الباب الثاني فخصص للحدیث على مسألة الرقابة على   

 خصص للحدیث عن الرقابة السیاسیة وقدفالفصل الأول  ،رقابة قضائیةو  رقابة سیاسیة نوعین من الرقابة

، أما المرتبة للمسؤولیةالبرلمانیة غیر ، المبحث الأول تم التطرق فیه إلى الآلیات الرقابیة قسم إلى مبحثین
، في حین الفصل الثاني ولللوزیر الأ المزدوجة المبحث الثاني فخصص للحدیث عن المسؤولیة السیاسیة

تم التطرق فیه للرقابة القضائیة، وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول خصص للحدیث عن 
تم التطرق فیه لرقابة القضاء الجنائي الثاني ل الوزیر الأول، والمبحث رقابة القضاء الإداري على أعما

 .على الوزیر الأول
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  الباب الأول

  .لمنصب الوزیر الأول الإطار التنظیمي

إن التعرف على مركز أي هیئة دستوریة یحتاج إلى تسلیط الضوء على طبیعتها سواء من الناحیة   
العضویة أو الوظیفیة، فالتعرف على الجانب العضوي والوظیفي لأي هیئة یعد في غایة الأهمیة لأنه 

  .الدستوریة لهذه الهیئةعلى أساسه تتحدد المكانة 

ویعد منصب الوزیر الأول من المناصب الدستوریة الهامة في الدولة لذلك نجد أن تنظیمه یخضع 
إلى الدستور ومختلف القوانین ذات الصلة بهذا المنصب، وبإعتبار أن المنظومة الدستوریة في الجزائر 

، 2020دیلات آخرها التعدیل الدستوري لعام تتمیز بكثرة التعدیلات، فإن تنظیم هذا المنصب مسته عدة تع
وعلیه سوف تكون هذه الدراسة على ضوء تلك التعدیلات الدستوریة والمقارنة بینها كلما كان هناك 

  .إختلاف

إن التنظیم العضوي والوظیفي لمنصب الوزیر الأول یعكس مكانة هذه الهیئة سواء عضویا من   
وظیفیا من خلال مختلف الصلاحیات والإختصاصات التي  خلال التنظیم الهیكلي لهذا المنصب، أو

  .یمارسها الوزیر الأول

وعلیه فموضوع هذا الباب سوف ینصب على البحث عن المكانة الدستوریة للوزیر الأول على 
ضوء التنظیم العضوي والوظیفي لهذا المنصب، وللإحاطة بهذا الموضوع سوف یتم تقسیم هذا الباب إلى 

لأول سوف یخصص للحدیث عن التنظیم العضوي لمنصب الوزیر الأول، أما الفصل فصلین، الفصل ا
  .الثاني فسوف یخصص للحدیث عن التنظیم الوظیفي لمنصب الوزیر الأول

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

12 

 

  الفصل الأول

  الوزیر الأول تنظیم العضوي لمنصبال

في الدولة،  هادور مكانتها و ئة دستوریة في غایة الأهمیة لأنه یعكس یعد التنظیم العضوي لأي هی  
  .منصب الوزیر الأول یعد من المناصب الدستوریة التي تخضع لذلك التنظیم العضويو 

نهاءیشمل كل ما یتعلق بعملیة التعیین  إن التنظیم العضوي لمركز الوزیر الأول المهام في هذا  وإ
لعمل الوزیر تنظیم مختلف المصالح المساعدة  إلى إضافة ،وفي الحكومة التي یشرف علیها المنصب

  .الأول

إلى سیس الدستوري له وقد خضع التنظیم العضوي لهذا المركز الدستوري لعدة تعدیلات منذ التأ  
، وعلیه فالدراسة سوف تكون على ضوء هذه التعدیلات التي عرفتها 2020 عام غایة آخر تعدیل للدستور

  .الجزائر في المجال الدستوري

الأول سوف یخصص للحدیث عن نظام  مبحثین، المبحثإلى  الفصللذلك سوف یقسم هذا   
 الثاني للحدیث یر الأول، في حین سوف یخصص المبحثالتعیین وانتهاء المهام الخاص بمنصب الوز 

  .عمل الوزیر الأولل الهیئات المساعدةعن 
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  الأول المبحث

  .عیین الوزیر الأول وانتهاء مهامهت 

إن طریقة تعیین الوزیر الأول وانتهاء مهامه لها بالغ الأثر على هذا المنصب الدستوري، على   
تشمل التعیین وانتهاء تي اعتبار أن الاستقلال العضوي لهذا المنصب یتوقف دائما على تلك العملیة ال

  .المهام

ا في الأنظمة الدستوریة المعروفة التي تأخذ هكما أن طریقة تعیین الوزیر الأول لها ضوابط تحكم  
بهذا المنصب، لذلك سوف نحاول الإشارة إلى تلك الضوابط في هذا المبحث كلما إقتضت الدراسة ذلك 

  .ظمةتلك الأنموقف المؤسس الدستوري الجزائري من  لمعرفة

الأول سوف یخصص للحدیث على  المطلب، مطلبین إلى المبحثوعلیه سوف یتم تقسیم هذا 
  .الثاني فسوف یخصص للحدیث على عملیة انتهاء مهام الوزیر الأول المطلبتعیین الوزیر الأول، أما 

  .تعیین الوزیر الأول: الأول المطلب

مفادها أن التعیین في أهم المناصب العلیا في لقد استقر المؤسس الدستوري الجزائري على قاعدة   
، وباعتبار أن الدولة هو اختصاص أصیل یمارسه رئیس الجمهوریة وذلك منذ أول دستور عرفته الجزائر

، فقد أوكل الدستور الجزائري مسألة التعیین في هذا الوزیر الأول یعد من تلك المناصب العلیا منصب
  .المنصب إلى رئیس الجمهوریة

، غیر أن ذلك لا یمنع من وجود بعض لوزیر الأول هي سلطة رئاسیة محضةسلطة تعیین اإن   
، وهو ما الشروط والاعتبارات التي یجب مراعاتها من قبل رئیس الجمهوریة عند أي تعیین في هذا المركز

  .سوف یتم التطرق له في هذا المطلب
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  .السلطة الرئاسیة في تعیین الوزیر الأول :الفرع الأول

إن وجود منصب الوزیر الأول في أي نظام سیاسي لا یعني بأن هذا الأخیر یمارس السلطة   
یتمثل و  ،التنفیذیة لوحده، بل إن مركزه موجود بالتوازي مع وجود مركز آخر یحتل مكانة سامیة في الدولة

لكا إن كان النظام أو م ،رئیس الدولة سواء كان رئیسا للجمهوریة إن كان النظام جمهوریا ذلك المركز في
  .ملكیا

في هذا المنصب یكون من قبل رئیس الدولة سواء كان رئیسا تعیین الوكما سنرى نجد أن   
  .للجمهوریة أو ملكا، غیر أن تلك الحریة في التعیین تختلف من نظام دستوري لآخر

على  مركزین كم التعیین في هذا المركزالتي تح الضوابط مختلف إلى وعلیه سوف یتم التطرق
  .النظام الدستوري الجزائري

  .تعیین الوزیر الأول في النظم الدستوریة المقارنة: أولا

لرئیس الدولة، غیر أن ممارسة  هو حق مخول ام البرلمانيالنظإن التعیین في هذا المنصب في    
للأغلبیة من الناحیة العملیة یخضع ف ،لا یعني بأن له كامل الحریة في ذلكهذا الحق هذا الأخیر ل

 على رئیس الدولة، من یتولى منصب رئاسة الوزراءفي ذلك التعیین، فهذه الأغلبیة تفرض  البرلمانیة

والذي یكون عادة زعیم تلك الأغلبیة البرلمانیة، وحتى في حال عدم وجود تلك الأغلبیة البرلمانیة فان 
اختیار الشخص الذي لا یتمتع بثقة  سلطة رئیس الدولة تبقى مقیدة أیضا لأنه في كل الأحوال لا یستطیع

  .)1(الكتل البرلمانیة المشكلة للبرلمان

فقد جرى العرف في إنجلترا على أن یكون الوزیر الأول زعیم حزبي له الأغلبیة في البرلمان،   
ن كان تعیینه صلاحیة یحتفظ بها التاج ، وفي هذه النقطة یثور التساؤل إن كان الوزیر الأول )2(حتى وإ

نجلیزي لا یعطي أهمیة للأمر كان الفقه الإ مجلس العموم أم مجلس اللوردات، وفي هذا الصدد إذامن 
مادام الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، إلا أنه من الناحیة العملیة فالأصلح أن یكون الوزیر الأول من مجلس 

                                       
في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، ) الوزارة –رئیس الدولة ( شیحا، وضع السلطة التنفیذیة إبراھیم عبد العزیز . انظر د - 1

  .27-24، ص 2006منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 
  .58، ص )دون تاریخ نشر( السید صبرى، الوزیر الأول في إنجلترا، مكتبة عبد الله وھبھ، مصر، . انظر د - 2
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 یجعل الوزیر الأول إذا اذالعموم لأن أعضاء مجلس اللوردات محرم علیهم الدخول إلى مجلس العموم، وه

   . )1(وهو ما یبعده عن المعارك السیاسیة ،كان لوردا لا یدخل مجلس العموم

لذلك فدور رئیس الدولة في النظام البرلماني عند عملیة التعیین في منصب الوزیر الأول هو دور   
تتوقف  التي تسبق هذا التعیین شكلي یقتصر على إصدار قرار التعیین، على اعتبار أن عملیة الاختیار
تعیین زعیمها وزیرا أول، أو قد  دائما على نتائج الانتخابات البرلمانیة التي قد تفرز أغلبیة برلمانیة تفرض

لا تفرز أغلبیة برلمانیة وهو ما یعطي نوع من الحریة لرئیس الدولة في اختیار من یراه مناسبا لهذا 
لك الأغلبیة البرلمانیة فان ذلك الاختیار لا بد أن یحض بثقة المنصب، لكن حتى في ظل عدم وجود ت

  .الكتل البرلمانیة أیضا

في  طاقواسعة النرئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة بالنسبة للنظام الدستوري الفرنسي فنجد أن  أما  
ول هو على أن تعیین الوزیر الأ 1958ولو نظریا، حیث ینص الدستور الفرنسي لعام  الوزیر الأول تعیین

  .)2(دستوریة اختصاص یؤول لرئیس الجمهوریة دون أیة قیود

  .في الجزائر تعیین الوزیر الأولالسلطة الرئاسیة المطلقة في  :ثانیا

ن كانت قاعدة دستوریة - تعیین الوزیر الأول من الحزب الفائز بالأغلبیة البرلمانیة  إن قاعدة   وإ
المؤسس الدستوري الجزائري إلا بعد التعدیل الدستوري  یأخذ بهالم  -ول بها في النظم البرلمانیةمعرفیة مع

  .1988، وذلك رغم تبني نظام الثنائیة التنفیذیة منذ عام 2020الأخیر لعام 

والتي أسست  ،2020قبل عام  حیث أنه بالرجوع إلى مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر  
مسألة التعیین في  جد أنها أكدت على أنن ،)الحكومةرئیس  -الوزیر الأول(لمنصب رئیس الوزارة الأولى 

  .المطلقة لرئیس الجمهوریةسلطة تخضع للالوزارة الأولى رئیس منصب 

ن كان  - أول من أكد على تلك السلطة المطلقة لرئیس الجمهوریة 1976كان دستور قد ف   حتى وإ
اعتبار أن هذا الدستور على  وذلك ،یر الأول في هذا الدستور لا یعبر عن أي ثنائیة تنفیذیةمنصب الوز 
جعل هذا الدستور من  بحیث -مجرد جهاز مساعد لرئیس الجمهوریة لا یتمتع بسلطات فعلیة جعل منه

                                       
  .66سابق، ص  السید صبري، مرجع. انظر د - 1
  .المعدل والمتمم 1958من دستور فرنسا لعام  08/01المادة  - 2
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سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول سلطة مطلقة لا تتوقف على حریة اختیار الشخص 
نما امتدت لتشمل السلطة التقفقط المناسب لهذا المنصب دیریة في التعیین في هذا المنصب من ، وإ

  .)1(عدمه

منصب الوزیر الأول، التعیین في أعطى لرئیس الجمهوریة حریة الاختیار في  1976إن دستور 
عدا الشرط الذي في هذا المنصب تعیین العند  لم ینص على أیة شروط أو قیود تذكر هعلى اعتبار أن

، والتي تنص على ضرورة إسناد الوظائف الحاسمة في الدولة 1976من دستور  102جاءت به المادة 
ینصب على إلى الأعضاء القیادیة في الحزب، مما یعني أن اختیار رئیس الجمهوریة في هذا المنصب 

   .جبهة التحریر الوطنيحزب أحد الأعضاء القیادیة ل

لم یدم طویلا على اعتبار أن التعدیل الدستوري الذي  1976جاء به دستور إن هذا الوضع الذي   
قد حاول التقیید من سلطة رئیس الجمهوریة في هذا الشأن، حیث أصبح تعیین الوزیر  1979كان عام 

   .)2(اختیاریاإجباریا ولیس من قبل رئیس الجمهوریة الأول 

كان لتفادي الوضع الذي عرفته  1979عام إن هذا التغییر الذي جاء به التعدیل الدستوري ل  
، وبالتالي )3(الجزائر عند شغور منصب رئیس الجمهوریة نتیجة مرض الرئیس الراحل الهواري بومدین

یمكن أن یسد ذلك الشغور مؤقتا على اعتبار أنه یعد بمثابة المساعد لرئیس كان فوجود الوزیر الأول 
  . الجمهوریة

وجوب تعیین الوزیر الأول بمناسبة هذا التعدیل الدستوري لا یعني بتاتا وعلى العموم فالنص على   
  .)4(إقتسام هذا الأخیر للسلطة مع رئیس الجمهوریة

في تعیین الوزیر الأول خلال هذه المرحلة لها ما یبررها،  ةتقیید سلطة رئیس الجمهوری مإن عد  
الأول لم یكن یرقى إلى المركز المعروف في  على اعتبار أن منصب الوزیروهو نظام الأحادیة التنفیذیة، 

                                       
  ."یمكن لرئیس الجمھوریة أن یعین وزیرا أول"... على  1976من دستور الجزائر لعام  113/02تنص المادة  -1

  .1979من التعدیل الدستوري لعام  06المادة  - 2
كلیة  ني لمنصب رئیس الحكومة في النظام الجزائري، رسالة ماجستیر،انظر حكیم رزوق، التطور السیاسي والقانو - 3

  .35ص  ،2004 ،جامعة الجزائر الحقوق،
4 - cf. M.A. Bekhechi, la constitution Algérienne de 1976 et le droit international, O.P.U , alger, 1989, p 188. 
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، كما أن نظام الحزب الواحد الذي كان یقوم علیه النظام السیاسي الجزائري في هذه )1(النظام البرلماني
لا  یعزز أیضا من حریة رئیس الجمهوریة في التعیین في ذلك المنصب، فنظام الحزب الواحد المرحلة

، وبالتالي لن تجد الحكومة أیة صعوبة في ینتمي لها رئیس الجمهوریةیفرز إلا أغلبیة برلمانیة واحدة 
  .الحصول على ثقة البرلمان

ن كانت تتماشى مع نظام  1976إن هذه القاعدة التي أسس لها دستور    في تعیین الوزیر الأول وإ
تماشى مع نظام الثنائیة التنفیذیة وهو ما یطرح التساؤل لا ت فإنهاالأحادیة التنفیذیة القائم في تلك المرحلة 

  .عن موقف المؤسس الدستوري الجزائري من ذلك بعد تبني نظام الثنائیة التنفیذیة

وذلك باستحداث منصب رئیس ثنائیة التنفیذیة، نظام ال 1988التعدیل الدستوري لعام  تبني لقد  
الأول الذي كان من قبل، إلا أن هذا التوجه الذي منصب الوزیر   منالحكومة بصلاحیات واضحة بدلا

جاء به هذا التعدیل الدستوري لم یؤثر على طریقة التعیین في هذا المركز، باعتبار أن تعیین رئیس 
، )2(الحكومة بموجب هذا التعدیل هو أیضا سلطة رئاسیة محضة لا تخضع لأي شروط أو قیود دستوریة

وفي  ،منه 74/05في المادة  1989التأكید علیها بمناسبة دستور وهي نفس السلطة المطلقة التي تم 
التعدیل الدستوري ، وهي نفس المادة التي تم التأكید علیها بمناسبة منه 77/05في المادة  1996دستور 

  . التي لم تعدل رغم تغییر التسمیة من رئیس الحكومة إلى الوزیر الأول 2008لعام 

  .في الجزائر إشراك البرلمان في تعیین الوزیر الأول محاولة: ثالثا

الوزیر  منصبتعیین في الأغلبیة البرلمانیة عند ال شراكلإ 2016 التعدیل الدستوري لعام قد جاءل  
، غیر أن )3(، وذلك باشتراط ضرورة استشارة الأغلبیة البرلمانیة قبل أي تعیین في هذا المنصبالأول

ا یعني بالضرورة تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في هذا المجال على اعتبار أنهاشتراط تلك الإستشارة لا 
  .نرىمجرد إجراء شكلي لا غیر كما س

                                       
كلیة الحقوق والعلوم لنظام السیاسي الجزائري، أطروحة دكتوراه، انظر محمد أومایوف، عن الطبیعة الرئاسیویة ل - 1

  .56، ص  2013، زوجامعة مولود معمري بتیزي والسیاسیة، 
  .1988من التعدیل الدستوري لعام  111/04المادة  - 2
  ..."البرلمانیة یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة" على  2016من التعدیل الدستوري لعام  91/05تنص المادة  - 3
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ن كانت ملزمة لرئیس الجمهوری ةملاحظإن أول    ة من الناحیة الاجرائیة حول هذه الاستشارة أنها وإ
م رئیس الجمهوریة في نتائجها بشي، فالنص الدستوري جاء واضحا ولم یقید رئیس إلا أنها لا تلز الشكلیة 

وهو صاحب القرار الجمهوریة بنتائج تلك الاستشارة، فرئیس الجمهوریة یبقى یحتفظ دائما بالكلمة الأخیرة 
  .عند القیام بعملیة الاختیار لمن یشغل منصب الوزیر الأول

الدستوري  تعدیلالمن  91المادة  و الذي جاءت بهى النحالنص على تلك الاستشارة علف لذلك  
یفرغها من محتواها لأنها لا تلزم رئیس الجمهوریة إلا من الناحیة الشكلیة، لكن ورغم ذلك  2016 لعام

ولرئیس الجمهوریة من جهة أخرى، فالأغلبیة  ،فان تلك الاستشارة تبقى مهمة للأغلبیة البرلمانیة من جهة
لال تلك الاستشارة تبدي رأیها في الشخصیة أو الشخصیات المقترحة لهذا المنصب، كما البرلمانیة من خ

یمكن لها أیضا إقتراح أي شخصیة على رئیس الجمهوریة لشغل ذلك المنصب، وبالتالي فهي مناسبة 
ارة هي للاقتراح أیضا، أما بالنسبة لرئیس الجمهوریة فهذه الاستش ىللأغلبیة البرلمانیة لإبداء الرأي وحت

مناسبة لجس نبض الأغلبیة البرلمانیة لمعرفة رأیها حول أي إختیار قد یقوم به، وهو ما یساعد على 
لمعرفة الاختیار الذي سوف یحض بثقة البرلمان، وهي الثقة التي توضیح الرؤیة أكثر لرئیس الجمهوریة 

  .لن تعرقل الحكومة في تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة

حول هذه الاستشارة أن الدستور لم ینظمها بدقة، فالنص جاء عاما مما یترك  أما ثاني ملاحظة  
المجال مفتوحا لمن یقوم بتلك الاستشارة، حیث أن إجراء تلك الاستشارة لم تحدد،  فالطریقة التي تتم بها 

ة على هذه الاستشارة تبقى غامضة إن كانت تتم على مستوى البرلمان باستشارة الكتل البرلمانیة الحائز 
الأغلبیة أم تتم على مستوى الأحزاب باستشارة رؤساء هذه الأحزاب التي لها أغلبیة في البرلمان، إضافة 

  .لذلك لم تحدد طبیعة تلك الأغلبیة المطلوب استشارتها إن كانت أغلبیة بسیطة أم مطلقة أم نسبیة

بعد الانتخابات یل حكومي التطبیق العملي لهذا النص الدستوري، نجد أنه حدث تعد إلىوبالرجوع   
، حیث أن الوزیر الأول السابق عبد المالك سلال هو من تولى 2017ماي  04التشریعیة التي جرت في 

مهمة استشارة بعض الأحزاب حول تشكیل الحكومة حتى قبل الإعلان النهائي عن نتائج تلك الانتخابات 
ارة شملت أكبر عدد من الأحزاب التي لها التشریعیة من قبل المجلس الدستوري، ونجد أن هذه الاستش

مقاعد في البرلمان رغم أن نتائج تلك الانتخابات حصرت الأغلبیة بین حزبي جبهة التحریر الوطني 



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

19 

 

تاریخ الإعلان عن تعیین الوزیر الأول عبد  2017ماي  24والتجمع الوطني الدیمقراطي، لیكون تاریخ 
  . )1(المجید تبون

القول أن رئیس الجمهوریة احتكم إلى الأغلبیة  إلىإن تعیین عبد المجید تبون وزیرا أول یقودنا   
البرلمانیة في هذا التعیین، باعتبار أن هذه الشخصیة محسوبة على الحزب الفائز بالأغلبیة البرلمانیة وهو 

ت مطلقة، غیر أن هذه ولیس) عددیة(حزب جبهة التحریر الوطني حتى وان كانت هذه الأغلبیة بسیطة 
أوت  15في  الإعلانیوما، حیث تم ) 80(الشخصیة لم تعمر طویلا في منصبها لأكثر من ثمانین 

، والملاحظ على هذا )2(مكانه على إنهاء مهام عبد المجید تبون وزیرا أول وتعیین أحمد أویحي 2017
لتجمع الوطني الدیمقراطي الذي ینتمي التعیین أیضا أنه راعى الأغلبیة البرلمانیة على اعتبار أن حزب ا

ن كانت الأغلبیة البرلمانیة التي أفرزتها نتائج الانتخابات  له أحمد أویحي له أغلبیة في البرلمان حتى وإ
التشریعیة هي في صالح حزب جبهة التحریر الوطني، إلا أن ذلك لا یطرح أي إشكال خاصة إذا علمنا 

   .هذا التعیین وأكد على دعمه لهأن هذا الأخیر أعلن تأییده التام ل

وما یمكن قوله في الأخیر حول هذه الاستشارة أن الدستور لم یقید رئیس الجمهوریة بضرورة   
نما ترك المجال واسعا للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في الأخذ بها من عدمه، وهو ما  الأخذ بها وإ

وذلك بجعل التعیین  1976ري الجزائري منذ دستور یدخل دائما في التوجه الذي إعتمده المؤسس الدستو 
  .في هذا المنصب سلطة رئاسیة محضة لا تخضع لأي قیود

إن إمكانیة تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في اختیار الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة في   
ن كانت قائمة نظریا، على اعتبار أن الدستور خول للبرلمان إمكانیة رف ض أي اختیار یقوم به الجزائر وإ

رئیس الجمهوریة في هذا المنصب لكن بطریقة غیر مباشرة، من خلال تحریكه للآلیات التي یمتلكها 
البرلمان في مواجهة الحكومة المتمثلة في رفض المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي یعد شرطا 

نونیة اللازمة لعملها أو حتى سحب لدخولها للعمل، أو عرقلة عملها من خلال رفض مختلف المشاریع القا

                                       
، المتضمن تعیین الوزیر الأول، الجریدة الرسمیة لعام 2017ماي  24المؤرخ في  179-17المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .31، العدد 2017
، المتضمن تعیین الوزیر الأول، الجریدة الرسمیة لعام 2017أوت  15المؤرخ في  242- 17المرسوم الرئاسي رقم  - 2

  .48، العدد 2017
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الثقة منها إن اقتضى الأمر ذلك، غیر أن تجسید ذلك من الناحیة العملیة أمر صعب إن لم نقل مستحیل 
  .  في ظل الوضع السیاسي الحالي

كز فرید من نوعه ر مرئیس الوزارة الأولى وعلیه فطبیعة النظام السیاسي الجزائري تجعل من مركز   
نما من قرار بالمقارنة مع  النظم الدستوریة المعروفة، على اعتبار أن شرعیته لا یستمدها من البرلمان وإ

في هذا المنصب من عدمه مرهون تعیینه الصادر عن رئیس الجمهوریة، وهو ما یجعل من الوجود 
فغالبیة وهذا ما أكدته الممارسة العملیة في الجزائر كما سنرى لاحقا،  ،)1(رادة الرئاسیة المطلقةبالإ

التغییرات الحكومیة وعلى رأسها منصب رئیس الوزارة الأولى یتحكم فیها رئیس الجمهوریة، مما یجعل من 
الإرادة الرئاسیة هي الضمان الوحید لاستقرار واستمرار الحكومات ولیس الأغلبیة البرلمانیة كما هو 

  .متعارف علیه في النظام البرلماني

لأولى، لقة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في تعیین رئیس الوزارة اإن هذه السلطة الرئاسیة المط  
والتي ، بعد تبني نظام الثنائیة التنفیذیة الانتقالیة التي عرفتها الجزائر ةحلتم التأكید علیها أیضا في المر 

 الشغور الذي عرفته مؤسسات الدولة نتیجة بمناسبةكانت ر و التي غیب فیها الدستو و  1992كانت سنة 

كانت البدایة باستحداث المجلس الأعلى وأمام هذا الفراغ ، )2(استقالة رئیس الجمهوریة وحله للبرلمان
وبالرجوع إلى الإعلان المتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة نجد أنه ، )4(والمجلس الاستشاري )3(للدولة

خول لرئیس هذا المجلس كافة السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة مما یعني اختصاص تعیین رئیس 
وقد انتهى دور هذه المؤسسات الحكومة خلال هذه الفترة بقي بید رئیس هذا المجلس دون أیة قیود أیضا، 

د المصدقة على الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة والتي حصرت الانتقالیة بع
هیئات المرحلة الانتقالیة في ثلاث مؤسسات هي رئاسة الدولة والحكومة والمجلس الوطني الانتقالي، 

                                       
كلیة انظر محمد بورایو، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة دكتوراه،  - 1

  .75، ص 2012، وسف بن خدةبن ی 01جامعة الجزائر الحقوق بن عكنون، 
، وھو مانتج 1992جانفي  04وأعلن حلھ للبرلمان بتاریخ  1992جانفي  11أعلن رئیس الجمھوریة استقالتھ في  - 2

والتي لم تنظم حالة  1989من  دستور  84عنھ شغورا في مؤسسات الدولة نتیجة الفراغ الدستوري الموجود في المادة 
اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني مع شغور منصب رئیس الجمھوریة بسبب الاستقالة، وانما اقتصر التنظیم على 

  على حالة الوفاة فقط، اقتران شغور رئاسة الدولة مع البرلمان
المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة،  1992جانفي  14استحدث المجلس الأعلى للدولة بموجب الإعلان المؤرخ في  - 3

  .03العدد  ،1992لعام  الجریدة الرسمیة
 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني1992فیفري  04المؤرخ في  39- 92المرسوم الرئاسي رقم  - 4

  .10العدد  ،1992لعام  وطرق تنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

21 

 

ور وطبقا لهذه الأرضیة فان رئیس الدولة احتفظ بالصلاحیات المعهودة لرئیس الجمهوریة في ظل دست
  .)1(والتي من بینها تعیین رئیس الحكومة دون أیة قیود 1989

بقي خاضعا لنفس المبادئ التي تقوم على تركیز السلطة بید  نتقالیةهذه المرحلة الاتنظیم لذلك ف  
  .رئیس الدولة في شتى المجالات منها مسألة تعیین رئیس الوزارة الأولى

  .2020رئیس الوزارة الأولى في التعدیل الدستوري  تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین: رابعا

في التعدیل الدستوري  ت بدایة إعتمادهاإن قاعدة تعیین الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة كان  
الذي أكد  2020التعدیل الدستوري لعام  جاء ، إلى أنلكن بطریقة غیر فعالة كما أشرنا سابقا 2016لعام 

  .قا لشروط محددةعلى تلك القاعدة لكن وف

ترك مسألة تسمیة رئیس الوزارة الأولى لنتائج الإنتخابات  2020حیث أن التعدیل الدستوري لعام   
كومة متى أغلبیة رئاسیة، ویسمى رئیسا للحأول متى أفرزت هذه الإنتخابات  التشریعیة، فیسمى وزیرا
  .)2(أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة أفرزت هذه الإنتخابات

من الأغلبیة  رئیس الحكومةعلى ضرورة تعیین  2020حیث نص التعدیل الدستوري لعام   
، وفي )3(البرلمانیة متى أفرزت نتائج الانتخابات البرلمانیة عن أغلبیة برلمانیة لا تنتمي للأغلبیة الرئاسیة

بیة البرلمانیة سواء من تلك الأغل رئیس الحكومة هذا الصدد فإن رئیس الجمهوریة ملزم دستوریا بتعیین
  .كان زعیمها أو من یحض بثقة تلك الأغلبیة البرلمانیة

غیر أنه في حال أسفرت تلك الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة فإن رئیس الجمهوریة یمتلك   
، وفي هذه الحالة یكون رئیس الجمهوریة متحكما لیس في )4(السلطة المطلقة في تعیین الوزیر الأول

نما حتى في البرلمان لأن الأغلبیة البرلمانیة هي أغلبیته الجهاز   .الثاني في السلطة التنفیذیة فقط وإ

                                       
المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة  40-94 رقم من المرسوم الرئاسي 13/05المادة  - 1

  .06العدد ، 1994لعام الانتقالیة، الجریدة الرسمیة 
  .2020من التعدیل الدستوري لعام  103المادة  - 2
  .من نفس التعدیل الدستوري 110المادة  - 3
  .من نفس التعدیل الدستوري 105المادة  - 4
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وما یلاحظ على هذا التعدیل الدستوري أنه لم ینص على إحتمال ثالث لنتائج الإنتخابات   
وزیرا أول أو  التشریعیة التي قد تسفر عن كتل برلمانیة لها أغلبیة نسبیة، فرئیس الوزارة الأولى هل یكون

  .رئیسا للحكومة؟

نتخابات التشریعیة التي الإجابة على هذا التساؤل كانت بمناسبة التشكیل الحكومي الأخیر بعد الإ  
لم تسفر لا على أغلبیة رئاسیة ولا على أغلبیة برلمانیة  ، فهذه الإنتخابات2021جوان  12كانت في 

نما الأغلبیة كانت مشتتة بین عدة أحزاب وفي هذا الصدد تم تعیین السید أیمن بن عبد الرحمان ، )1(وإ
، مما یعني أنه في )2(رغم أن الدستور لم ینص على هذه الحالة الذي لیس له أي انتماء سیاسي وزیرا أول

حال عدم وجود أي أغلبیة في البرلمان فالذي یترأس الحكومة هو الوزیر الأول ولیس رئیس الحكومة، 
 لم تسفرول متى الأوزیر التنص على ضرورة تعیین من الدستور ل 103لمادة عدیل الذلك فلا بد من ت

  .برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیةالإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة 

إن إغفال الدستور لمسألة عدم وجود أغلبیة في البرلمان في حال توزع المقاعد على عدة أحزاب   
البرلمانیة في هذه الحالة، لأنه یمكن للأحزاب السیاسیة صاحبة لا یعني بالضرورة عدم وجود تلك الأغلبیة 

  .تلك المقاعد التحالف فیما بینها لتشكیل تلك الأغلبیة التي قد تكون معارضة للأغلبیة الرئاسیة

لذلك كان على المؤسس الدستوري مراعاة هذه النقطة وربط مسألة تعیین الوزیر الأول لیس بما   
نما أیضا بما یحدث من تحالفات داخل البرلمان، لأن الهدف الأسمى تفرزه الإنتخابات التش ریعیة فقط وإ

  .  من هذا كله هو تحقیق التوافق بین الحكومة والبرلمان وعدم تعطیل عملها من قبل هذا الأخیر

                                       
، المتضمن النتائج النھائیة لإنتخاب 2021جوان  23المؤرخ في  21/م د. إ/01طبقا لإعلان المجلس الدستوري رقم  - 1

، أسفرت ھذه الإنتخابات 51العدد ، 2021، الجریدة الرسمیة لعام 2021جوان  12أعضاء المجلس الشعبي الوطني في 
  :عن النتائج التالیة

  مقعد 98حزب جبھة التحریر الوطني -
  .مقعد 65حركة مجتمع السلم -
  .مقعد 58التجمع الوطني الدیمقراطي -
  .مقعد 48جبھة المستقبل -
  .مقعد 39حركة البناء الوطني -
  .باقي المقاعد موزع على الأحرار وباقي الأحزاب السیاسیة -

، المتضمن تعیین الوزیر الأول، الجریدة الرسمیة 2021جوان  30، المؤرخ في 275-21المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  .53، العدد 2021لعام 
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إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري جعل من مسألة تعیین رئیس  الإشارة روفي الأخیر تجد  
من السلطات الحصریة التي لا یجوز لرئیس الجمهوریة ) وزیر أول، رئیس الحكومة(الوزارة الأولى 

تفویضها لغیره، وهو أمر بدیهي نظرا لحساسیة هذا المنصب وثقل المهام التي یقوم بها، فهو یمثل الجهاز 
ة على مستوى السلطة التنفیذیة بعد رئیس الجمهوریة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الثاني في الدول

أي تفویض لهذه الصلاحیة لجهات أخرى من شانه المساس بمبدأ الفصل بین السلطات إذا كان هذا 
التفویض لجهة خارج الجهاز التنفیذي، أما إذا كان لجهة داخل الجهاز التنفیذي فهذا یعد انتقاصا من 

  .)1(یمة هذا المركزق

  .الشروط والاعتبارات المطلوبة لتولي منصب الوزیر الأول: الفرع الثاني

الوزارة الأولى رئیس الدساتیر الجزائریة لا نجد هناك أیة شروط محددة لشغل منصب  إلىبالرجوع   
ة الأغلبیة باشتراط ضرورة استشار ، وذلك 2020و  2016 ن لسنتيالدستوری ینما عدا ما جاء به التعدیل

، وضرورة تعیین رئیس 2016في تعدیل والجنسیة الجزائریة وحدها لتولي المناصب العلیا  البرلمانیة
، لذلك 2020في تعدیل  وكانت مختلفة عن الأغلبیة الرئاسیة متى وجدتالحكومة من الأغلبیة البرلمانیة 

الشروط الخاصة لشغل هذا المنصب، وهذا فالدستور كان مقصرا في هذه المسألة لأنه لم یعمد إلى تحدید 
على عكس المراكز الدستوریة الأخرى كرئیس الجمهوریة أو النائب، وهو ما یعد انتقاصا من قیمة هذا 
المركز من جهة، ویفتح المجال لشغل هذا المنصب من طرف أشخاص لیسوا أهلا لتولي أقل 

  .المسؤولیات

التقلیدي فان الشروط المطلوبة في من یشغل  البرلماني النظامفي  إلى القاعدة المتبعةوبالرجوع   
منصب أي وزارة هي نفسها شروط العضویة في البرلمان، على اعتبار أن تعیین الوزراء یكون من نواب 

  . )2(البرلمان وعلى رأسهم الوزیر الأول

                                       
 116في المادة  1976لقد أكدت مختلف الدساتیر الجزائریة على عدم جواز تفویض ھذه الصلاحیة  بدءا بدستور  - 1

في المادة  2016منھ، والتعدیل الدستوري لعام  87في المادة  1996ودستور  منھ، 83في المادة  1989منھ، ودستور 
  .منھ 93في المادة  2020منھ، والتعدیل الدستوري لعام  101

سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، . انظر د - 2
  .286، 285، ص 1986ة، مصر، ة الخامسدراسة مقارنة، الطبع
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 البرلمانإلا أن هذا الطرح لا یتماشى مع الدستور الجزائري الذي لا یجیز الجمع بین عضویة   

سواء في الدستور أو في مختلف القوانین  ن لزاما تحدید تلك الشروط على حدىوالحكومة معا، وبالتالي كا
المكملة له، وعلى اعتبار أن لا الدستور ولا القانون حدد تلك الشروط، وهو ما یفتح المجال على 

  .مصراعیه للسلطة التقدیریة لمن یملك سلطة التعیین لاختیار من یرید

 ینعدم وجود نصوص دستوریة خاصة تتحدث عن تلك الشروط عدا ما جاء به التعدیلولكن رغم   

فان هناك جملة من الاعتبارات التي على رئیس الجمهوریة أخذها ، 2020و  2016 ین لعاميالدستوری
بعین الاعتبار قبل قیامه بأي تعیین في ذلك المنصب، باعتباره حامي الدستور وضامن لاستقرار 

، إضافة )1(المؤسسات ومجسد لوحدة الأمة، وأهم تلك الاعتبارات نجد الكفاءة والسمعة والانتماء السیاسي
  .2020و  2016ین لعامي الدستوری ینإلى بعض الشروط التي جاء بها التعدیل

وعلیه سوف یتم تقسیم تلك الشروط إلى شروط قانونیة دستوریة والمتمثلة في استشارة الأغلبیة   
مانیة والجنسیة الجزائریة دون سواها، والى شروط أو اعتبارات عملیة تتمثل في الكفاءة والسمعة البرل

  .إضافة إلى الانتماء السیاسي

  .الشروط الدستوریة: أولا

و  2016ي لعام ینالدستوری ینإن هذه الشروط الدستوریة تم النص علیها مؤخرا بمناسبة التعدیل  
  .، واشتراط الجنسیة الجزائریةالأغلبیة البرلمانیة ، وتتمثل في مراعاة2020

أو  2016سواء بإستشارتها في تعدیل  الأغلبیة البرلمانیة مراعاة إلىوبما أنه سبق وأن تم التطرق   
  .شرط الجنسیة فقط إلى، فانه سوف نتطرق 2020ضرورة تعیین رئیس الحكومة منها في تعدیل 

اها یعد شرطا عاما جاء بمناسبة التعدیل الدستوري لعام فاشتراط الجنسیة الجزائریة دون سو    
منه، التي تشترط الجنسیة الجزائریة دون غیرها في تقلد جمیع المسؤولیات العلیا  63في المادة  2016

الوظائف السیاسیة العلیا  یدخل في إطار والوظائف السیاسیة في الدولة، وباعتبار أن منصب الوزیر الأول
  .ذا الشرط یسري على هذا المنصبفي الدولة فان ه

                                       
  .290، ص 1993سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الھدى، الجزائر، . انظر د - 1
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لیحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة التي تشملها  01-17فقد جاء القانون رقم  الإطاروفي هذا   
من الدستور، حیث حدد هذا القانون الوظائف السیاسیة والمسؤولیات العلیا التي یشملها تطبیق  63المادة 

ن سواها، ومن بین تلك الوظائف نجد وظیفة الوزیر الأول، وأكثر تلك المادة باشتراط الجنسیة الجزائریة دو 
نما یمتد الأمر لیشمل أعضاء من ذلك نجد  أن الأمر لا یقتصر على منصب الوزیر الأول فقط وإ

  .)1(الحكومة والأمین العام للحكومة

الدولة وعلى ضوء تحدید تلك القائمة فان كل شخص مدعو لتولي أیة وظیفة أو مسؤولیة علیا في   
فهو ملزم بتقدیم تصریح شرفي یؤكد فیه تمتعه بجنسیة واحدة وهي الجنسیة  01-17حددها القانون رقم 

الجزائریة، على أن یودع ذلك التصریح الشرفي لدى الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وكل تصریح غیر 
ة فان جمیع الأشخاص ، وكأحكام انتقالی)2(صحیح یعرض صاحبه للعقوبات المنصوص علیها في القانون

الذین یشغلون الوظائف والمسؤولیات العلیا التي یحددها هذا القانون ملزمون بتقدیم ذلك التصریح خلال 
  .)3(أشهر من تاریخ صدور هذا القانون في الجریدة الرسمیة) 06(أجل ستة 

یطرح عدة  من الدستور 63أحكام المادة ما جاءت به  وما یمكن قوله في هذا الصدد أن  
أهمها ما هي الغایة أو الهدف من اشتراط الجنسیة الجزائریة دون سواها في تلك الوظائف؟ ألا : تساؤلات

قصاء للكفاءات الوطنیة التي تحمل جنسیات دول أخرى؟   یعد هذا الشرط مساس بمبدأ المساواة وإ

ي المجلس الدستوري في الرأي حول تلك التساؤلات لا بد أن نعرج على رأ إبداءلكن قبل محاولة   
هذا الشرط لا یمس بتاتا بحقوق إدخال من الدستور، حیث یرى المجلس الدستوري بأن  63نص المادة 

مبدأ المساواة المنصوص علیه والمواطن وحریاته، لأن المؤسس الدستوري بهذا النص استثنى  الإنسان
  .)4(خصوصیتها دستوریا من بعض المسؤولیات والوظائف الحساسة بشكل حصري بسبب

وبالتالي فخصوصیة تلك الوظائف هي التي حملت المؤسس الدستوري على اشتراط الجنسیة   
الجزائریة دون سواها، وهذا ضمانا للوفاء والولاء للوطن دون سواه، غیر أن اشتراط الجنسیة الواحدة دون 

                                       
، الذي یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة 2017جانفي  10المؤرخ في  01- 17من القانون رقم  02المادة  - 1

  .02، العدد 2017لعام  ترط لتولیھا التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواھا، الجریدة الرسمیةوالوظائف السیاسیة التي یش
  .القانوننفس من ) 03،05(المادتان  - 2
  .من نفس القانون 04المادة  - 3
المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري،  2016جانفي  28م د المؤرخ في /ت د.ر 16/01الرأي رقم  - 4

  .06العدد  ،2016لعام  الجریدة الرسمیة
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 الدولةلى أي مسؤولیة في سواها لیس ضمانا لذلك الولاء، ثم إن دولة المؤسسات تقتضي وجود رقابة ع

  .وحتى جزائیة في حال توافر عناصر الجریمة إداریةبتلك المسؤولیة تتبعها مسائلة  إخلالوأي 

یعد مساسا بمبدأ المساواة بین جمیع  01-17جاء به القانون وعلیه فان هذا التقیید الذي   
یة تلك المسؤولیات والوظائف المواطنین في الدولة، یترتب عنه حتما تهمیش للكفاءات، وحمایة خصوص

نما بوجود رقابة فعلیة وحقیقیة على عمل من یتولى تلك الوظائف  لا یكون بمثل هذه الشروط وإ
   .والمسؤولیات

الجزائریة وحدها لتولي المناصب العلیا في الدولة لم ینص الجنسیة لنص الذي إشترط إن هذا ا  
ن كان ،2020التعدیل الدستوري لعام  علیه كانیة إشتراطه في أشار بطریقة غیر مباشرة لإم هذا التعدیل وإ

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد : " منه على 67حالات محددة بموجب القانون، حیث نصت المادة 
  .المهام والوظائف في الدولة، بإستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسیادة والأمن الوطنیین

  "ا الحكمیحدد القانون شروط تطبیق هذ

  .الاعتبارات العملیة: ثانیا

إن هذه الاعتبارات تفرضها طبیعة منصب الوزیر الأول الذي تلقى على عاتقه مسؤولیات كثیرة،   
تقتضي في من یتولاها أن یكون قادرا على تحملها، ولن یكون ذلك إلا بوجود جملة من الاعتبارات العملیة 

  .السیاسيالكفاءة والسمعة، الانتماء : أهمها

  .الكفاءة والسمعة-أ

نما لا بد من    إن الكفاءة لا تقتصر على حمل الشهادات التي تجعل من صاحبها مؤهل علمیا، وإ
التأهیل العملي الذي یستخلص من خلال الممارسة والتجربة وبعد النظر والقدرة على مواجهة المشاكل 

یجاد الحلول المناسبة لها   .)1(وإ

لذلك فالكفاءة في هذا الصدد تشمل التأهیل العلمي المكتسب بالحصول على الشهادات العلمیة،   
والتأهیل العملي الذي یأتي من خلال الخبرة المكتسبة في تقلد مختلف المسؤولیات في الدولة، وعلیه لا 

                                       
  .291سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
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هذا المنصب مثقل یعقل تعیین وزیر أول لیس له أي مؤهل علمي أو لیست له خبرة في المیدان، ذلك لأن 
  .بالمسؤولیات فهو تكلیف ولیس تشریف

الحصول على تأیید مختلف القوى  ا هو، والهدف منه)1(أما السمعة فهي شرط مكمل للكفاءة  
الفاعلة في الدولة أهمها البرلمان والرأي العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان طبیعة هذا المنصب 

  .لا یعقل إسناد مثل هذه الوظائف لأشخاص لهم سمعة سیئةف وجود شخص له سمعة حسنة إلىتحتاج 

لذلك فكفاءة وسمعة من یتولى منصب الوزیر الأول مهمة جدا، فالممارسة جعلت من الاسم   
الشخصي لرئیس الحكومة أو الوزیر الأول ینتقل إلى كافة الطاقم الحكومي، فیقال حكومة بن فلیس، 

  .)2(الخ...حكومة بن بیتور

  .الإنتماء السیاسي -ب

في النظم البرلمانیة، السیاسي یعد شرطا عملیا لتعیین الحكومات  الانتماءكما أشرنا سابقا فان   
وهذا الشرط جاء نتیجة للعلاقة الموجودة بین الحكومة والبرلمان، والتي قد تصل إلى حد سحب الثقة من 

  .لبیة المشكلة للبرلمانالحكومة أو عرقلة عملها في حال لم تحض الحكومة بثقة الأغ

وعلى الرغم من المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بتلك العلاقة الموجودة بین البرلمان والحكومة في 
من یتولى رئاسة الوزارة الأولى من الأغلبیة البرلمانیة النظام البرلماني، إلا أنه لم یشترط ضرورة اختیار 

  .أشرنا لذلك سابقاكما  2020لعام  التعدیل الدستوري إلا بعد

في هذا الصدد یرى الدكتور سعید بوالشعیر أنه بالرغم من أن رئیس الجمهوریة له كامل الحریة و   
، إلا أن تلك الحریة تعترض تطبیقها صعوبات سیاسیة رئیس الحكومة في اختیار من یراه مناسبا لمنصب

ل مع رئیس الحكومة الذي عینه رئیس وعملیة في حال وجود أغلبیة برلمانیة لحزب معین لن تقبل التعام
رئیس الجمهوریة، لأنه لا یعتمد برنامج حزبها الذي نال ثقة الشعب، وهو ما یؤثر سلبیا على اختیار 

الجمهوریة، وبالتالي فالمنطق یفرض على رئیس الجمهوریة مراعاة الانتماء السیاسي لأي شخصیة قبل 

                                       
  .291، ص سابق مرجع سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري،. د انظر - 1
، رسالة 1996انظر زینب عبد اللاوي، توزیع السلطة بین رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور  - 2

  .127، ص 2004 - 2003، السنة الجامعیة نةجامعة الحاج لخضر بباتكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماجستیر، 
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أیضا الدكتور سعید بوالشعیر أن انتماء الوزیر الأول یرى  2008غیر أنه بعد تعدیل  ،)1(أي تعیین
للأغلبیة البرلمانیة لا یعد شرطا ضروریا لاستقرار الحكومات، على اعتبار أنه مكلف بتنفیذ برنامج رئیس 

  .)2(ةالجمهوریة ولیس برنامج الأغلبیة البرلمانی

الوزارة الأولى، فان كان الحدیث عن أي البرامج التي یطبقها رئیس  إلىإن هذا الطرح یقودنا   
بالنص على أن الوزیر الأول ینفذ برنامج رئیس الجمهوریة  جاء واضحا 2008التعدیل الدستوري لسنة 

، 2016بمناسبة التعدیل الدستوري لعام  إلغاؤهوینسق عمل الحكومة من أجل ذلك، فان هذا النص تم 
  یطبق برنامج رئیس الجمهوریة؟بأن الوزیر الأول لا القول  إلىفهل هذا الإلغاء یقودنا 

الرجوع إلى الإجراءات العملیة لاعتماد أي برنامج حكومي أو مخطط عمل، فان تلك بلكن   
الإجراءات تفرض على رئیس الحكومة أو الوزیر الأول عرضه على مجلس الوزراء، مما یعني أن هذا 

ة رئیس الجمهوریة هذا من جهة، ومن البرنامج لا یمكن أن یرى النور إلا إذا كان یهدف إلى تطبیق سیاس
جهة أخرى فقد أكدت الممارسة العملیة أن الحصول على موافقة رئیس الجمهوریة لهذا البرنامج وحدها لا 
تكفي، فأي تعارض عند تطبیق ذلك البرنامج مع سیاسة رئیس الجمهوریة فان ذلك یعرض رؤساء 

  .عبد المجید تبونیس و ث مع بن بیتور وبن فلالحكومات للإقالة، وهو ما حد

ومن جهة أخرى فانه حتى وان كان برنامج أو مخطط عمل الحكومة یهدف لتطبیق سیاسة رئیس   
الجمهوریة، فان الحصول على ثقة الأغلبیة البرلمانیة في غایة الأهمیة، فلا یمكن لأي حكومة مهما كان 

أن هذا الأخیر یمتلك من الآلیات التي تشكیلها تطبیق أي برنامج مالم تحض بمساعدة البرلمان، باعتبار 
من خلالها یعرقل عمل الحكومة، وهو ما یفتح المجال لوقع أزمات سیاسیة تنتهي إما باستقالة الحكومة 

  .أوحل البرلمان

یأخذ بمظاهر النظام البرلماني في ما  1989دستور وعلیه فالنظام السیاسي في الجزائر منذ   
یتعلق بمسؤولیة الحكومة أمام البرلمان، وهو ما یفرض على الحكومة بقیادة رئیسها الحصول دائما على 

                                       
، 1996یة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیل. انظر د - 1

  .387- 386، ص 2013السلطة التنفیذیة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .420انظر نفس المرجع، ص  - 2
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، وهو التوجه الذي لم یتغیر حتى مع التعدیلات الدستوریة التي عرفتها الجزائر إلى یومنا )1(ثقة البرلمان
   .هذا

ملزم بمراعاة الانتماء السیاسي لأي شخصیة ینوي تعیینها في منصب  وعلیه فرئیس الجمهوریة  
  .رئاسة الوزارة الأولى طالما أن المسؤولیة السیاسیة للحكومة مقررة أمام البرلمان

غیر أن الممارسة العملیة عند تعیین رئیس الوزارة الأولى سواء كان رئیسا للحكومة أو وزیرا أول   
ت عدم مراعاة الانتماء السیاسي للشخصیات التي تبوأت هذا المنصب، وذلك أكدت وأثبتت في عدید المرا

یرجع إلى طبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي تتفوق فیه مؤسسة رئاسة الجمهوریة عن باقي المؤسسات 
الدستوریة الأخرى، باعتبار أن رئیس الجمهوریة منتخب من قبل الشعب عن طریق الاقتراع العام المباشر 

السلطات المخولة له دستوریا هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضعف مؤسسة البرلمان  إلىلسري، إضافة وا
  .التي لم تعد تؤدي دورها على أكمل وجه نتیجة لمركزها الدستوري الضعیف إضافة إلى تشكیلها

وما یمكن أن ینجر عن هذا  1989وعلیه فرغم تبني التعددیة الحزبیة بمناسبة صدور دستور   
معارضة للحكومة في البرلمان في حال عدم تعیین رئیس وجود أغلبیة  إمكانیةنفتاح السیاسي من الا

  .غلبیة، فان إمكانیة حدوث ذلك غیر وارد نظرا لطبیعة النظام السیاسي الجزائريالحكومة من تلك الأ

عبد العزیز بوتفلیقة وصلا إلى رئاسة الدولة عن رئیسي الجمهوریة الیامین زروال و  إن كل من  
بالتأیید الرسمي من قبل  تحت غطاء أي حزب سیاسي، إلا أنهما حضیاطریق الترشح الحر ولیس 

المجتمع المدني ومختلف الأحزاب السیاسیة التي لها أغلبیة برلمانیة، لذلك فرؤساء الجمهوریة الذین 
، لذلك فهم یستندون الإجماعحزبیة وصلوا للسلطة بوصفهم مرشحوا عرفتهم الجزائر بعد تبني التعددیة ال

الوطني ولیس للأغلبیة البرلمانیة فقط، مما یجعل من الأحزاب التي تأییدهم وتتبنى برامجهم،  الإجماع إلى
  .)2(یعطي الحریة الكاملة لرئیس الجمهوریة في اختیار من یرید لمنصب الوزارة الأولىوهو ما 

                                       
، المؤسسة 1989تور انظر أحمد وافي، إدریس بوكرا، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دس - 1

  .227-226، ص 1992الجزائریة للطباعة، الجزائر، 
، مرجع سابق، 1996انظر زینب عبد اللاوي، توزیع السلطة بین رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور  - 2

  .131-130ص 



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

30 

 

– یة الحزبیة لم تفرز بعد عن أغلبیتین متعارضتینة الجزائریة في مجال التعددلذلك فالتجرب  
یضع رئیس فإن ذلك فعلا  إن حدث ، وهذا التعارض-رئاسیةالأغلبیة البرلمانیة مختلفة عن الأغلبیة ال

أو  مسایرتها،و إما التعایش مع تلك الأغلبیة البرلمانیة باختیار الحكومة منها  ،الجمهوریة أمام أمرین
  .للشعب من جدیدحتكام وحل البرلمان للإ باستبعادها من الحكومةبتحدي تلك الأغلبیة 

  .انتهاء مهام الوزیر الأول: الثاني المطلب

نما هناك حالات    إن تعیین الشخصیة التي تشغل منصب الوزیر الأول لا یكون بصفة أبدیة، وإ
  .لة، الإقالة، الوفاةالاستقا: في، وتلك الحالات تتمثل مهام الوزیر الأولفیها تنتهي 

، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن الإستقالة، في ینلذلك سوف یقسم هذا المطلب لفرع  
  .والوفاة حین الفرع الثاني سوف یخصص للحدیث عن الإقالة

  .الاستقالة: الفرع الأول

ا تكون وجوبیة بحكم تنقسم الاستقالة إلى نوعین من الاستقالة فمنها ما تكون إرادیة ومنها م  
  .الدستور

  .الاستقالة الإرادیة: ولاأ

تدخل الاستقالة الإرادیة التي تكون بمحض إرادة الوزیر الأول ضمن الحقوق التي یتمتع بها جمیع   
موظفي ومستخدمي الدولة مهما كانت صفتهم، وعلى هذا الأساس فان الوزیر الأول له الحق في تقدیم 

  .وتحت أي ظرف من الظروفاستقالته في أي لحظة 

وبالرجوع إلى التأسیس الدستوري لهذا النوع من الاستقالة نجد أنه لم یتم النص على هذا النوع من   
أمر بدیهي على اعتبار أن ذلك المنصب لم یكن یرقى إلى المنصب  وهذا، 1976الاستقالة في دستور 

ري لم یخصص له مواد كثیرة تتعرض لتنظیم لذلك المؤسس الدستو الذي یعبر على وجود ثنائیة تنفیذیة، 
فقد تم التأسیس لهذه الاستقالة الإرادیة طبقا  1988هذا المنصب، إلا أنه مع التعدیل الدستوري لعام 

منه، وهي الاستقالة التي یقدمها رئیس الحكومة لرئیس الجمهوریة والتي تشمل كافة ) 02(115للمادة 
منه،  82في المادة  1989رح الذي تم التأكید علیه في دستور أعضاء الطاقم الحكومي، وهو نفس الط
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، والتعدیل منه 100في المادة  2016 الدستوري لعام تعدیلالمنه، و  86في المادة  1996ودستور 
  .منه 113في المادة  2020الدستوري لعام 

مهوریة، وهو أمر التأسیس الدستوري لهذه الاستقالة الإرادیة أنها تقدم لرئیس الجإن الملاحظ على   
بدیهي على اعتباره هو من یملك سلطة التعیین، كما أن تقدیم تلك الاستقالة لرئیس الجمهوریة لها قراءة 
أخرى أیضا وهو ما یتعلق برأي رئیس الجمهوریة في تلك الاستقالة، فقبولها من عدمه یتوقف دائما على 

ویصدر مرسوم انتهاء المهام، وله أن یرفضها السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة الذي له أن یقبلها 
بالعدول عن قراره، وفي حال عدل الوزیر الأول عن هذه الاستقالة فانه حتما الوزیر الأول  إقناعویحاول 

سوف یحض بتأیید رئیس الجمهوریة وهو ما یكون لصالح حكومته، كما أن الملاحظة الثانیة أن هذه 
كامل الطاقم الحكومي، فالمواد الدستوریة التي أسست لهذه الاستقالة  الاستقالة هي استقالة جماعیة تشمل

تتحدث عن تقدیم استقالة الحكومة ككل من قبل رئیس الحكومة أو الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة ولیس 
  .تقدیم استقالة رئیس الوزارة الأولى فقط

ة هي عدیدة، فقد تكون تلك إن الأسباب التي تدفع بالوزیر الأول إلى تقدیم استقالة الحكوم  
  .الأسباب شخصیة أو موضوعیة

فالأسباب الشخصیة لها علاقة بشخص الوزیر الأول نتیجة توافر أسباب تعود لعدم القدرة على   
أداء المهام نتیجة المرض أو لظروف خاصة أخرى، وهي أسباب واردة یمكن أن یكون أي مسؤول في 

  .الدولة عرضة لها

الموضوعیة فهي تتعلق أساسا بالوظیفة الحكومیة عند الشعور بعدم القدرة على تنفیذ أما الأسباب   
البرنامج الحكومي أو مخطط العمل بالشكل المطلوب، كما قد تكون في حال عدم الحصول على الدعم 

الصدد  وفي هذا، )1(والتأیید اللازم سواء من قبل رئیس الجمهوریة أو البرلمان أو حتى من قبل الرأي العام
ن حصل علیه الوزیر الأول وحكومته عند تعیینه، إلا أن الحكومة تكون دائما في  فان هذا التأیید حتى وإ
موقع اختبار لتلك الثقة والتأیید الذي حصلت علیه، فتزداد تلك الثقة في حال نجاح الحكومة في تنفیذ ما 

                                       
  .230انظر أحمد وافي، إدریس بوكرا، مرجع سابق، ص  - 1
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انه حتما سوف یمس تلك الثقة مما وعدت به على أكمل وجه، وأي إخفاق أو تقصیر في ذلك التنفیذ ف
  .یترتب عنه المسؤولیة سواء أمام رئیس الجمهوریة أو البرلمان

إن الاستقالة الارادیة قد تعبر على عدم القدرة على تنفیذ السیاسة العامة للدولة، وهو ما حدث مع   
من قبل  1991 والتي كانت سنةأول استقالة في هذا المنصب عرفتها الجزائر بعد تبني الثنائیة التنفیذیة، 

مولود حمروش بسبب عدم القدرة على تسییر الأوضاع الصعبة التي عرفتها  رئیس الحكومة الأسبق
والاحتجاج بعدم الحصول على الدعم  ، كما یمكن أن تعبر على عدم الرضىالجزائر في تلك المرحلة

مع حكومة أحمد بن بیتور، حیث أن  أو البرلمان، وهو ما حدثالكافي سواء من قبل رئیس الجمهوریة 
والتي  2000أوت  25هذا الأخیر اختزل أسباب استقالته في رسالة موجهة إلى رئیس لجمهوریة یوم 

  .أرجعها الى تقلیص صلاحیاته واختزال دوره من قبل رئیس الجمهوریة

  .الاستقالة الوجوبیة: ثانیا

یث أن هذا الأخیر حدد الحالات التي تكون إن هذا النوع من الاستقالة وجوبي بحكم الدستور، ح  
  :فیها الاستقالة وجوبیة وهي

  .الاستقالة بسبب عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة-

  .الاستقالة بسبب سحب الثقة من قبل البرلمان-

  .الاستقالة في حالة الترشح للانتخابات سواء كانت رئاسیة أو تشریعیة-

  .على مخطط عمل الحكومةالاستقالة بسبب عدم الموافقة - أ

نماطبقا للدستور فان مباشرة أي حكومة لعملها لا یتوقف على صدور مرسوم التعیین،    لا بد  وإ
من الحصول على ثقة البرلمان من خلال تقدیم ما یصطلح علیه برنامج الحكومة أو مخطط عمل 
الحكومة حسب الحالة أمام البرلمان، وأي رفض من قبل المجلس الشعبي الوطني لذلك البرنامج أو 

، لیقوم هذا اماإلز مخطط العمل یترتب عنه تقدیم الوزیر الأول لاستقالة الحكومة أمام رئیس الجمهوریة 
فان المجلس الشعبي الوطني یكون لم تحصل على تلك الثقة  إنالأخیر بتعیین حكومة جدیدة التي 

  .عرضة للحل، وسوف نفصل في هذه المسألة أكثر لاحقا
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  .الاستقالة بسبب سحب الثقة من قبل البرلمان-ب

سحب الثقة من الحكومة عند تقدیم یمكن للبرلمان في الجزائر بعد تبني نظام الثنائیة التنفیذیة ان ی  
البیان السنوي للسیاسة العامة، وذلك إما من خلال التصویت على ملتمس الرقابة من قبل نواب المجلس 
الشعبي الوطني، أو رفض هذا الأخیر منح الثقة التي طلبها الوزیر الأول، وسوف نفصل لاحقا في هذه 

  .المسألة

  .حالة الترشح للانتخابات الرئاسیة- ج

إن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ملزم دستوریا على تقدیم استقالته في حال الترشح للانتخابات   
الرئاسیة عند شغور منصب رئیس الجمهوریة، وفي هذه الحالة یمارس وظیفة الوزیر الأول أحد أعضاء 

  .)1(الحكومة الذي یعینه رئیس الدولة

نها استقالة شخصیة تشمل شخص الوزیر الأول فقط، إن الملاحظ حول هذه الاستقالة الوجوبیة أ  
دون أن تشمل باقي أعضاء الحكومة، كما أن هذه الاستقالة تكون في حالة وجود شغور لمنصب رئیس 

  .الجمهوریة، وهو ما یطرح التساؤل عن حالة ترشح الوزیر الأول لرئاسة الجمهوریة في الحالة العادیة؟

الدستور نجد أنه لم ینظم هذه الحالة وهو ما یعد فراغا دستوریا، لأن النص اقتصر  إلىبالرجوع   
على حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة فقط، في حین كان من المفروض أن یتم النص على ضرورة 

، لأن الهدف تقدیم الاستقالة من قبل الوزیر الأول في حال ترشحه للانتخابات الرئاسیة في جمیع الحالات
من وراء تلك الاستقالة الإلزامیة هو لاستحالة التفرغ لمسؤولیات هذا المنصب، لأن الترشح للرئاسیات 
یحمل المترشح عدة أعباء تتعلق بالحملة الانتخابیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الهدف من تلك 

خاصة إذا علمنا أن  الاستقالة أیضا لضمان حیاد الدارة والحیلولة دون وجود أي تحیز لأي جهة كانت
  . الوزیر الأول یمثل أعلى هرم على مستوى الإدارة العمومیة

  

  

                                       
، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  104/2، والمادة 2020الدستوري لعام من التعدیل  96/02المادة  - 1

  .1989من دستور  85/02، والمادة 1996من دستور  90/02
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  .حالة الترشح للانتخابات التشریعیة-د

ترتبط هذه الحالة من موقف المؤسس الدستوري من حالة الجمع بین عضویة الحكومة والبرلمان 
  .معا

 معا الحكومةو الجمع بین عضویة البرلمان قاعدة النظم الدستوریة المقارنة نجد أن  إلىرجوع بالف  

یعد من أهم مظاهر التعاون الموجودة في النظام البرلماني، فهذا النظام یسمح بالجمع بین عضویة 
الحكومة والبرلمان معا، ویعد هذا الجمع نتیجة حتمیة لمبدأ استناد الحكومة لثقة البرلمان والتي تفرض 

ي لها أغلبیة برلمانیة مما ینتج عنه ضرورة تعیین وزراء هم أعضاء عادة تشكیل الحكومة من الأحزاب الت
  . )1(في البرلمان

، فهذا النظام لا یجیز وجود لها في النظام الرئاسي لا قاعدةتلك الن وعلى العكس من ذلك فإ  
وزیر من البرلمان فما علیه إلا أي  في حال تعیینفالجمع بین العضویة في الحكومة والبرلمان معا، 

، ونجد أن عدم جواز الجمع بین الوظیفة الحكومیة والوظیفیة )2(التنازل عن عضویته في البرلمان
هذا النظام یقوم على أساس الفصل الشدید بین ف ه،البرلمانیة في هذا النظام یعود لتنافیها مع أهم أركان

  .ممكنالسلطات، وهو ما یقتضي معه وجود فصل عضوي ووظیفي بین السلطات إلى أقصى حد 

لمان معا، ر أما بالنسبة لموقف المؤسس الدستوري الجزائري من الجمع بین عضویتي الحكومة والب  
  .فانه في هذا الصدد لا بد من التفرقة بین مرحلتین

وهذه المرحلة تشمل  ،المرحلة الأولى والتي تجیز الجمع بین عضویة البرلمان والحكومة معا  
من النواب في الطاقم الوزاري الذي یعینه ) 2/3(ضرورة وجود نصاب الثلثین  طالذي إشتر  1963دستور 

، وهو ما یعني أن هذا الدستور لم ینص على أي تنافي لوظیفة النائب مع أي مسؤولیة )3(رئیس الجمهوریة
حكومیة، بل بالعكس جعل من صفة النائب شرطا یجب مراعاته من قبل رئیس الجمهوریة عند تعیینه 

  .ء في حدود النصاب الذي نص علیه الدستورللوزرا

                                       
  .301، ص 2006محمد رفعت عبد الوھاب، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، . انظر د - 1
، 2003یحا، النظم السیاسیة، الدول والحكومات، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، إبراھیم عبد العزیز ش. انظر د - 2

  .424ص 
  .1963 من دستور 47المادة  - 3
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المرحلة الثانیة فهي التي لا تجیز الجمع بین عضویة الحكومة والبرلمان معا، والتي تبدأ مع  أما  
ة بأیة شروط لم یقید رئیس الجمهوری 1976غایة یومنا هذا، حیث أن دستور  إلى 1976صدور دستور 

ضرورة وجود نواب ضمن الطاقم الوزاري الذي یقوده، كما أنه سیما الشرط المتعلق بعند تعیین وزرائه لا
منه على شروط القابلیة للانتخاب وحالات التنافي مع العضویة في المجلس النیابي  130نص في المادة 

  .وترك تنظیمها للقانون

المتضمن القانون الأساسي للنائب والذي أكد على  01-79 رقم وعلى ضوء ذلك صدر القانون  
العضویة تسقط  أن ة وعضویة المجلس الشعبي الوطني، علىالجمع بین عضویة الحكوم ازعدم جو 

  .)1(أیام من التعیین في الحكومة) 08(النیابیة تلقائیا بعد ثمانیة 

إن تنافي وظیفة عضو الحكومة مع أي عهدة برلمانیة أصبحت قاعدة راسخة تأكدت مع مختلف   
منه أحال  97في المادة  1989، فنجد دستور 1976ت بعد دستور الدساتیر والقوانین المكملة التي جاء

مسألة حالات التنافي مع العضویة في المجلس الشعبي الوطني للقانون، وعلى ضوء ذلك صدر القانون 
المتضمن القانون الأساسي للنائب الذي أكد على أن النائب یفقد تلقائیا عضویته بمجرد  14- 89رقم 

  . )2(ي الحكومةتعیینه في وظیفة عضو ف

فهو أیضا أكد على قاعدة عدم جواز الجمع بین عضویتي الحكومة والبرلمان  1996أما دستور   
منه على عدم جواز الجمع بین وظیفة عضو البرلمان ومهام ووظائف  105معا، حیث أكدت المادة 

یكون بموجب قانون من نفس الدستور على أن تحدید حالات التنافي  103أخرى، في حین أكدت المادة 
الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة،  02-12عضوي، لیصدر بذلك القانون العضوي رقم 

 ،)3(حیث أنه طبقا لهذا القانون فان وظیفة عضو في البرلمان تتنافى مع أي وظیفة عضو في الحكومة

                                       
، المتضمن القانون الأساسي للنائب، الجریدة 1979جانفي  09المؤرخ في  01-79من القانون رقم  03المادة  - 1

  .03، العدد 1979الرسمیة لعام 
المتضمن القانون الأساسي للنائب، الجریدة الرسمیة  1989أوت  08المؤرخ في  14-89من القانون رقم  04المادة  - 2

  .33، العدد 1989لعام 
  .02-12من القانون العضوي رقم  03المادة  - 3
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عضو من أعضاء الحكومة مع أي عهدة وبالتالي فالقانون یمنع الجمع بین وظیفة الوزیر الأول باعتباره 
  .)1(فأي عضو برلماني یعین في الحكومة یفقد تلقائیا صفة العضویة في البرلمانبرلمانیة، 

منه،  122في المادة  2016وقد تم التأكید على تلك القاعدة في كل من التعدیل الدستوري لعام   
  .منه 125في المادة  2020والتعدیل الدستوري لعام 

حتى خلال المرحلة الانتقالیة التي عرفتها أیضا تم الأخذ بها قد د أن حالة التنافي تلك نجكما   
المتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس  02-94، فبالرجوع إلى الأمر رقم 1989الجزائر بعد دستور 

لس على أن العضویة في المجنجد أنه نص الوطني الانتقالي الذي كان یمثل بمثابة جهاز تشریعي، 
  .)2(الوطني الانتقالي تتنافى مع أي عضویة في الحكومة

عمد إلى تكریس قاعدة عدم جواز  1976نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري منذ دستور لذلك   
الذي یجیز الجمع بین لنظام البرلماني ل وذلك خلافا البرلمانیة والعضویة في الحكومة،الجمع بین العهدة 

  .معا الحكومةو  البرلمان عضویة

  .والوفاة الإقالة: الفرع الثاني

  .الإقالة: ولاأ

 ،ن الاعتبارات العملیة التي تحكم مسألة التعیین في منصب الوزیر الأول في النظام البرلمانيإ
  .تحكم أیضا مسألة العزل من هذا المنصبنفسها التي  هي

یمتلك الحق في عزلها،  دولة في النظام البرلماني كما یمتلك الحق في تعیین الحكومةفرئیس ال 
غیر أن هذا العزل یبقى مقیدا بموقف الأغلبیة في البرلمان، فإذا كان هذا العزل یشمل الحكومة التي لم 
تعد تتمتع بثقة البرلمان فإن تصرفه سلیم، أما إذا كانت تلك الحكومة مؤیدة من قبل البرلمان فإن تصرفه 

، خاصة إذا علمنا أن عزل الحكومة المؤیدة مثلي الشعبیكون خاطئا، لأن هذا التصرف جاء ضد إرادة م
جراء انتخابات جدیدة ، فإذا فازت من قبل رئیس الدولة من البرلمان سوف یفتح المجال إلى حل البرلمان وإ

                                       
  .02-12رقم  القانون العضوي من 10المادة  - 1
تضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني ، الم1994سبتمبر  12المؤرخ في  02- 94من الأمر  05المادة  - 2

  .61، العدد 1994 عامي، الجریدة الرسمیة لالانتقال
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نفس الأغلبیة البرلمانیة فإن الحكومة حتما سوف تكون من هذه الأغلبیة، وهو ما سوف یسيء حتما 
لذلك فرئیس الدولة في النظام البرلماني عند إقدامه على عزل الوزیر الأول ، )1(لمركز رئیس الدولة

  . وحكومته یدرس جمیع الإحتمالات حتى لا یضع نفسه في موقف حرج لا یخدمه

قد جعل من منصب الوزیر الأول محصنا  1958وأكثر من ذلك نجد أن الدستور الفرنسي لعام 
هذا الأخیر هو من قام بتعیینه، مما یعني أن العلاقة  ضد العزل من قبل رئیس الجمهوریة، رغم أن

العضویة التي تربط رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في ظل النظام الدستوري الفرنسي تقتصر على التعیین 
  .)2(العزل إلىدون أن تمتد 

هذا الأخیر مهام الوزیر الأول بتقدیم  إنهاءسلطة رئیس الجمهوریة في دستوریا قید یالنص  إن هذا
ن كان  الوزیر  إنهاء مهامفي  عملیا أغلب الفقه الفرنسي یقر بسلطة رئیس الجمهوریةلاستقالة حكومته، وإ

مواصلة الوزیر الأول لعمله إذا كان في عملیا بتحمیله على تقدیم تلك الاستقالة، لأنه یستحیل الأول 
  .)3(قامت بانتخابهخلاف دائم مع رئیس الجمهوریة الذي یستند إلى قاعدة شعبیة 

نه تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال نجد أن المؤسس الدستوري فإ أما عن الوضع في الجزائر  
الجزائري قد أخذ بهذه القاعدة، من خلال امتداد سلطة رئیس الجمهوریة إلى عزل الوزیر الأول بصفة 

ین الوزیر الأول نجد أنها مباشرة، حیث أنه بالرجوع إلى جمیع النصوص الدستوریة التي نصت على تعی
نص و الوزیر الأول  إقالةالذي لم ینص على  1976، عدا دستور )4(قیود ةدون أی أیضا على عزله أكدت

فقط، إلا أن ذلك لا یعني بأن رئیس الجمهوریة لیست له السلطة في إقالة الوزیر الأول، بل  هعلى تعیین
بالعكس من ذلك فهذا المنصب هو تابع كلیا لرئیس الجمهوریة سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة، 

ري الجزائري ونجد أن هذا الدستور لم ینص على ذلك العزل نظرا لمركز هذا المنصب في النظام الدستو 

                                       
محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، . انظر د -1

   .939، 938، ص 1969
  .لمعدل والمتمما 1958من دستور فرنسا لعام  08المادة  - 2
، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 3

  .396السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 
نصت قد تكررت في جمیع الدساتیر التي  "وینھي مھامھ - الوزیر الأول -یعین رئیس الحكومة" حیث نجد أن العبارة  - 4

منھ، وفي دستور  111/04في المادة  1988 الدستوري لعام تعدیلالھا في على منصب رئیس الوزارة الأولى، حیث نجد
في  2016منھ، وفي التعدیل الدستوري لعام  77/05في المادة  1996منھ، وفي دستور  74/05في المادة  1989
  .منھ 91/05المادة في  2020ستوري لعام منھ، وفي التعدیل الد 91/05المادة 
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في ذلك الدستور، حیث أن هذا الأخیر لم یخصص لذلك المنصب نصوص دستوریة كثیرة تتحدث عن 
  .)1(تنظیمه

، لذلك یرى الدكتور عبد االله بوقفة أن سمة الإقالة واضحة الظهور في النظام الدستوري الجزائري  
ولا تظهر معالمها إلا من خلال الإقالة متخفیة عكس النظام الدستوري الفرنسي الذي تكون فیه  على

  .)2(الممارسة العملیة

وعلیه فالدساتیر الجزائریة لا تقید رئیس الجمهوریة بأیة شروط عند إقالة الوزیر الأول، وهو ما   
مما یجعل من الإرادة الرئاسیة أهم  ،یدعم التحكم العضوي من قبل رئیس الجمهوریة على هذا المنصب

الحصول على ثقة رئیس ب ملزمالوزیر الأول ف ونتیجة لذلكعوامل أي إقالة كما هو الأمر بالنسبة للتعیین، 
نما أیضا بعد التعیین الجمهوریة    .إن أراد البقاء في منصبهلیس عند التعیین فقط وإ

 ص أصیل ومستقل مستمد من الدستورإن إختصاص رئیس الجمهوریة في هذا الصدد هو إختصا  

، مما یجعل من ممارسته بكل حریة، وهو ما یرجح فرضیة التعیین في منصب الوزارة لا یخضع لأیة قیود
  .)3(الأولى عدة مرات من قبل رئیس الجمهوریة خلال عهدته الرئاسیة

لذلك فالمؤسس الدستوري لم یقید رئیس الجمهوریة بأي قید عند إقالته لرئیس الوزارة الأولى إلا في   
وهي حالة فشل رئیس الحكومة في تشكیل حكومته ، 2020حالة واحدة إستحدثها التعدیل الدستوري لعام 

ئیس حكومة جدید یوما، ففي هذه الحالة فإن رئیس الجمهوریة ملزم بتعیین ر ) 30(خلال أجل ثلاثین 
  .)4(یتولى مسألة تشكیل الحكومة

من جدید مسألة دور  التي یملكها رئیس الجمهوریة عند إقالة الوزیر الأول تطرح إن هذه الحریة  
سوف یكون لها تأثیر على البرلمان، نظرا للعلاقة  الإقالة، على إعتبار أن أي إقالة البرلمان عند تلك

                                       
التي تتحدث على إمكانیة  113/02تطرق لمنصب الوزیر الأول في ثلاث مناسبات في المادة  1976نجد أن دستور  - 1

التي تتحدث عن مسؤولیة أعضاء الجھاز التنفیذي بما فیھم الوزیر الأول  115التعیین في منصب الوزیر الأول، والمادة 
التي تتحدث على عدم جواز تفویض بعض السلطات الحصریة التي یمارسھا رئیس  116 أمام رئیس الجمھوریة، والمادة

  .الجمھوریة بما فیھا سلطة تعیین الوزیر الأول
سیاسیة، دار الھدى،  –قانونیة  –عبد الله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دراسة مقارنة، تاریخیة . انظر د - 2

  .241، ص 2006الجزائر، 
  .78انظر محمد بورایو، مرجع سابق، ص  - 3
  .2020من التعدیل الدستوري لعام  110/02المادة  - 4
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فإن  ،قالة نزولا عند رغبة البرلمانه الإوالحكومة، فإذا لجأ رئیس الجمهوریة إلى هذالموجودة بین البرلمان 
ثور ذلك لا یطرح أي إشكال لأنه یتوافق مع ما هو معمول به في الأعراف الدستوریة، إلا أن الإشكال ی

لمان، فهذا لى تلك الإقالة رغم أن الوزیر الأول لا یزال یحض بثقة البر في حال لجوء رئیس الجمهوریة إ
خیر یكون أمام إحتمالین إما التصرف یعد بمثابة تحد من قبل رئیس الجمهوریة للبرلمان، حیث أن هذا الأ

ما رفض تلك الإقالة من  الرضى بتلك الإقالة وهو ما سوف یقوي من مركز رئیس الجمهوریة حتما، وإ
حتمال سوف یضع ل، وهذا الإوف یحل محل سلفه المقاخلال عرقلة عمل الوزیر الأول الجدید الذي س
  .لبرلمانقیام هذا الأخیر بحل اقد ینتهي بالبرلمان حتما في تعارض مع رئیس الجمهوریة 

غیر أن ذلك ، كما هو الأمر بالنسبة للتعیین له دور في أي إقالةیكون یمكن أن لذلك فالبرلمان   
نت سوف تعارض أو توافق على إقالة الأغلبیة السائدة في البرلمان إن كا الدور یتوقف دائما على موقف

  .الوزیر الأول

إن تلك المعارضة البرلمانیة لإقالة الوزیر الأول من قبل رئیس الجمهوریة لا یمكن حدوثها في   
، نظرا للتأیید المطلق الذي یحض به رئیس الجمهوریة في جمیع في الجزائر ظل الوضع السیاسي الراهن

   .في البرلمانالتي لها أغلبیة ي یتخذها من قبل أحزاب الموالاة القرارات الت

وقد جعل المؤسس الدستوري من سلطة رئیس الجمهوریة في إقالة رئیس الوزارة الأولى من   
تفویضها لأي جهة كانت، وهذا ما أكدته مختلف الدساتیر  السلطات الحصریة الشخصیة التي لا یجوز له

، كما أنه لا یجوز أیضا ممارسة تلك السلطة بإقالة أو تعدیل الحكومة في )1(التي نصت على هذه السلطة
، حتى یشرع رئیس الجمهوریة الجدید في ممارسة حال حصول المانع لرئیس الجمهوریة أو شغور منصبه

  . )2(عمله

  :ارة الأولى عرف عدة إقالات نذكر منهاوتاریخ منصب الوز   

                                       
، المادة 1996من دستور  87، المادة 1989من دستور  83، المادة 1988من التعدیل الدستوري لعام  116المادة  - 1

  .2020التعدیل الدستوري لعام من  93المتضمن التعدیل الدستوري، والمادة  01- 16من القانون رقم  101
، والمادة 2016لعام  التعدیل الدستوري من 104، المادة 1996من دستور  90، المادة 1989من دستور  85المادة  - 2

  .2020 لعام من التعدیل الدستوري 96
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الذي یعتبر أول رئیس حكومة بعد تبني نظام الثنائیة و  ،1989 التي كانت عامإقالة قاصدي مرباح  -
، وقد إحتج على 1989إلى غایة سبتمبر عام  1988التنفیذیة، وقد تولى رئاسة الحكومة من نوفمبر عام 

لیس مخولا لتنحیته، بل المجلس الشعبي الوطني هو المخول تنحیته على أساس أن رئیس الجمهوریة 
  .)1(لتنحیته

أقل من ثمانین  الوزیر الأول، حیث بعد مرورمنصب الذي لم یعمر طویلا في  عبد المجید تبون إقالة -
أوت  15من منصبه وتعیین أحمد أویحي مكانه في لإعلان عن إقالته تم امن تعیینه  یوما) 80(

هذا على الحریة المطلقة التي یمتلكها رئیس الجمهوریة في ممارسة وقد أكدت هذه الإقالة  ،)2(2017
رغم أن السید عبد المجید تبون كان محسوبا على الحزب الفائز ا فقط بل عملیا أیضا، فریالحق لیس دستو 

هذا من  ، إلا أن ذلك لم یمنع من إقالتهولم یعطى له الوقت الكافي لتنفیذ مخطط عمله بالأغلبیة البرلمانیة
في تعیین هذه الشخصیة من خلال  جهة، ومن جهة أخرى فإن الدور الذي لعبته الأغلبیة البرلمانیة

أن تلك الاستشارات لا یمكن بأي حال أن تؤثر على الاستشارات الموسعة التي شملت عدة أحزاب، تؤكد 
  .لضعف البرلمان أمام رئیس الجمهوریة على سلطة الإقالة من هذا المنصب

ة في إقالة الوزیر وفي الأخیر ما یمكن قوله أن السلطة المطلقة التي یمتلكها رئیس الجمهوری  
الأول دون أي قیود أو شروط، یدخل في إطار التوجه الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري، والذي 
یهدف إلى تكریس تفوق المؤسسة الرئاسیة عن باقي المؤسسات الأخرى، وهو ما أكدت علیه مختلف 

  .یةالدساتیر التي عرفتها الجزائر حتى بعد تبني نظام الثنائیة التنفیذ

  .الوفاة: ثانیا

تعد الوفاة من الحالات الطبیعیة التي یمكن أن یتعرض لها أي شخص یشغل منصب رئیس   
  .هلشغلر الوزارة الأولى، وهو ما یترتب عنه شغور في هذا المنصب یستوجب معه تعیین شخص آخ

                                       
الیوم، دیوان صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى . انظر د - 1

  .217، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  . 242-17ورقم  179-17المرسومان الرئاسیان رقم  -2



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

41 

 

لم تنص على وبالرجوع للدساتیر الجزائریة التي أسست لمنصب رئیس الوزارة الأولى، نجد أنها   
بإعتبار أن رئیس الجمهوریة هو من یحتكر  ،هذه الحالة، وبالتالي فان تنظیمها یخضع للسلطة الرئاسیة

  .مسألة التعیین والإقالة في هذا المنصب

وفي هذا الصدد فان انتهاء مهام الوزیر الأول بسبب الوفاة تثور معه مسألة غایة في الأهمیة،   
الطاقم أعضاء فهل إنتهاء المهام بسبب الوفاة یشمل منصب الوزیر الأول فقط أم یمتد لیشمل كافة 

یة في هذه الحكومي؟، وباعتبار أن الدستور لم ینظم هذه الحالة، إضافة إلى عدم وجود سوابق دستور 
  .نا جوابا دقیقالا یعطیفإن ذلك المسألة، 

الطاقم الحكومي، على  أعضاء إن المنطق الدستوري یقتضي أن یمتد ذلك الإنهاء لیشمل كامل  
اعتبار أن الوزیر الأول الجدید الذي سوف یعین یجب أن یكون له دور في تعیین الطاقم الحكومي الذي 
یعمل معه ولو على سبیل الإستشارة، كما یجب أن یكون له دور في إعداد مخطط العمل الذي تنفذه 

الذي كان یشرف علیه الوزیر الأول  الحكومة، وبالتالي في حال الإبقاء على نفس التشكیل الحكومي
 ، فان الوزیر الأول الجدید لن یكون له أي دور سواء في تعیین حكومته أو إعداد مخطط عملهاالمتوفي

  .أحكام الدستوروهو ما یتنافى مع 

وفي كل الأحوال فإن غیاب النص الدستوري الذي یحكم تنظیم هذه المسألة یترك المجال مفتوحا   
نما  مسألةلیس ریة لرئیس الجمهوریة، لذلك على المؤسس الدستوري ضبط للسلطة التقدی الوفاة فقط وإ

وعدم تركها بدون تنظیم، لأن الأمر یتعلق بمنصب یمثل الجهاز الثاني شغور منصب الوزیر الأول  مسألة
  .في السلطة التنفیذیة بعد رئیس الجمهوریة

  المبحث الثاني

  ولالمساعدة لعمل الوزیر الأ  الهیئات

نما هناك جهات أخرى تساعده في    إن عمل الوزیر الأول لا یكون بمفرده داخل الجهاز التنفیذي وإ
عمله، وتتمثل تلك الجهات في أعضاء الحكومة الذین یشرف علیهم إضافة إلى مختلف المصالح الإداریة 
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نما یمتد لیشمل التابعة للوزارة الأولى، لذلك فنجاح أو فشل الوزیر الأول في عمله لا یعود لشخ صه فقط وإ
  .كل من یساعد الوزیر الأول في عمله

لذلك سوف یقسم هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول سوف یخصص للحدیث عن أعضاء   
نهاء مهامهم الحكومة ودور الوزیر الأول في تعیینهم ، أما المطلب الثاني فسوف یخصص للحدیث عن وإ

  .لعمل الوزیر الأولالإداریة المساعدة مصالح المختلف 

قالتها دور الوزیر الأول في تشكیل الحكومة: الأولالمطلب    .وإ

نما الحكومة ككل بجمیع    إن تنفیذ الوزیر الأول لمخطط عمل الحكومة لا یكون بصفة منفردة وإ
أعضائها تشارك في هذا التنفیذ، وعلیه فإن نجاح عمل الوزیر الأول لا یتوقف على كفاءة هذا الأخیر 

  .نما یمتد الأمر لتشمل هذه الكفاءة كامل أعضاء الطاقم الحكوميوإ 

شراف علیه، یتولى الإ یكون له طاقم حكومي كفءوعلى ضوء ذلك فان الوزیر الأول لا بد أن 
من أجل تنفیذ السیاسة العامة المسطرة التي سوف تكون الحكومة ككل بقیادة الوزیر الأول مسؤولة عنها 

  .وریة أو أمام البرلمانسواء أمام رئیس الجمه

ن الوزیر الأول هو من یقود الحكومة ویوجهها في عملها، فإنه لا بد أن یكون له دور وباعتبار أ
وف یتم التطرق له في هذا المطلب نهاء المهام، وهو ما سعضائها سواء عند التعیین أو عند إفي تشكیل أ

تعیین  دور الوزیر الأول في للحدیث عنمن خلال تقسیمه إلى فرعین، الفرع الأول سوف یخصص 
إنهاء  لوزیر الأول فيالمحدود لدور ال أعضاء الحكومة، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن

  .مهام أعضاء الحكومة

  

  

  

  



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

43 

 

  .تعیین أعضاء الحكومةدور الوزیر الأول في  :الفرع الأول

عملیا إلى الوزیر الأول، حیث یقوم هذا من تقالید النظام البرلماني أن یخول تشكیل الحكومة   
یعرضهم على رئیس الدولة الذي یصدر قرار الوزراء الذین یریدهم في حكومته و ختیار أسماء إالأخیر ب
  .)1(والوزیر الأول الدولةلكل من رئیس  امزدوجا توقیععلى أن یحمل قرار التعیین هذا  تعیینهم،

في النظام  حكومي لا بد أن یأخذ بعین الاعتبار لذلك فمراعاة الانتماء الحزبي لأي تشكیل  
ستمرار تلك الحكومة في عملها مرهون دائما بما لها من أغلبیة في البرلمانالبرلماني   .، لأن استقرار وإ

تعطي الحریة المطلقة لرئیس الجمهوریة  الرئاسي مقتضیات النظامذلك فان  وعلى النقیض من  
، فرئیس الجمهوریة ومسؤولین أمامه فقط كتاب أو معاونین تابعین لهلاختیار وزرائه الذین یعدون مجرد 

لا یخضع م ، لذلك فتعیین الوزراء في هذا النظا)2(في هذا النظام یجمع بین رئاسة الدولة والحكومة معا
  .لنفس مقتضیان تعیین الوزراء في النظام البرلماني

وعلى ضوء هذا الاختلاف سوف نسلط الضوء على الوضع في الجزائر والدور الذي یلعبه الوزیر   
الأنظمة بالأول في تشكیل الحكومة، والذي على أساسه یمكن تحدید مدى تأثر المؤسس الدستوري 

  .الدستوریة المقارنة

لطة رئاسیة منذ سهو  ئري یجد أن تعیین أعضاء الحكومةتطور الدستوري الجزاإن المتتبع لل  
في جمیع الدساتیر  ذا، بإعتبار أن رئیس الجمهوریة یتحكم في تشكیل الحكوماتالاستقلال إلى یومنا ه

التي عرفتها الجزائر، غیر أن درجة هذا التحكم تختلف من دستور لآخر ومن مرحلة لأخرى وهو ما 
  .في هذا الفرع من خلال المحاور التالیة سوف نوضحه

  .لرئاسي التام في تعیین أعضاء الحكومةالتحكم ا: ولاأ

متد منذ أول نظام الأحادیة التنفیذیة التي تإن أول مرحلة شملها تنظیم الجهاز التنفیذي هي مرحلة   
   .1988إلى غایة التعدیل الدستوري لعام  1963دستور عرفته الجزائر سنة 

                                       
في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، ) الوزارة -رئیس الدولة ( ابراھیم عبد العزیز شیحا، وضع السلطة التنفیذیة . انظر د - 1

  .27مرجع سابق، ص 
، 2006ھیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  رأفت دسوقي،. انظر د - 2

  .236ص 
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أسند مسألة تعیین  1963لجزائر سنة ومع میلاد أول دستور لحیث أن المؤسس الدستوري   
من نواب المجلس ) 2/3(الثلثین  أن یكونبضرورة مع تقییده  أعضاء الحكومة إلى رئیس الجمهوریة

لا بد من تقدیم ذلك التشكیل أمام الذي یختاره، وأكثر من ذلك الطاقم الحكومي تشكیل الوطني ضمن 
تراض على ذلك التعیین، فالأمر المجلس الوطني، لكن دون أن یكون لهذا الأخیر أي صلاحیة للاع

  .)1(یقتصر على تقدیم ذلك التشكیل أمام المجلس الوطني للإعلام فقط

ن كانت تمثل    إن إسناد مسألة تعیین الوزراء في ظل هذا الدستور لرئیس الجمهوریة دون غیره، وإ
لأمر غیر البدیهي في ن االتنفیذیة، فإ أمرا بدیهیا نظرا لطبیعة التنظیم الأحادي الذي تخضع له السلطة

هذه المسألة هو اشتراط تعیین الثلثین من النواب ضمن الطاقم الحكومي، خاصة إذا علمنا أن هذه 
، ثم إن نظام الحزب الواحد السائد في تلك ، وبالتالي لا تحتاج لثقتهالحكومة لیست مسؤولة أمام البرلمان

  .حكومةالمرحلة لا یسمح بوجود أي معارضة برلمانیة حقیقیة لل

وضرورة تقدیم  في الحكومةمن النواب ) 2/3( القید الدستوري بضرورة تعیین الثلثینلذلك ف  
لأن  ،لمباشرة عملها لحكومةفي ا البرلمان ثقةلیس الهدف منه الحصول على  للمجلس الوطنيئها أعضا

  .)2(برنامج عمل الحكومةعلى  ةذا الدستور غیر مخول حتى للمصادقالمجلس الوطني في ظل ه

وذلك تماشیا مع مبدأ وحدة السلطة  1976وقد تم التأكید على تلك السلطة المطلقة في دستور   
التنفیذیة، حیث أن تعیین أعضاء الحكومة في هذا الدستور على إختلاف تسمیاتهم هو سلطة رئاسیة 

ور لكن مع من هذا الدست) 112،113(یمارسها رئیس الجمهوریة بكل حریة، وهذا ما أكدته المادتین 
من نفس الدستور والتي تمثل قیدا على رئیس الجمهوریة باعتبار أنها تشترط  102مراعاة أحكام المادة 

ن أهم تلك أعضاء الحكومة تعد م أن، وباعتبار الوظائف الحاسمة في الدولة إلى أعضاء الحزب إسناد
  .ولة فان هذه المادة تشملهمالوظائف العلیا في الد

                                       
  .1963من دستور الجزائر لعام  47المادة - 1
 –سیاسیة  –عبد الله بوقفة، القانون الدستوري، تاریخ ودساتیر الجمھوریة الجزائریة، مراجعات تاریخیة . انظر د - 2

  .80، ص 2008، الجزائر، قانونیة، دار الھدى
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وعلیه فنظام الحزب الواحد یفرض على رئیس الجمهوریة مراعاة هذا الانتماء عند اختیار أعضاء   
نما  الحكومة،  ونجد أن الهدف من أحكام هذه المادة لیس ضمان الحصول على تأیید برلماني للحكومة، وإ

  .لتكریس سیطرة الحزب الواحد على جمیع المؤسسات داخل الدولة بما فیها الحكومة

ن كان لم یأت بأي تغییر في مجال سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین  1976ن دستور إ    وإ
أعضاء الحكومة، فإن الجدید الذي جاء به هو إستحداث بعض المراكز ضمن الطاقم الحكومي، حیث تم 

  .)1(إستحداث منصبي نائب رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

لیس لهما أي تأثیر على تنظیم الجهاز الحكومي  إن هذین المركزین الذین تم استحداثهما ضمن  
الهیئة التنفیذیة، حیث أن هذه الأخیرة بقیت مركزة في ید شخص واحد وهو رئیس الجمهوریة، فدور هذین 
نما  المركزین إقتصر على مساعدة رئیس الجمهوریة في تأدیة مهامه فقط، بل إن تعیینهم لم یكن إلزامیا وإ

  .ئیس الجمهوریةترك للسلطة التقدیریة لر 

بعض التغییرات على هذین المركزین، حیث أصبح  1979دیل الدستوري لعام التع وقد أحدث 
رئیس الجمهوریة ملزما بضرورة تعیین الوزیر الأول لكن دون أن یمتد هذا الإلزام لنائب رئیس الجمهوریة، 

  .)2(نائب واحدأكثر من  تعیینلمكانیة الإ لرئیس الجمهوریةمنح هذا التعدیل أن كما 

نما یمتد إلى  لذلك فالتحكم الرئاسي في تعیین أعضاء الحكومة لا یقتصر على تعیینهم فقط، وإ
ضمن الجهاز التنفیذي، رغم أنه تم  1976إمكانیة التعیین من عدمها في المراكز التي استحدثها دستور 

الوزیر الأول بمناسبة التعدیل التراجع عن تلك السلطة في إمكانیة التعیین من عدمها بالنسبة لمركز 
   .1979الدستوري لعام 

  .تعیین أعضاء الحكومة صلاحیة مشتركة بین رئیس الوزارة الأولى ورئیس الجمهوریة: ثانیا

إذا كان تعیین الحكومة في الجزائر كان سلطة رئاسیة محضة قبل التعدیل الدستوري لعام   
م الثنائیة التنفیذیة أصبح لمن یترأس الوزارة الأولى سواء ، فإنه بعد هذا التعدیل ونتیجة لتبني نظا1988

كان رئیس الحكومة أو الوزیر الأول دور في تشكیل الحكومة، إلا أن هذا الدور یختلف من دستور لآخر، 

                                       
  .1976من دستور الجزائر لعام ) 113، 112(المادتان - 1
  .1979لعام  التعدیل الدستوري بعد) 113، 112( المادتان - 2
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فرغم إحتفاظ رئیس الجمهوریة بسلطته في تعیین أعضاء الحكومة إلا أن من یترأسها یبقى له دور في 
رجوع لتلك التعدیلات الدستوریة نجد أن هذا الدور یختلف من دستور لآخر ویقتصر إما ذلك التشكیل، وبال

  .على الإقتراح أو الإستشارة

  .الوزیر الأول على الإقتراح في تشكیل الحكومةإقتصار دور - أ

والذي تبنى الثنائیة التنفیذیة باستحداث  1988إن التغییر الذي جاء به التعدیل الدستوري لعام   
رئیس الحكومة، فرض ضرورة أن یكون لهذا المركز دور في تشكیل الحكومة كما هو معمول به  منصب

  .في النظم البرلمانیة

وعلى ضوء ذلك أصبح تشكیل الحكومة من الناحیة الدستوریة صلاحیة مشتركة بین رئیس   
ة على أن الحكومة ورئیس الجمهوریة، حیث أن رئیس الحكومة هو من یتولى اختیار أعضاء الحكوم

یقدمهم لرئیس الجمهوریة الذي یتولى تعیینهم، وبالتالي فرئیس الحكومة یمتلك الحق في الاختیار ورئیس 
  .الجمهوریة یمتلك الحق في التعیین

نجد أنه خول مسألة اختیار أعضاء الحكومة لرئیس  1988فبالرجوع إلى التعدیل الدستوري لعام   
ات واسعة قبل هذا الاختیار، على أن یقدم ذلك الإختیار لرئیس الحكومة الذي علیه أن یقوم باستشار 

  . )1(الجمهوریة لیصدر مرسوم التعیین

تقیده  إن كانت من تلك الاستشارة الواسعة التي الهدففقد ثار التساؤل عن وفي هذا الصدد    
 نغیر أ، ؟بضرورة مراعاة الانتماء الحزبي لأعضاء الحكومة الذین سوف یقع علیهم الاختیار أم لا

 الإصلاحيلتوجه اتجسید ل جاءالمؤسس الدستوري لمصطلح الاستشارة الواسعة  الهدف من استخدام

من اختیار مساعدیه بكل حریة دون أن یكون مقید ، والذي یسمح لرئیس الحكومة ةالسلطرافض لاحتكار ال
  .)2(بأي انتماء حزبي

                                       
یشكل رئیس الحكومة بعد استشارات واسعة، : " على 1988من التعدیل الدستوري لعام ) 01( 114تنص المادة  - 1

  ".إختارھم لرئیس الجمھوریة الذي یعینھم  حكومتھ، ویقدم أعضائھا الذین
، 1989سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2

  .55، ص 2013الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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إلى فتح المجال أمام مختلف الكفاءات بغض لتأكید على تلك الاستشارة الواسعة یهدف وعلیه فا  
  .النظر عن انتمائها لتولي أي حقیبة وزاریة ضمن الطاقم الحكومي لرئیس الحكومة

لكن ما یمكن قوله في هذا الصدد انه على الرغم من الحریة التي خولها الدستور لرئیس الحكومة   
الذي كان سائدا في تلك المرحلة یمثل عامل في إختیار التشكیل الحكومي، إلا أن نظام الحزب الواحد 

من دستور  102تأثیر قوي على أي تعیین في الحكومة، خاصة إذا علمنا أن هذا التعدیل لم یلغي المادة 
  .التي تؤكد على ضرورة اسناد الوظائف الحاسمة في الدولة إلى أعضاء القیادة في الحزب 1976

حكومة لم یطرأ علیها أي تغییر عدا حذف عبارة فان طریقة تشكیل ال 1989ومع صدور دستور 
إلا أن التغییر الذي یهمنا في هذا الدستور هو تبني التعددیة الحزبیة والتي من ، )1("الاستشارة الواسعة"

  .)2(شأنها التأثیر على أي عملیة تشكیل للحكومة

لعملیة مشتركة فلم یحدث أي تغییر على مسألة تشكیل الحكومة، حیث بقیت ا 1996أما دستور   
، وهو نفس )3(بین رئیس الحكومة الذي یمتلك حق الاختیار ورئیس الجمهوریة الذي یمتلك حق التعیین

من قبل  سواء بتشكیل الحكومةعندما یتعلق الأمر  2020الطرح الذي جاء به التعدیل الدستوري لعام 
الحكومة على رئیس الجمهوریة  أعضاءاللذین یقترحان حسب الحالة، و  أو رئیس الحكومة الوزیر الأول

  .)4(الذي یتولى تعیینهم

رغم أنه ألزم رئیس الجمهوریة بتعیین  2020وفي هذا الصدد نجد أن التعدیل الدستوري لعام   
، إلا أنه لم وكانت تختلف عن الأغلبیة الرئاسیة رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة في حال وجودها

قترح الذي یاء من تلك الأغلبیة البرلمانیة، بل ترك المسألة لرئیس الحكومة ینص على ضرورة إختیار الوزر 
، وهو ما یعني أن هذا الأخیر هو صاحب القرار النهائي لتعیینه التشكیل الحكومي على رئیس الجمهوریة

في تشكیل الحكومة، وأكثر من ذلك ففي حال رفض رئیس الجمهوریة لذلك التشكیل وانتهاء الأجل المحدد 

                                       
قدم رئیس الحكومة أعضاء حكومتھ الذین اختارھم لرئیس ی: "على 1989من دستور الجزائر لعام  75تنص المادة  - 1

  ... "الجمھوریة الذي یعینھم
والتي نصت على تلك التعددیة تحت مصطلح الجمعیات ذات الطابع  1989من دستور الجزائر لعام  40المادة  - 2

  .السیاسي
  .1996من دستور الجزائر لعام  79المادة  - 3
  .2020الدستوري لعام من التعدیل  104المادة  - 4
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، لذلك كان لا بد )1(یوما فإن رئیس الحكومة یستبدل بشخص آخر) 30(لرئیس الحكومة المقدر بثلاثین 
من النص دستوریا على ضرورة أن یكون أعضاء الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة في حال وجودها، وذلك 

  .لتحقیق الإنسجام بین الحكومة والبرلمان

أنها لم تلزم رئیس  1988الدستوریة التي جاءت بعد تعدیل وما یلاحظ على هذه التعدیلات   
أي استشارات واسعة عند تشكیل الحكومة كما كان الوضع علیه في  بإجراء أو الوزیر الأول الحكومة
، رغم أن لتلك الاستشارة دور مهم خاصة بعد الانفتاح السیاسي الذي جاء 1988الدستوري لعام  التعدیل

من وجود تكتلات برلمانیة یمكن لها عرقلة عمل الحكومة في ن یترتب عن ذلك به الدستور وما یمكن أ
  .حال عدم رضاها على أي تشكیل حكومي

ولا تشمل جمیع الحقائب الوزاریة، یمتلكها رئیس الحكومة لیست مطلقة  إن سلطة الاختیار التي  
ة مباشرة لرئیس الجمهوریة على اعتبار أن مجالي الدفاع الوطني والسیاسة الخارجیة هي مجالات تابع

، وكنتیجة لذلك فرئیس الجمهوریة هو من یتولى اختیار )2(بحكم الدستور حتى بعد تبني الثنائیة التنفیذیة
  .)3(وزیري الدفاع والشؤون الخارجیة

إن استقراء النصوص الدستوریة التي تتحدث على صلاحیة رئیس الحكومة في إختیار أعضاء   
ورة أن التعیین الرئاسي لأي تشكیل سوف یكون وفقا لذلك الاختیار الذي قام به حكومته لا تعني بالضر 

  .رئیس الحكومة

فرئیس الحكومة بموجب الدستور لا یملك سوى صلاحیة الاقتراح على رئیس الجمهوریة فقط،   
ولیس له صلاحیة التقریر، فالكلمة الأخیرة تبقى دائما بید من له صلاحیة التعیین وهو رئیس 

لأحزاب تي یقوم بها رئیس الحكومة لا تتوقف على إستشارة اال ، وعلیه فعملیة اختیار الوزراء)4(مهوریةالج
نما تتوقف أیضا على الممثلة في البرلمان ومختلف القو  ئیس الجمهوریة موقف ر ى الفاعلة الأخرى فقط، وإ
عملیة الاختیار على  لتكون، له تعیینه ئیس الحكومة عندیقدم توجیهاته لر  من ذلك الاختیار، فهذا الأخیر

                                       
  .2020لعام  التعدیل الدستوري من) 104،110(المادتان  - 1
، 1996من دستور  77، والمادة 1989من دستور  74، والمادة 1988من التعدیل الدستوري لعام  111المادة  - 2

  .2016من التعدیل الدستوري لعام  91والمادة 
على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، عمار عباس، الرقابة البرلمانیة . انظر د - 3

  .226-225، ص 2006
  .77انظر محمد بورایو، مرجع سابق، ص  - 4
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یه نظرا رئیس الجمهوریة یتمتع بحق مراقبة ذلك الاختیار وله أن یعترض علفضوء تلك التوجیهات، 
  . )1(للمركز الذي یحتله في النظام الدستوري الجزائري

أعضاء الطاقم الحكومي التي یمتلكها رئیس الحكومة یمكن لها أن تصطدم  اختیارلذلك فسلطة   
طة التعیین التي یمتلكها رئیس الجمهوریة، وهو ما یعني إمكانیة حدوث خلاف بین الهیئتین حول بسل

  .الطاقم الوزاري المراد تعیینه

الذي یرى بأنه  هذا الاختلاف وجود فرضیة یستبعدالدكتور سعید بوالشعیر  فان وفي هذا الصدد 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى  بین الطرفینخضع للتشاور الوزراء ت اختیار ن عملیةلأ، نادر الحدوث

هذا  للمكانة الدستوریة التي یحتلها احترامافرئیس الحكومة ملزم بتجنب أي خلاف مع رئیس الجمهوریة 
، كما أن وصول بمناسبة تعیینه في ذلك المنصبرئیس الجمهوریة  فیه لثقة التي وضعها، وتقدیرا لالأخیر

   .)2(إلى الإقالة حتما من قبل رئیس الجمهوریةالطرفین إلى طریق مسدود سوف یؤدي 

لذلك فرئیس الحكومة في ظل هذه المرحلة هو عامل تأثیر عضوي ضعیف داخل الحكومة، على 
إعتبار أن رئیس الجمهوریة هو من یعد عامل تأثیر قوي عل أعضاء الحكومة، لاحتفاظه بسلطة التعیین 

  . )3(ةكما كان علیه الأمر في ظل الأحادیة التنفیذی

ن كان یبرز الدور  إن هذا الوضع المقرر في تعیین أعضاء الحكومة في ظل هذه المرحلة حتى وإ
الذي یلعبه رئیس الجمهوریة من خلال سلطة التعیین التي یمتلكها، إلا أن ذلك لا یعني أن رئیس الحكومة 

كیل من خلال امتلاكه بل هو یساهم في ذلك التش ،لیس له أي دور في ذلك التعیینأو الوزیر الأول 
لصلاحیة الاختیار، إضافة إلى أن تحقیق التوافق والتجانس بین أعضاء الحكومة لا یكون إلا إذا كان 

راضیا على التشكیل الحكومي الذي یعمل معه، فلا یعقل تعیین أعضاء  أو الوزیر الأول رئیس الحكومة
  . ى الفشل في تنفیذ البرنامج الحكومي، لأن ذلك سوف یؤدي حتما إلي الحكومة لا یریدهم رئیسهاف

                                       
، 1996م السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور اسعید بوالشعیر، النظ. انظر د - 1

  .392ص  السلطة التنفیذیة، مرجع سابق،
  .393، ص نفس المرجع انظر - 2
بموجب ( انظر سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر  - 3

-107، ص 2010جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، كلیة الحقوق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، ) 08/19قانون رقم 
108 .  
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  .الحكومةتعیین أعضاء في إقتصار دور الوزیر الأول على الإستشارة -ب

، تم 2016و 2008والتي مست الجهاز التنفیذي سنة  1996مع التعدیلات التي عرفها دستور   
یقتصر على التسمیة فقط بل استبدال تسمیة رئیس الحكومة بتسمیة الوزیر الأول، ونجد أن هذا التغییر لم 

شمل مجالات أخرى ساهمت في تركیز السلطة بید رئیس الجمهوریة، ومن بین تلك المجالات مجال 
  .تعیین أعضاء الحكومة

حیث تم المحافظة على التوجه الدائم المتبع من قبل المؤسس الدستوري في منح صلاحیة تعیین   
إختزال دور الوزیر الأول في تشكیل الحكومة على  تم هأعضاء الحكومة لرئیس الجمهوریة، إلا أن

أو المادة  2008من التعدیل الدستوري لعام  79فالقراءة الأولى سواء للمادة الاستشارة بدلا من الاختیار، 
إلى رئیس الجمهوریة  الاختیار من الوزیر الأول ، تنقل صلاحیة2016من التعدیل الدستوري لعام  93

طة الاختیار والتعیین معا، وبالتالي فرئیس الجمهوریة هو من یتولى مسألة الذي أصبح یجمع بین سل
انتقاء من یتولى الحقائب الوزاریة، لیصبح الوزیر الأول لیس له أي دور فعلي في تشكیل حكومته، یقتصر 

  .دوره على الاستشارة التي هي مجرد إجراء شكلي لا یلزم رئیس الجمهوریة في شيء

تتنافى تماما مع نظام  2008صبحت تحكم تعیین أعضاء الحكومة بعد تعدیل إن الطریقة التي أ  
الثنائیة التنفیذیة، فهذا التحكم الكلي لرئیس الجمهوریة في تعیین أعضاء الحكومة یقضي على أي استقلال 

أعضاء عضوي للحكومة عن رئیس الجمهوریة، كما أن ذلك یضع الوزیر الأول في موقف ضعف أمام 
   . ؟ي قیادة تكون للوزیر الأول إن كان لیس له أي دور في تعیین من یقودهم، فأحكومته

منصب رئیس الحكومة والذي  مكانلذلك فالتعدیل الدستوري الذي أسس لمنصب الوزیر الأول   
قلص من دوره في تشكیل الحكومة، جاء لمطابقة الممارسة الواقعیة مع النص الدستوري، فمهما اختلف 
دور رئیس الحكومة أو الوزیر الأول في عملیة تشكیل الحكومة، فان الممارسة العملیة لهذا الاختصاص 

ل حریة، وما دور رئیس الوزارة الأولى إلا شكلي كانت ولازالت سلطة مطلقة یمارسها رئیس الجمهوریة بك
  . )1(فقط

                                       
محمد فقیر، علاقة رئیس الجمھوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، دراسة مقارنة، رسالة انظر  - 1

  .60، ص )دون تاریخ المناقشة( ، رة ببومرداسجامعة أمحمد بوقكلیة الحقوق ببودواو، ماجستیر، 
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الخضوع ضمان حرص المؤسس الدستوري على من إلى أن ما یعزز  في الأخیر الإشارةوتجدر   
في  هذا الأخیرلرئیس الجمهوریة، هو تأكیده على عدم جواز تفویض سلطة  لأعضاء الحكومة  العضوي

ما یجعل من هذه السلطة سلطة شخصیة وحصریة لا یمارسها تعیین أعضاء الحكومة لأي جهة كانت، م
  .)1(إلا رئیس الجمهوریة

  .لوزیر الأول في إقالة أعضاء الحكومةالمحدود ل دورال :الفرع الثاني

ه محدود أكثر في إقالة أحد دور  د في تشكیل الحكومة فإنإذا كان للوزیر الأول دور ولو محدو   
ستقالة لإ هتقدیم حالة التي یمتلك فیها سلطة إقالة الحكومة ككل هيأعضائها، ولعل الحالة الوحیدة 

الحدیث عن حالات  لها سابقا بمناسبةأشرنا  ما لم یكن بسبب ترشحه لرئاسة الجمهوریة، والتي الحكومة
  .إنتهاء مهام الوزیر الأول

واء في ظل وبالرجوع للدستور فنجد أن هذا الأخیر لم ینص صراحة على حالة إقالة الوزراء س  
الأحادیة التنفیذیة أو الثنائیة التنفیذیة، فجمیع الدساتیر التي عرفتها الجزائر نصت على تعیین الوزراء دون 

  .التطرق إلى عزلهم

وتطبیقا لقاعدة توازي الأشكال فإن طریقة العزل تتبع طریقة التعیین مما یعني أن عزل الوزراء لا   
حب الإختصاص الأصیل في تعیین الوزراء، فمرسوم العزل لا یكون إلا من قبل رئیس الجمهوریة صا

  .یوقعه إلا رئیس الجمهوریة مثله مثل مرسوم التعیین

لذلك فمصیر الوزراء مرتبط بالسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، فسلطة هذا الأخیر في إنهاء   
  .)2(لى ذلكالمهام هي نتیجة حتمیة لسلطة التعیین، حتى ولو لم ینص الدستور صراحة ع

نص صراحة على أن إنهاء مهام أعضاء  1958وفي هذا الصدد نجد أن الدستور الفرنسي لعام   
، مما یعني أن الدستور قید من الحكومة یكون من قبل رئیس الجمهوریة بناء على إقتراح من الوزیر الأول

                                       
، 1996من دستور  87المادة ، و1989من دستور  83، والمادة 1988من التعدیل الدستوري لعام  116المادة  - 1

  .2020من التعدیل الدستوري لعام  93، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  101والمادة 
 – 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2

  .424سابق، ص ، الجزء الثالث، مرجع - السلطة التنفیذیة
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للوزیر دور في تلك سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزراء من جهة، ومن جهة أخرى أعطى 
  .)1(الإقالة ولو على سبیل الإقتراح

، هذا الدور نظریا مستبعد یدفع للتساؤل عن دور الوزیر الأول في أي إقالة للوزراءإن هذا الوضع   
لإنعدام النص الذي یشیر إلى ذلك إلا في حالة إستقالة الوزیر الأول، غیر أنه عملیا ونظرا للمهام 

ى الوزیر الأول فإنه یمكن لهذا الأخیر أن یقترح على رئیس الجمهوریة إقالة أي والمسؤولیة الملقاة عل
  . )2(عضو من أعضاء الحكومة، لكن القرارا الأخیر یرجع لرئیس الجمهوریة

أن یعطي للوزیر الأول دور في إقالة الوزراء وعدم  الجزائري كان على الدستور وأمام هذا الوضع  
  . 1958الدستور الفرنسي لعام  ، وذلك على النحو الذي جاء بهس الجمهوریةترك السلطة المطلقة بید رئی

وعن الممارسة العملیة لهذه السلطة بعد تغییر التسمیة من رئیس الحكومة إلى الوزیر الأول، فقد 
، وما یلاحظ على تشكیل هذه )3(2008تم تعیین أول حكومة بقیادة الوزیر الأول أحمد أویحي سنة 

، كما ضمت هذه )4( 2008الحكومة أنها لم تضم نواب الوزیر الأول الذین تم استحداثهم بموجب تعدیل 
الحكومة تقریبا نفس التشكیل الذي شمل الحكومة التي كانت من قبلها بقیادة رئیس الحكومة الأسبق عبد 

ما یؤكد على التحكم  و، وه)5(أو الحقائب الوزاریةمع بعض التعدیل سواء في الأشخاص  العزیز بلخادم
الرئاسي في تشكیل الحكومة، فرغم تغیر القیادة على مستوى الحكومة، إلا أن التشكیل لم یتغیر، لأنه بكل 

   .بساطة یحض بثقة رئیس الجمهوریة وهو الأمر الأهم في تعیین الحكومات في الجزائر

                                       
  .المعدل والمتمم 1958من دستور فرنسا لعام  08المادة  - 1
 – 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2

  .425، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص - السلطة التنفیذیة
وزیر الأول، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تعیین ال2008نوفمبر  15مؤرخ في ال 365-08المرسوم الرئاسي رقم  - 3
  .64، العدد 2008 عامل

اء الحكومة، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تعیین أعض2008نوفمبر  15المؤرخ في  366-08المرسوم الرئاسي رقم  - 4
  .64، العدد 2008 عامل

، المتضمنان تعین كل من رئیس 2007جوان  04المؤرخان في  ،173-07و  172-07المرسومان الرئاسیان رقم  - 5
  .37، العدد 2007 عامضاء حكومتھ، الجریدة الرسمیة لالحكومة وأع
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، وتحت قیادة 2009مع بعض التغییر الطفیف فقط سنة وقد تم تجدید الثقة في نفس الحكومة   
الحكومة بموجب مرسومان رئاسیان، الأول جدد الثقة نفس نفس الوزیر الأول، حیث تم تجدید الثقة في 

  .)2(أعضاء الحكومة مع بعض التعدیل، أما الثاني فقد جدد مهام )1(في شخص أحمد أویحي كوزیر أول

فقط، وتحت قیادة تجدید الثقة تقریبا في نفس أعضاء الحكومة مع بعض التعدیلات  أیضا تم كما  
، ونجد أن هذا التعدیل الحكومي لم یجدد الثقة في )3( 2010 نفس الوزیر الأول أحمد أویحي في سنة

نما إمتد هذا التجدید لیشمل أغلب الوزراء، مما یؤكد بأن هناك حكومة متجددة و  لیست الوزیر الأول فقط وإ
جدیدة، كما یلاحظ أیضا أن هذا التجدید جاء بموجب مرسوم رئاسي واحد شمل تعیین كل من الوزیر 

، وذلك 2008الأول وأعضاء حكومته، كما جسد هذا المرسوم الرئاسي ما جاء به التعدیل الدستوري لعام 
إستمرت هذه الحكومة في باستحداثه لمنصب نائب الوزیر الأول الذي أسند للسید نور الدین زرهوني، وقد 

  .2012العمل إلى غایة 

الشخص الذي یتولى منصب الوزیر الأول، رغم تغییر  2012تأكد أیضا سنة  دإن هذا التجدی  
، حیث تم تجدید الثقة في أغلب أعضاء الحكومة )4(حیث أسند هذا المنصب للسید عبد المالك سلال

ده لیست بالشخصیة الجدیدة على الساحة السیاسیة، فهو ، وحتى بالنسبة لعبد المالك سلال نج)5(السابقین
  . كان عضوا في الحكومة السابقة، حیث كان یشغل منصب وزیر الموارد المائیة

، أین تم إحداث تعدیل حكومي وتحت 2015وقد إستمرت هذه الحكومة في العمل إلى غایة سنة   
، حیث أن الملاحظ على هذا التعدیل أنه جاء بموجب مرسوم واحد فقط شمل )6(قیادة نفس الوزیر الأول

تعیین كل من الوزیر الأول والحكومة معا، كما أنه أتى بحكومة جدیدة، على إعتبار أن أغلب أعضائها 

                                       
وزیر الأول، الجریدة ، المتضمن تجدید مھام ال2009أفریل  27المؤرخ في  128-09المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .25، العدد 2009 عامالرسمیة ل
اء الحكومة، الجریدة ، المتضمن تجدید مھام أعض2009أفریل  27المؤرخ في  129-09الرئاسي رقم المرسوم  - 2

  .25، العدد 2009 عامالرسمیة ل
اء الحكومة، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تعیین أعض2010ماي  28المؤرخ في  149-10المرسوم الرئاسي رقم  - 3
  .36، العدد 2010 عامل

اء الحكومة، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تعیین أعض2012سبتمبر  04المؤرخ في  325-12قم المرسوم الرئاسي ر - 4
  .49، العدد 2012 عامل

اء الحكومة، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تعیین أعض2012سبتمبر  04المؤرخ في  326-12المرسوم الرئاسي رقم  - 5
  .49، العدد 2012 عامل

الجریدة الرسمیة . اء الحكومة، المتضمن تعیین أعض2015ماي  14المؤرخ في  125-15المرسوم الرئاسي رقم  - 6
  .25، العدد 2015 عامل
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هم وجوه جدیدة، لیشكل هذا التعدیل الإستثناء في التجدید الذي إتسمت به كل الحكومات التي سبق 
  .هاالإشارة ل

، حیث أسند 2016، بعد التعدیل الدستوري لسنة 2017لیأتي بعدها التعدیل الحكومي في سنة   
منصب الوزیر الأول إلى السید عبد المجید تبون الذي كان یشغل في الحكومة السابقة منصب وزیر 

دة كأعضاء في ، ونجد أن هذا التعدیل الحكومي جاء أیضا ببعض الوجوه الجدی)1(السكن والعمران والمدینة
، غیر أن السابقة التي تثیر )2(من أعضاء الحكومة السابقة الحكومة، رغم أنه تم تجدید الثقة في البعض

، )3(الدهشة في ظل هذا التعدیل هو التراجع عن تعیین وزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة في ظرف قیاسي
  .)4(ویعین مكانه شخص آخر على رأس تلك الوزارة

الحكومة لم تعمر طویلا حیث تم تعیین حكومة جدیدة في نفس السنة تحت قیادة متجددة إن هذه   
الذي شغل منصب رئیس الوزارة  ولیس جدیدة، حیث أسند منصب الوزیر الأول إلى السید أحمد أویحي

في حین تم  ،)5(الأولى عدة مرات سواء في ظل منصب رئیس الحكومة أو في ظل منصب الوزیر الأول
حقائب وزاریة وهي، ) 03(، حیث شمل التغییر ثلاثة الثقة في أغلب أعضاء الحكومة السابقةتجدید 

  . )6(الصناعة والمناجم، السكن والعمران، والتجارة

ن خلال ما تقدم نجد أن التحكم الرئاسي المنصوص علیه دستوریا في تشكیل الحكومة، تؤكده وم
ق الة الحكومات في الجزائر لا تحكمه أي قواعد أو ضوابط الممارسة العملیة، بدلیل أن مسألة تعیین وإ

سواء سیاسیة أو زمنیة، فعدم الإستقرار هو ما یمیز الحكومات في الجزائر، بدلیل أنه منذ التعدیل 

                                       
 عاموزیر الأول، الجریدة الرسمیة ل، المتضمن تعیین ال2017ماي  24المؤرخ في  179-17المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .31، العدد 2017
اء الحكومة، الجریدة الرسمیة ، المتاضمن تعیین أعض2017ماي  25المؤرخ في  180-17المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  .31، العدد 2017 عامل

 ، المتضمن إلغاء أحكام تعیین وزیر السیاحة والصناعة2017ماي  28المؤرخ في  181-17المرسوم الرئاسي رقم  - 3
  .31، العدد 2017 عامالتقلیدیة، الجریدة الرسمیة ل

المؤرخ  180-17، الذي یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2017جویلیة  12مؤرخ في ال 109-17المرسوم الرئاسي رقم  - 4
  .41، العدد 2017 عاماء الحكومة، الجریدة الرسمیة ل، المتضمن تعیین أعض2017ماي  25في 

 عاموزیر الأول، الجریدة الرسمیة ل، المتضمن تعیین ال2017أوت  15المؤرخ في  242-17المرسوم الرئاسي رقم  - 5
  .48، العدد 2017

اء الحكومة، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تعیین أعض2017أوت  17المؤرخ في  243-17المرسوم الرئاسي رقم  - 6
  .48، العدد 2017 عامل
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 عرفت عدة تعدیلات حكومیة، بل إن هناك حكومة أشرنا لها ر، نجد أن الجزائ2008الدستوري لسنة 

  .شهرینعملها أكثر من دم سابقا لم ی

كما أن التغییرات التي شملها أي تعدیل حكومي نجد أنها لیست تغییرات جذریة فأغلبها نجدها 
ن تغیر من  حكومات متجددة ولیست جدیدة، فنجد أن بعض الوزراء تم تجدید الثقة فیهم لعدة مرات حتى وإ

ن شملهم التغییر فنجد أنه لا یقتصر سوى على ال قطاع الوزاري الذي یشرف یرأس هذا الطاقم الحكومي، وإ
  .علیه

إن هذا التجدید للثقة في نفس الأشخاص الذین یشكلون الحكومة أفرز عن وجود حكومات متجددة 
في ظل منصب  حتىولیست جدیدة، ونجد أنها ظاهرة قدیمة مكرسة عملیا في النظام الدستوري الجزائري 

قبل  كیل الحكومات الذي عرفته الجزائر، فالمتتبع لتشفقطمنصب الوزیر الأول  ولیسرئیس الحكومة 
لتأكید هذا و ، یتم تجدید الثقة فیها لعدة مرات الأشخاصأن نفس یجد  2008التعدیل الدستوري لسنة 

نجد أنها التي ، )1(1999أحمد بن بیتور سنة  السید شكیلة الحكومة التي كان یقودهابت نعطي مثالاالأمر 
  .)2(2000 بن فلیس سنةتقریبا نفسها التي قادها السید علي 

  .المساعدة لعمل الوزیر الأولالمصالح الإداریة : المطلب الثاني

نما هناك عدة أجهزة إداریة   مساعدة له منها ما  إن عمل الوزیر الأول لا یقترن بشخصه فقط، وإ
الأعمال في تحضیر وتنفیذ لتلك الأجهزة الأساسیة  المهمةتتمثل و ، هو غیر تابع له ومنها ما له هو تابع

  .التي یشرف علیها الوزیر الأول

التابعة للوزیر الأول في كل من الدیوان، مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الإداریة وتتمثل المصالح   
الح غیر التابعة للوزیر الأول، المفتشیة العامة، والتي سوف یتم التطرق لها في الفرع الأول، أما المص

، وقد إرتأینا التطرق لها رغم للحكومة التي هي تابعة لرئیس الجمهوریة فتتمثل في الأمانة العامة الأول

                                       
اء الحكومة، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تعیین أعض1999دیسمبر  24المؤرخ في  300-99المرسوم الرئاسي رقم  - 1
  .93، العدد 1999 عامل

ء الحكومة ، الجریدة ، المتضمن تعیین أعضا2000أوت  26المؤرخ في  257- 2000المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  .54، العدد 2000 عامالرسمیة ل
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 وف یخصصس أنها لیست تابعة لمصالح الوزیر الأول نظرا لدورها المهم في النشاط الحكومي، لذلك

  .للحدیث عن الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني

  .مصالح الوزارة الأولى: الفرع الأول

المتعلق بمهام رئیس الحكومة وتنظیمها، فإن مصالح  176- 03التنفیذي رقم طبقا للمرسوم   
  :الحكومة تشمل ما یلي

  .الدیوان-

  .المدیریة العامة للوظیف العمومي-

  .المدیریة العامة للإصلاح الإداري-

فیفري  07المؤرخ في  63-09إلا أن هذا المرسوم التنفیذي ألغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم   
طبقا لهذا المرسوم أصبحت المصالح التابعة و والمتعلق بمهام دیوان الوزیر الأول وتنظیمه،  ،2009

  .مباشرة للوزیر الأول تشمل الدیوان فقط

ة وتتمثل في مدیری ،نصت علیها مراسیم خاصةتابعة للوزیر الأول كما أن هناك مصالح أخرى   
  . امةافة إلى المفتشیة العإدارة الوسائل للوزیر الأول، إض

  :وعلیه فإن المصالح التابعة للوزیر الأول التي سوف یتم التطرق لها هي كما یلي

  .الدیوان-

  .مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول-

  .المفتشیة العامة-

  .الدیوان: أولا

فإن دیوان الوزیر الأول یشمل المصالح  63-09من المرسوم التنفیذي رقم  02طبقا للمادة   
  :التالیة
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  .الدیوان مدیر-

  .رئیس الدیوان-

  .المكلفین بمهمة-

  .مدیر الدیوان- أ

قبل التطرق إلى صلاحیات ومهام مدیر الدیوان تجدر الإشارة إلى أن تعیین مدیر الدیوان هو من   
، وهو )1(إختصاص رئیس الجمهوریة الذي یعینه بموجب مرسوم رئاسي بناء على إقتراح من الوزیر الأول

  .الرئاسي حتى في تسییر المصالح التابعة للوزیر الأولما یؤكد على التدخل 

ذا كان مدیر الدیوان یكلف مع رئیس الدیوان بإدارة دیوان الوزیر الأول تحت سلطة هذا الأخیر،    وإ
  :لف بما یليكی 63 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  04فإنه طبقا للمادة 

  .والهیاكل المعنیة بتفویض من الوزیر الأول متابعة النشاط الحكومي، والإتصال مع مختلف الأجهزة-

  .دراسة جمیع المسائل التي تدخل في إطار تنفیذ مخطط عمل الحكومة-

  .متابعة النشاطات القطاعیة بالتنسیق بین الدوائر الوزاریة-

  .السهر على إعداد وتوزیع وحفظ الوثائق الخاصة بأشغال الحكومة والأجهزة الحكومیة-

  .الوزیر الأول االمتعلقة بالتلخیص والتحلیل والتقییم والإستشراف التي یحتاجه تحضیر كل الأعمال-

  .التنسیق بین مختلف النشاطات التي تقوم بها الهیئات والمؤسسات العمومیة التابعة للوزیر الأول-

  

  

  

                                       
ریة للدولة، ، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسك240- 99من المرسوم الرئاسي رقم ) 05، 03(المادتان  - 1

  .76، العدد 1999 عامالجریدة الرسمیة ل
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  .رئیس الدیوان-ب

ئیس الجمهوریة إن مسألة تعیین رئیس الدیوان هي أیضا خاضعة للمرسوم الرئاسي الذي یصدره ر   
  . )1(بناء على إقتراح من الوزیر الأول

 دارة المرتبطةالإو  مال البحث والدراسات والإستشاراتوتتمثل مهام رئیس الدیوان في القیام بكل أع  

مع المحیط المؤسساتي والسیاسي والنقابي والجمعوي، والإتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة  بالعلاقات
الإعلام وتسییر الإطارات السامیة في الدولة والشؤون الخاصة والتشریفات، وأمن مقر دیوان الوزیر الأول، 

دارة الوسائل والممتلكات   .)2(وإ

بالدراسات والتلخیص وملحقون بالدیوان، إضافة  ویساعد رئیس الدیوان في أداء مهامه المكلفون  
  .)3(إلى مدیریة الوسائل

  .المكلفین بمهمة- ج

  .)4(إن نظام التعیین الذي یحكم مدیر الدیوان ورئیسه هو نفسه ینطبق على المكلفین بمهمة

م فإن النشاطات الدائمة للدیوان تنظم في أقسا 63-09من المرسوم التنفیذي رقم  07وطبقا للمادة   
  :تشمل ما یلي

  .تنظیم العمل الحكومي-

  .النشاط القانوني-

  .الإتصال الحكومي-

  .تسییر الإطارات السامیة في الدولة-

                                       
  .240- 99رقم  المرسوم الرئاسي من) 05، 03(المادتان  - 1
  .63-09من المرسوم التنفیذي  05المادة  - 2
  .المرسوم التنفیذينفس  مننفس المادة  - 3
ریة للدولة، ، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسك240- 99من المرسوم الرئاسي رقم ) 05، 03(المادتان  - 4

  .76، العدد 1999 عامالجریدة الرسمیة ل
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مكلفون الحیث یدیر المكلفین بمهمة هذه الأقسام ویساعدهم عند الحاجة مدراء الدراسات ومدراء و   
  .بالدراسات والتلخیص ونواب مدیرین ورؤساء دراسات

  :)1(المكلفون بمهمة على وجه الخصوص ما یليویتولى   

  .متابعة تحضیر الأعمال القطاعیة المسطرة في إطار النشاط الحكومي وتنفیذها-

  .القیام بكل أعمال الدراسة والتلخیص المتصلة بالعمل الحكومي-

  .تحضیر إجتماعات الحكومة ومتابعة تنفیذ قراراتها-

  .ل وتوجیهاتهالسهر على تنفیذ تعلیمات الوزیر الأو -

  .دراسة الملفات المعروضة على تحكیم الوزیر الأول-

  .تسییر كل ملف یكلفهم به الوزیر الأول-

وما یمكن قوله على هاته المصالح التي یتكون منها دیوان الوزیر الأول، أن لها دور مهم سواء   
  .رها الوزیر الأولفي التحضیر أو التنفیذ أو المتابعة لمختلف القرارات والتوجیهات التي یصد

  .مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول: ثانیا

  .2009فیفري  07المؤرخ في  64-09قم یحكم تنظیم هذه المدیریة المرسوم التنفیذي ر   

  .مهامها- أ

  :)2(تكلف مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول بما یلي

  .تسییر المستخدمین-

  .لسیر المصالحالسهر على توفیر الإحتیاجات اللازمة -

                                       
  .63- 09من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  - 1
، الذي یحدد صلاحیات مدیریة إدارة 2009فیفري  07، المؤرخ في 64- 09من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 2

  .10، العدد 2009 عاموزیر الأول، الجریدة الرسمیة لالوسائل لل
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  .المحاسبیة المرتبطة بذلكإعداد میزانیة دیوان الوزیر الأول وتنفیذها، وتسییر جمیع المسائل -

  .تولي أمانة لجنة الصفقات-

  .تسییر جمیع الأملاك المنقولة والعقاریة والمحافظة علیها وصیانتها-

  .حفظ الأرشیف ونظام تسییر الوثائق-

  .الندوات والملتقیات والحفلات التي ینظمها دیوان الوزیر الأولالتحضیر المادي لجمیع -

  .معالجة قضایا المنازعات وضمان متابعتها-

  .تنظیمها-ب

  :)1(تشمل مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول على خمس مدیریات فرعیة وهي  

  .المدیریة الفرعیة للموارد البشریة-

  .المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة-

  .المدیریة الفرعیة للوسائل العامة-

  .المدیریة الفرعیة للإعلام الآلي-

  .المدیریة الفرعیة الفرعیة للشؤون القانونیة والوثائق والأرشیف-

  .المفتشیة العامة: ثالثا

ماي  24لقد تم إستحداث هذه المصلحة من قبل الوزیر الأول عبد المجید تبون الذي عین یوم   
أنه نظرا لعدم إستمرار هذا الأخیر في منصبه لفترة طویلة فقد تم إلغاء هذه وزیرا أول، إلا  2017

  .المصلحة من قبل الوزیر الأول الذي جاء بعده مباشرة

                                       
  .64- 09من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 1
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جوان  28المؤرخ في  205-17حیث تم إنشاء هذه المفتشیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم   
  .)1(، وهي تعد من المصالح التابعة للوزیر الأول2017

للمرسوم التنفیذي الذي نص على إنشاء هذه المفتشیة العامة، فإنها تتكون من مفتش عام  طبقاو   
  .)2(مفتش) 20(إلى عشرون ) 10(یساعده من عشرة 

وتعد هذه المفتشیة بمثابة جهاز تقییم ومراقبة لمدى تنفیذ مخطط عمل الحكومة، وفي هذا الصدد   
  :)3(یلي تتولى مراقبة ما

  .والتنظیم في الإدارات العمومیةمدى تطبیق التشریع -

  .مدى تطبیق وتنفیذ التعلیمات والتوجیهات الصادرة عن رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول-

  .مراقبة مدى إنجاز المشاریع التي تدخل في إطار الإستثمار والتنمیة-

  .مراقبة تسییر المصالح الإداریة ونوعیة الخدمات التي تقدمها

وما یمكن قوله في هذا الصدد أن هذه المفتشیة تعد بمثابة الهیئة التي تطلع مباشرة على الواقع   
حكومي وتراقب مدى تنفیذ مخطط عمل الحكومة، وهو أمر مهم جدا خاصة إذا علمنا أن تنفیذ أي برنامج 

نما تشارك فیه مختلف الهیئات الإداریة سواء كان ت مركزیة أو غیر لا یقتصر على المستوى المركزي وإ
  .مركزیة

سواء كانت  على أكمل وجه فهي تعتمد على الزیاراتالرقابي وفي سبیل أداء هذه المفتشیة لعملها   
فجائیة أو معلنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تكلف بالتحقیق في أي مسألة بناء على تكلیف من 

لذي أنشأ هذه المفتشیة على ضرورة حصولها الوزیر الأول، وفي هذا الصدد فقد أكد المرسوم التنفیذي ا
على كل المساعدة أثناء أدائها لمهامها من قبل مختلف الهیاكل الإداریة سواء كانت مركزیة أو محلیة، 

، أو الإطلاع في الحصول على أیة معلومةلذلك فمفتشي هذه الهیئة في إطار تأدیة مهامهم لهم الحق 

                                       
، المتضمن إنشاء مفتشیة عامة لدى الوزیر الأول 2017جوان  28، المؤرخ في 205-17المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .38، العدد 2017 عامیمھا، الجریدة الرسمیة لوتحدید مھامھا وتنظ
  .المرسوم التنفیذينفس  نم 03المادة  - 2
  .المرسوم التنفیذينفس من  02المادة  - 3
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، ذي یقومون به، وأي رفض لذلك أو أي عرقلة لممارسة مهامهمعلى أي وثیقة یحتاج لها التحقیق ال
  .)1(یترتب عنه إتخاذ الإجراءات الضروریة من قبل السلطة السلمیة المعنیة بعد إخطارها بذلك

ومقابل ذلك فإن هناك إلتزامات تقع على عاتق مفتشي هذه الهیئة، والتي یتعلق بالمحافظة على   
ي تسییر المصالح التي یقومون بتفتیشها، ورد الوثائق التي تم الإطلاع السر المهني وتفادي أي تدخل ف

  .)2(علیها في حالتها الأولى

وینتهي عمل المفتشیة العامة بتقدیم تقاریر، منها تقاریر تخطر بها السلطة السلمیة في حال 
معاینة أي وقائع خطیرة تلحق ضررا بحسن سیر المصلحة، ومنها تقاریر دوریة عن كل مهمة تفتیش 

العام،  ترسل للوزیر الأول، ومنها تقاریر سنویة عن النشاطات التي قامت بها المفتشیة یعدها المفتش
قتراحاتهویدون فیها ملاحظاته    .)3(ویرسلها للوزیر الأول وإ

إن عمل هذه المفتشیة یقوم على الإعلام والكشف عن أي تجاوزات أو وقائع تشكل مساسا بحسن 
لى الوزیر  سیر مصالح الدولة، یتم التبلیغ عنها إلى كل من السلطة السلمیة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وإ

اره المسؤول عن حسن سیر الإدارة العمومیة، لكي یكون على علم بالوضع الذي تسیر به أي الأول بإعتب
إدارة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لإتخاذ ما یراه لازما لتدارك أي تقصیر أونقص في التسییر الإداري 

  .للإدارة العمومیة

ة، إلا أنه تم إلغاء العمل وعلى الرغم من الدور الذي كانت سوف تقدمه هذه المفتشیة كهیئة رقابی
بها بمجرد إقالة الوزیر الأول عبد المجید تبون وتعیین أحمد أویحي مكانه، فهذا الأخیر لم یمر على 

-17یقضي بإلغاء المرسوم التنفیذي رقم  244-17تنصیبه سوى أسابیع قام بإصدار مرسوم تنفیذي رقم 

  .)4(المتضمن إستحداث تلك المفتشیة العامة 205

  

                                       
  .205-17رقم  المرسوم التنفیذي من) 09، 08، 05(المواد  - 1
  .يالمرسوم التنفیذنفس  من 10المادة  - 2
  .المرسوم التنفیذي نفس من) 13، 12، 11(المواد  - 3
 205-17، المتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 2017أوت  22المؤرخ في  244-17المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  .50، العدد 2017 عاما وتنظیمھا، الجریدة الرسمیة لوالمتضمن إنشاء المفتشیة العامة لدى الوزیر الأول وتحدید مھامھ
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  .الأمانة العامة للحكومة: رع الثانيالف

 في العمل الحكومي، وسوف یتمالمهم كما أشرنا سابقا فإن التطرق لهذه الهیئة كان بسبب دورها   

عتمادها في الجزائر إضافة إلى في  هذا الفرع التطرق لهذه الهیئة من خلال عرض لمحة عن نشأتها وإ
  .هذه الهیئةصلاحیات الهامة التي تعنى بها التطرق إلى ال

  .نشأة الأمانة العامة للحكومة: أولا

المرجع الأساسي للأمانة العامة للحكومة في الجزائر، فهذا  74-77یمثل المرسوم الرئاسي رقم 
المرسوم هو من أسس لنشأة هذه الهیئة التي لها دورا أساسیا في عمل الجهاز التنفیذي، نظرا للصلاحیات 

  . )1(الموكلة لها كما سنرى لاحقا

وتجدر الإشارة إلا أنه قبل إستحداث الأمانة العامة للحكومة بموجب هذا المرسوم، كان منصب   
، فقد عین السید محمد بجاوي أمینا عاما للحكومة بتاریخ 1962الأمین العام للحكومة موجودا منذ سنة 

  .)2(1966، وتم الرجوع له سنة 1964، إلا أنه ألغي هذا المنصب فیما بعد سنة 23/10/1962

وبالرجوع إلى مرسوم إستحداث الأمانة العامة للحكومة، نجد أن هذه الأخیرة تابعة للسلطة العلیا   
، والملاحظ على تلك التبعیة لرئاسة الجمهوریة خلال تلك الفترة أنها أمر بدیهي على )3(لرئیس الجمهوریة

  .إعتبار أن نظام الأحادیة التنفیذیة الذي كان متبعا یستلزم ذلك

إن تبعیة الأمانة العامة للحكومة لرئاسة الجمهوریة بقیت مستمرة إلى یومنا هذا، فرغم التغییر   
، إلا أن ذلك لم یغیر من 1988الذي خضع له الجهاز التنفیذي باستحداث منصب رئیس الحكومة سنة 

الموكلة له ، كما  الوضع شیئا، رغم أن دور هذا الجهاز مرتبط أساسا بأعمال الحكومة كما تؤكده المهام
أن رئیس الجمهوریة له أمانة خاصة به تسمى أمانة رئاسة الجمهوریة فما الحاجة لإلحاق الأمانة العامة 

  .للحكومة برئاسة الجمهوریة؟

                                       
 عاممة للحكومة، الجریدة الرسمیة ل، والمتضمن إحداث أمانة عا1977أفریل  23المؤرخ في  74-77المرسوم رقم  - 1

  .37، العدد 1977
( ، ة الجزائرجامع كلیة الحقوق ببن عكنون، رئیس الحكومة في الجزائر، رسالة ماجستیر،انظر نزیھة بن زاغو،  - 2

  .62، ص )دون تاریخ مناقشة
  .74-77من المرسوم رقم  01المادة  - 3
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المتعلقة  1988بالرجوع إلى مختلف المراسیم التي جاءت بعد تبني نظام الثنائیة التنفیذیة سنة   
ة، نجدها كلها أكدت على أن الأمانة العامة للحكومة هي جهاز تابع لرئاسة بتنظیم هیاكل رئاسة الجمهوری

، والمرسوم )2(321-90، ثم المرسوم الرئاسي رقم )1(169-89الجمهوریة، بدایة من المرسوم الرئاسي رقم 
  .)5(07-20، وأخیرا المرسوم الرئاسي رقم )4(197- 01، والمرسوم الرئاسي رقم )3(132-94الرئاسي رقم 

لذلك فتبني نظام الثنائیة التنفیذیة في الجزائر لم یترتب عنه إلحاق الأمانة العامة للحكومة بهیاكل   
  .)6(رئاسة الحكومة على حسب ما یدل علیه الإسم

مدراء : ویشرف على الأمانة العامة للحكومة أمین عام للحكومة یساعده في عمله كل من  
  .)7(لخیص، إضافة إلى نواب مدراءللدراسات، مدراء، مكلفون بالدراسات والت

  .مهام الأمانة العامة للحكومة: ثانیا

ه فإن 2001حدد صلاحیات مصالح رئیس الجمهوریة سنة الذي رئاسي المرسوم بالرجوع إلى ال  
 ،)8(حدد بموجب نصوص خاصةمة للحكومة وتنظیمها وعملها سوف یصلاحیات الأمانة العا أكد على أن

وهو نفس التأكید الذي جاء به المرسوم الرئاسي الذي یحدد صلاحیات مصالح رئیس الجمهوریة سنة 
یبقي الغموض حول تنظیم وسیر هذه  ما وهو ، أن تلك النصوص لم تصدر إلى یومنا هذاإلا ،)9(2020

  .الهیئة شأنها شأن مجلس الوزراء ومجلس الحكومة كما سنرى لاحقا

                                       
الجمھوریة، الجریدة  ، المحدد لمصالح رئاسة1989سبتمیر  03المؤرخ في  169-89المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .37العدد ، 1989 عامالرسمیة ل
، المحدد لأجھزة رئاسة الجمھوریة وھیاكلھا وضبط 1990أكتوبر  17المؤرخ في  321-90المرسوم الرئاسي رقم  - 2

  .45، العدد 1990 عاملرسمیة لإختصاصاتھا وكیفیة تنظیمھا، الجریدة ا
الجمھوریة،  الداخلیة لرئاسة، المحدد للأجھزة والھیاكل 1994ماي  29المؤرخ في  132-94المرسوم الرئاسي رقم  - 3

  .39، العدد 1994 عامالجریدة الرسمیة ل
لجمھوریة ، المحدد لصلاحیات مصالح رئاسة ا2001جویلیة  22المؤرخ في  197-01المرسوم الرئاسي رقم  - 4

  .40، العدد 2001 عاممیة لسوتنظیمھا، الجریدة الر
ة ، المحدد لصلاحیات مصالح رئیس الجمھوری2020جانفي  25المؤرخ في  07-20المرسوم الرئاسي رقم  - 5

  .05، العدد 2020 عاموتنظیمھا، الجریدة الرسمیة ل
، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 6

  .361السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 
  .321-90الرئاسي رقم من المرسوم  24المادة  - 7
  .197-01من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  - 8
  .07-20من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  - 9
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ق إلى تلك المهام بناء على المراسیم السابقة التي نصت على الأمانة تطر وعلیه سوف یتم ال  
العامة للحكومة إضافة إلى مختلف النصوص القانونیة التي تنص على دور هذه الهیئة خاصة فیما یتعلق 

  .بعلاقة البرلمان بالحكومة

  :وتناط بالأمانة العامة للحكومة عدة مهام وصلاحیات نذكر منها ما یلي  

  .جتماعات مجلسي الوزراء والحكومةإ تحضیر- أ

فإن الأمین العام للحكومة هو من یتولى تحضیر إجتماعات  321- 90طبقا للمرسوم الرئاسي رقم   
كل من مجلسي الوزراء والحكومة، وعلى ضوء ذلك فعمله یبدأ من المشاركة في تحضیر جدول أعمال 

به تلك الإجتماعات من تحضیر لمختلف وتحضیر كل ما تتطل مع الجهات المعنیة،تلك الإجتماعات 
عداد و  ، وحضور تلك الإجتماعاتالنصوص القانونیة التي سوف تتم المصادقة علیها ومراقبة مطابقتها إ

  .)1(القرارات المتخذة فیها على أعضاء الحكومةمختلف وتوزیع  نتائجهاو  عنها خلاصة

وأثناء وبعد كل إجتماع سواء للحكومة لذلك فدور الأمین العام للحكومة في هذا الشأن یكون قبل   
الصفة لأن یكون هو القائم بأعمال هذین المجلسین لكن تحت إشراف  أو لمجلس الوزراء، وهو ما یعطیه

من یتولى رئاسة هذا الإجتماع سواء تعلق الأمر بالوزیر الأول في إجتماعات الحكومة أو رئیس 
  .الجمهوریة في إجتماع مجلس الوزراء

  .في العمل التشریعي المساهمة-ب

مر یسهر الأمین العام للحكومة على متابعة مختلف المراحل والإجراءات التشریعة سواء تعلق الأ  
، وسوف یتم التطرق إلى )2(أو بمختلف النصوص القانونیة الأخرى بمشاریع القوانین أو إقتراحات القوانین

  .لى الصلاحیات التشریعیة للوزیر الأولدور الأمانة العامة للحكومة في هذا الصدد عند التطرق إ

كما یبرز دور هذه الهیئة عند إصدار مختلف النصوص القانونیة على إعتبار أن الجریدة الرسمیة   
تعمل تحت وصایة هذه الهیئة، وبالتالي فإن جمیع النصوص القانونیة على إختلافها بعد إستكمالها 

  .ة من أجل نشرها في الجریدة الرسمیةلمختلف الإجراءات القانونیة ترسل لهذه الهیئ

                                       
  .321-90من المرسوم الرئاسي رقم  23المادة  - 1
  .فقرة أخیرة من نفس المرسوم الرئاسي 23المادة  - 2
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  .ریةالتنسیق بین مختلف الهیئات الدستو - ج

یعد الأمین العام للحكومة همزة الوصل بین مختلف أعضاء الحكومة ورئیس الجمهوریة هذا من   
بالهیئات الدستوریة الأخرى جهة، ومن جهة أخرى فهو أیضا یعد همزة الوصل في علاقة السلطة التنفیذیة 

ممثلة في البرلمان بغرفتیه والمجلس الدستوري ومجلس الدولة، فالأمانة العامة في علاقة السلطة التنفیذیة 
بالبرلمان هي من تتولى متابعة مراحل الإجراءات التشریعیة مع البرلمان من إرسال مشاریع القوانین وتسلم 

سئلة النواب الكتابیة، اما في علاقة السلطة جان واستلام أإقتراحات القوانین وتبلیغ الوزراء بإجتماعات الل
التنفیذیة بالمجلس الدستوري فیظهر دور الأمانة العامة للحكومة عند إخطار المجلس الدستوري، أما في 
علاقة الحكومة بمجلس الدولة فیتجلى دور الأمانة العامة للحكومة في إخطار مجلس الدولة بمشاریع 

ستلام رأي مجلس الدو    .)1(لة في تلك المشاریعالقوانین وإ

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه في علاقة السلطة التنفیذیة بالبرلمان لا زال دور الأمانة   
-98الرجوع للمرسوم التنفیذي رقم ب، ف)2(العامة للحكومة قائما رغم إستحداث وزارة العلاقات مع البرلمان

مع البرلمان نجد أن  كل صلاحیات هذا الوزیر الذي یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات  04
كان یجب أن تعفى الأمانة العامة للحكومة من هذه ، لذلك )3(الحكومة مع البرلمان قةتنصب على علا

  .الصلاحیات المرتبطة بعلاقة الحكومة مع البرلمان بمجرد إستحداث هذه الوزارة

  

  

  

  

                                       
، 2008عداد إلى التنفیذ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر عطاء الله بوحمیدة، النصوص القانونیة من الإ. انظر د - 1

  .96،97ص 
  .96انظر نفس المرجع، ص  - 2
، الذي یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات مع 1998جانفي  17المؤرخ في  04-98المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .04، العدد 1998البرلمان، الجریدة الرسمیة لعام 
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الوزیر الأول، نجد أن هذا الأخیر من خلال ما تقدم عرضه حول التنظیم العضوي لمنصب   
الحكومة ككل أو عزل وحكومته ومختلف الأجهزة التابعة له لا تتمتع بإستقلالیة كلیة في تنظیمها، فتعیین 

الآلیات الدستوریة  فهذا الأخیر یمتلك من ،بما فیهم الوزیر الأول یخضع للسلطة المطلقة لرئیس الجمهوریة
مصالح الوزارة الأولى مهام من یشاء، وهو نفس الأمر ینطبق على  التي تجعله یعین من یشاء وینهي

هو له، وما یزید من تلك التبعیة سها أشخاص یعینهم رئیس الجمهوریة وبالنتیجة یبقو تابعین التي یرأ
  .هي تابعة لرئاسة الجمهوریة رغم أنها تعنى بأغلب أعمال الحكومة الأمانة العامة للحكومة التي

العضوي لمنصب الوزیر الأول كشف عن ضعف هذا المركز الدستوري الذي جعل  لذلك فالتنظیم  
منه الدستور تابع عضویا لرئیس الجمهوریة، رغم أن الدستور في آخر تعدیل له حاول التقلیص من هذه 
نما  التبعیة في حال وجود الأغلبیة البرلمانیة المخالفة للأغلبیة الرئاسیة، إلا أن ذلك یبقى غیر كاف وإ

 .یحتاج لتعدیلات أخرى تضع حد لهذه التبعیة العضویة لمؤسسة رئاسة الجمهوریة
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  الفصل الثاني

  .التنظیم الوظیفي لمنصب الوزیر الأول 

، خاصة إذا علمنا أن تمتع بهاإن المركز الوظیفي للوزیر الأول یظهر من خلال السلطات التي ی  
 المعتمد ولیس جاء نتیجة لنظام الثنائیة التنفیذیة 2008 دیل الدستوري لعامتبني هذا المنصب بمناسبة التع

هذا الطرح یقتضي أن لذلك ف، 1976من أجل مساعدة رئیس الجمهوریة كما كان علیه الأمر في دستور 
  .بإعتباره الجهاز الذي یقود الحكومة تمتع هذه الهیئة بعدة سلطات حقیقیةت

وبالرجوع للدستور نجد أن المؤسس الدستوري خول عدة صلاحیات للوزیر الأول في مختلف   
الصدد تجدر الإشارة إلى أن ممارسة الوزیر الأول لتلك الصلاحیات لا یكون بمعزل وفي هذا  مجالات،ال

عن السلطات الأخرى، فمبدأ الفصل المرن للسلطات المعتمد في الجزائر یفتح المجال للتأثیر والتعاون في 
  .شتى المجالات، وهو ما سوف یتم التطرق له بمناسبة ممارسة الوزیر الأول لصلاحیاته

ل سوف تكون محل مقارنة مع الصلاحیات التي یتمتع بها الوزیر الأو مختلف  كما أن  
التي كان یتمتع بها رئیس الحكومة في ظل التسمیة القدیمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى  الصلاحیات

  .المقارنة مع النظم الدستوریة المقارنة كلما إقتضى الأمر ذلك

ین، المبحث الأول حثفي هذا الفصل من خلال مب الصلاحیات تلكتم التطرق إلى أهم یسعلیه و    
بعنوان الصلاحیات السیاسیة  ذات الطابع التشریعي، أما المبحث الثاني فیكونن بعنوان الصلاحیات سیكو 

  .والإداریة والتنفیذیة
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  المبحث الأول

  .الصلاحیات ذات الطابع التشریعي 

، فان لكل سلطة قوم على أساس التخصص الوظیفيتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي ی  
الجهة المختصة بالتشریع هي البرلمان، غیر أن التطبیق العملي لهذا المبدأ أثبت نسبیة تطبیقه مما فتح 

 طات حتى في المجال التشریعي، والنظام الدستوري الجزائريالمجال للتعاون والتأثیر المتبادل بین السل

الذي یسمح بوجود مجالات للتداخل والتعاون بین السلطات، ومن  بین السلطات یأخذ بمبدأ الفصل المرن
ن كان في الأصل یعود لاختصاص البرلمان باعتباره  بین تلك المجالات نجد المجال التشریعي الذي وإ

إلا أن التطبیق المرن لمبدأ الفصل بین السلطات سمح الهیئة الوحیدة التي تمثل السلطة التشریعیة، 
ز التنفیذي بالمساهمة في المجال التشریعي من خلال عدة آلیات تمتلكها السلطة التنفیذیة بجهازیها للجها

  .سواء تعلق الأمر برئیس الجمهوریة أو الحكومة بقیادة الوزیر الأول

موضوع البحث مخصص للحدیث عن منصب الوزیر الأول، فسوف یتم التطرق إلى  أنوباعتبار   
  .الآلیات التشریعیة التي یمتلكها الوزیر الأول وحكومته في النظام الدستوري الجزائري

وسوف یتم حصر تلك الآلیات التشریعیة في أربعة محاور رئیسیة، كل محور سوف یخصص له   
فسوف المبادرة بمشاریع القوانین، أما المطلب الثاني  ول بعنوانمطلب، لذلك سوف یكون المطلب الأ
، أما المطلب الثالث فسوف یخصص للحدیث عن حل ةالدستوری یكون تحت عنوان إخطار المحكمة

المشاركة في الخلاف بین غرفتي البرلمان، أما المطلب الرابع والأخیر فسوف یخصص للحدیث عن 
  .توجیه العمل البرلماني
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  .المبادرة بمشاریع القوانین: مطلب الأولال

یمر سن القوانین بعدة مراحل دستوریة حتى یصبح نافذا، وأولى تلك المراحل نجد مرحلة المبادرة   
  .التي تمثل البدایة لمیلاد أي نص تشریعيبالتشریع 

أول إجراء یستهدف تحدید التشریع الجدید وفقا للشروط التي  على أنها بالقوانین المبادرةتعرف   
فهذه المرحلة تسمح للحكومة من تحدید الإطار العام لمشاریع القوانین دون أي تدخل  ،)1(حددها الدستور

  .)2(من طرف الجهاز التشریعي

وفي الجزائر فان المبادرة بالقوانین نجد أنه حق دستوري مخول للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة،   
السلطة  قدمتهغیر أن هناك اختلاف في تسمیة النص حسب الجهة التي قدمته، فیسمى مشروع قانون إذا 

  .)3(قدمته السلطة التشریعیةالتنفیذیة ویسمى اقتراح قانون إذا 

لمواكبة التطور الذي یعرفه أي مبادرة تشریعیة في الجزائر هو سن تشریعات  ورغم أن الهدف من  
المجتمع، إلا أن هناك اختلاف بین المبادرات حسب مصدرها، على اعتبار أن المبادرة الحكومیة كما 

  .مانیةبامتیازات عدیدة بالمقارنة مع المبادرة البرل ىسنرى تتمیز بالتفوق عن المبادرة البرلمانیة لأنها تحض

  .بادرة الحكومیة بمشاریع القوانینالتأسیس الدستوري للم: الفرع الأول

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تبني نظام الثنائیة التنفیذیة فان المبادرة التشریعیة المخولة للحكومة كان   
ان یجمع ، وذلك أمر بدیهي على اعتبار أن رئیس الجمهوریة ك)4(یحتكرها رئیس الجمهوریة بحكم الدستور

  .بین رئاسة الدولة والحكومة معا وفقا لمقتضیات الأحادیة التنفیذیة

                                   

، معھد الحقوق ي، أطروحة دكتوراهانظر أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائر - 1
 .277، ص 2006 - 2005السنة الجامعیة  جامعة الجزائر، والعلوم الإداریة ببن عكنون،

، رسالة 1989فبرایر  23انظر عمر نجیب عادل عبد العزیز، الوضع القانوني لرئیس الحكومة في دستور  - 2
 .106، ص 1996 - 1995السنة الجامعیة  جامعة الجزائر، ، معھد الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة،رماجستی

، 1996النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعید بوالشعیر. انظر د - 3
 .116، ص 2013السلطة التشریعیة والمراقبة، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .1963من دستور الجزائر لعام  36المادة  - 4
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 غیر أن ذلك لا یعني أن رئیس الجمهوریة هو من یتولى شخصیا مسألة إعداد أي مشروع قانون

لكن وفقا لتوجهات رئیس من یقوم بذلك الوزیر المختص هو فعملیا ، والدفاع عنه أمام البرلمان
  .)1(الجمهوریة

رنامج مسؤول ومع تبني نظام الثنائیة التنفیذیة باستحداث منصب رئیس الحكومة الذي أصبح له ب   
كان لزاما تمكینه من الآلیات التي تساعده على تنفیذ ذلك البرنامج، ولعل أهم تلك عنه أمام البرلمان، 

  .الآلیات المبادرة التشریعیة

رئیس كل من یس الجمهوریة إلى وعلى ضوء ذلك تم نقل ممارسة هذا الاختصاص من رئ  
التعدیل  والوزیر الأول حسب الحالة، فمبادرة رئیس الحكومة بمشاریع القوانین أكد علیها كل من الحكومة

في  1996ه، ودستور من 113في المادة  1989دستور منه، و  148في المادة  1988لعام الدستوري 
منه، أما بالنسبة لمبادرة الوزیر الأول  143لمادة في ا 2020منه، والتعدیل الدستوري لعام  119المادة 

منه، والتعدیل  119في المادة  2008كل من التعدیل الدستوري لعام  یهابمشاریع القوانین فقد أكد عل
  .منه 143في المادة  2020منه، والتعدیل الدستوري لعام  136في المادة  2016الدستوري لعام 

لتي عرفتها الجزائر بعد تبني الثنائیة التنفیذیة فان رئیس الحكومة وحتى خلال المرحلة الانتقالیة ا  
من  22بقي یتمتع أیضا بحقه في المبادرة بالتشریع تحت تسمیة الأوامر التشریعیة، وهذا ما أكدته المادة 

  .المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة 40-94المرسوم الرئاسي رقم 

معظم سن العملیة، فإن هذا التأسیس الدستوري للمبادرة التشریعیة للحكومة أكدته أیضا الممارسة   
  .لجزائرفي مختلف المراحل التشریعیة التي عرفتها ا ، وذلكبمبادرة من الحكومةكان  يالجزائر التشریع 

سیة المعاصرة، الأساسیة سمة النظم السیا وظیفتهوقد أصبح هذا التراجع في ممارسة البرلمان ل  
  . )2(دورها على إقرار ما تبادر به الحكومة من مشاریع قوانین لب یقتصراحیث أصبحت البرلمانات في الغ

  

                                   

تشریعا، دراسة تحلیلیة  - فقھا  -عبد الله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري، الدستور الجزائري، نشأة . انظر د - 1
 .84، ص 2011نظریة وتطبیقیة، الطبعة الخامسة، دار الھدى، الجزائر، 

 .243رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
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  .إجراءات المبادرة الحكومیة: انيثالفرع ال

نماإن ممارسة سلطة المبادرة بمشاریع القوانین لا تكون بصفة إنفرادیة من قبل الوزیر الأول،     وإ

  .یشترك في ممارسة هذه السلطة مع أجهزة أخرى سواء داخل السلطة التنفیذیة أو خارجها

سوف یتم التطرق لها في  مراحلعدة تمر عبر وعلى ضوء ذلك فان أي مبادرة من قبل الحكومة   
  .هذا المحور

  .صیاغة النص التشریعي: أولا

الحكومي، الذي له أن یبادر  ضمن الطاقم على مستوى كل وزیر یبدأ تحضیر النص التشریعي  
بأي نص تشریعي في حدود صلاحیاته وفي إطار تنفیذ برنامج الحكومة أو مخطط العمل، وتخضع هذه 
المبادرة إلى الاستشارة مع مختلف القطاعات الوزاریة الأخرى، كما یمكن أن تمتد تلك الاستشارة لتشمل 

یتم في الأخیر إعداد صیاغة أولیة للمشروع ، ل)الخ...خبراء، مختصین، مهنیین(جهات غیر حكومیة 
  .)1(التمهیدي للنص التشریعي على مستوى الوزارة المعنیة

شریعیة قد یكون فردیا یشمل وزیر إلى أن إعداد تلك النصوص الت الإشارةوفي هذا الصدد تجدر   
  .)2(یا یشمل مجموعة معینة من الوزراء، كما قد یكون جماعمعین

الأولیة للنص التشریعي یرسل إلى الأمانة العامة للحكومة التي تتولى مهمة  وبعد إعداد الصیاغة  
الصیاغة النهائیة للنص وذلك بعد عقد إجتماعات مع القطاعات الوزاریة المعنیة واستلام أراء وملاحظات 
أعضاء الحكومة، لیسجل بعدها هذا المشروع التمهیدي ضمن جدول أعمال إجتماعات الحكومة للمصادقة 

وفي هذا الصدد فان هذا المشروع یمكن أن یحض بموافقة هذا الاجتماع للحكومة كما یمكن أن  ،)3(لیهع
  .یخضع لأي تعدیلات أو تنقیحات كما یمكن أن یرفض وبالتالي تلغى تلك المبادرة نهائیا

                                   

، ص 2012نون أو تعدیلھ، مجلة مجلس الدولة، العدد العاشر، الجزائر، انظر یحي بوخاري، آلیات إعداد مشروع قا - 1
10. 

 .88عطاء الله بوحمیدة، النصوص القانونیة من الإعداد إلى التنفیذ، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 .12، 11انظر یحي بوخاري، مرجع سابق، ص  - 3
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المشروع إن حصول المبادرة على موافقة إجتماع الحكومة تتبعها إجراءات أخرى تبدأ بعرض ذلك    
  .على مجلس الدولة لإبداء الرأي فیه، لتدخل بذلك المرحلة الثانیة ضمن الإجراءات المطلوبة لها

  .الرأي الإستشاري لمجلس الدولة: ثانیا

استحداث مجلس الدولة فانه تم  1996التي جاء بها دستور الازدواجیة القضائیة وفقا لمقتضیات   
حیث أن هذا الأخیر یمارس نوعین من الاختصاصات منها ، )1(يالإدار الذي یعد أعلى هیئة في القضاء 

 1996هو استشاري، وبالتالي فلا یمكن الحدیث عن تلك الاستشارة قبل دستور  هو قضائي ومنها ما ما

  . لعدم وجودها، حیث كانت تعرض مشاریع القوانین مباشرة على مجلس الوزراء كما سنرى لاحقا

تتمثل في تقدیمه للرأي الاستشاري حول مشاریع تصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة خفالإ  
 ینالتعدیل، إلا أنه بعد 1996من دستور  119/03من قبل الحكومة طبقا للمادة  له القوانین المقدمة

شمل أیضا التشریع بأوامر المخول لرئیس مجال الإستشارة لیتم توسیع  2020و 2016 ین لعاميالدستوری
  .ینالتعدیل في هذین 142وهذا ما أكدته المادة  الجمهوریة،

 01-98صدر القانون العضوي رقم  مجلس الدولة ستشارةیقا لأحكام الدستور المتعلقة بإتطبو   

المتعلق  02-18 رقم والقانون العضوي 13- 11القانون العضوي رقم كل من المعدل والمتمم بموجب 
 29المؤرخ في  261- 98، كما صدر المرسوم التنفیذي رقم ملهباختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وع

، إضافة )2(الذي یحدد أشكال الإجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة 1998أوت 
  .)3(إلى النظام الداخلي لمجلس الدولة

تلك الاستشارة هو عملیة الإخطار، ویعد هذا طلب إن أول إجراء تقوم به الحكومة من أجل   
، حیث یتولى الأمین العام للحكومة هذه العملیة بمجرد مصادقة عملیة وجوبیة تقوم بها الحكومة الإخطار

                                   

 "ئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریةیؤسس مجلس دولة كھی"على 1996من دستور  152/2تنص المادة  - 1
 .64، العدد 1998 عام، الجریدة الرسمیة ل1998أوت  29في  261-98صدر المرسوم التنفیذي رقم  - 2
، العدد 2019، الجریدة الرسمیة لسنة 2019سبتمبر  19النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري المصادق علیھ في  - 3

66. 
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، وذلك بإرسال هذا المشروع بجمیع عناصره إلى الأمانة العامة أو الأمر الحكومة على مشروع القانون
  .)1(ك الإخطار في السجل الزمني الخاص بالإخطارجلس الدولة، على أن یسجل ذلمل

نما یكون بناء على إخطاره    لذلك فتقدیم مجلس الدولة لرأیه الاستشاري لا یكون بصفة تلقائیة، وإ
من قبل الحكومة، ویعد ذلك أمرا بدیهیا حتى لا یكون هناك تداخل ومساس بمبدأ الفصل بین السلطات 

أو استحالة علم مجلس الدولة بمختلف المشاریع التي تمت هذا من جهة، ومن جهة أخرى صعوبة 
  .خلال اجتماعات الحكومةالموافقة علیها 

تحدد الجهة التي تتولى دراسة تلك المشاریع حسب ت وبعد إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین  
عند إخطار ل ینبه به الوزیر الأو إن كان موجودا طبیعتها إن كانت مستعجلة أم لا، وهذا الاستعجال 

  .)2(بتلك المشاریع الدولةمجلس 

ى مجلس الدولة هي على مستو في الحالات العادیة الجهة التي تتولى دراسة مشاریع القوانین إن   
، والتي تتكون من رئیس مجلس الدولة رئیسا، ونائب الرئیس ، ومحافظ الدولة، رؤساء الجمعیة العامة

تصح مداولات هذه الجمعیة إلا بحضور نصف عد أعضائها الغرف، وخمسة من مستشاري الدولة، ولا 
على أما في الحالة الاستثنائیة التي یكون فیها استعجال فان الجهة التي تتولى الدراسة ، )3(على الأقل

) 04(رئیس برتبة رئیس غرفة، أربعة : هي اللجنة الدائمة التي تتشكل من كل منمستوى مجلس الدولة 

  . )4(الأقل ومحافظ الدولة أو أحد مساعدیهمستشاري دولة على 

إن الملاحظ على التشكیلة التي تدرس مشاریع القوانین على مستوى مجلس الدولة في الحالة   
العادیة تختلف عن الحالة الاستعجالیة، فعدد أعضاء الجمعیة العامة كبیر بالمقارنة مع عدد أعضاء 

عمل اللجنة الدائمة، لذلك كان من المفروض أن یكون  اللجنة الدائمة، وهو ما من شأنه التأثیر على

                                   

 .02-18من القانون العضوي رقم  41المادة  - 1
 .13- 11من القنون العضوي رقم  38المادة  - 2
 .المعدل والمتمم 01- 98من القانون العضوي رقم ) 37،36(المادتان  - 3
 .من نفس القانون العضوي 38المادة  - 4
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التشكیل متساویا، لأن عمل اللجنة الدائمة مرتبط بالوقت وبالتالي فهي تحتاج لأكبر عدد من الأعضاء 
  .)1(حتى یتسنى لهم تقدیم الاستشارة في وقتها من خلال التعاون وتقسیم المهام فیما بینهم

 02-18بموجب القانون العضوي رقم  01- 98 رقم قانون العضويغیر أنه بعد التعدیل الأخیر لل  

أصبحت هناك جهة واحدة تتولى تقدیم الرأي الإستشاري داخل مجلس الدولة سواء كانت تلك المشاریع 
  .)2("باللجنة الإستشاریة"مستعجلة أم لا، وتسمى تلك اللجنة 

ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف،  اللجنة الإستشاریة من رئیس مجلس الدولة رئیسا،هذه وتتكون   
من مستشاري الدولة یعینهم رئیس مجلس الدولة، ولا تصح مداولات هذه اللجنة إلا بحضور ) 03(وثلاثة 

  .)3(نصف عدد أعضائها

د یع إن تحدید لجنة واحدة داخل مجلس الدولة لتقدیم رأیها في مختلف المشاریع التي تعرض علیها  
تقدم رأیها في حالة الإستعجال لتدارك النقص المسجل في تشكیل اللجنة الدائمة التي ذلك جاء و  ،أمرا جید

تشكیلة موسعة مثل تشكیلة الجمعیة العامة،  تعدفالتشكیلة الحالیة للجنة الإستشاریة ، لذلك اكما أشرنا سابق
قدم رأیها كما كان لا یؤدي إلى تقلیص عدد أعضاء الهیئة التي ت مشاریع القوانین أو الأوامر إستعجالف

نما هذا الإستعجال یلزم مجلس الدولة بتقدیم رأیه في أقرب الأجال فقط   .)4(الأمر علیه في السابق، وإ

، وفي هذا الصدد فان كل وزارة الإستشارةتلك حضور جلسات للوزراء أو من یمثلهم كما یمكن   
، وذلك التابعة لقطاعها یاالمخصصة للفصل في القضاجلسات بتعیین ممثلین عنها لحضور ال تقوم

  .)5(التعیین یكون من بین أصحاب الوظائف العلیا برتبة مدیر إدارة مركزیة على الأقل

وفي هذا الصدد فإن حضور ممثلي الحكومة هو جوازي رغم أن المشرع كان یرید أن یجعل من   
 01-98ون العضوي مشروع القانون العضوي المعدل للقانإعداد وذلك بمناسبة  ،إجباريذلك الحضور 

                                   

لود جامعة مو حقوق،، كلیة الدولة داري في الجزائر، أطروحة دكتوراهانظر عمر بوجادي، إختصاص القضاء الإ - 1
 .387، ص 2011، معمري بتیزي وزو

 .02- 18من القانون العضوي رقم  14/02المادة  - 2
 .من نفس القانون العضوي 37المادة  - 3
 .من نفس القانون العضوي 38المادة  - 4
 .من نفس القانون العضوي) 39، 37/03(المادتان  - 5
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تصدى لذلك النص واعتبره غیر دستوري لأن  يالذي نص على إلزامیة الحضور، إلا أن المجلس الدستور 
  .)1(فیه إخلال بمبدأ الفصل بین السلطات

یعد مهما جدا، لأنه  الدولةإن حضور ممثلي الحكومة أشغال الاستشارة على مستوى مجلس   
یسمح للحكومة من تقدیم رأیها وتوضیح أي مسألة یكون فیها أي غموض أو أي لبس لأعضاء الجهة 

  .  المكلفة بتقدیم الاستشارة

ستلام ملف طلب الإستشارةوبمجرد    یقوم رئیس مجلس الدولة ، وصول الإخطار لمجلس الدولة وإ
الذي یعد تقریره ویتم التداول علیه بأغلبیة أصوات الأعضاء  بتعیین أحد أعضاء اللجنة الإستشاریة مقررا

، وفي هذا الصدد فإنه قبل )2(الحاضرین، على أن یكون صوت الرئیس مرجحا في حال تعادل الأصوات
رئیس اللجنة الدائمة  الجمعیة العامة أو رئیسقبل إما من التعدیل فإن تعیین المقرر في السابق یكون 

  .)3(حسب الحالة

ي هذا الصدد فان تحدید تاریخ الدراسة أو المداولة یكون من قبل رئیس مجلس الدولة الذي وف  
نجد  الشأن، وفي هذا )4(بدوره یخطر الوزیر المعني بذلك التاریخ للسماح لمن یمثله بحضور تلك المداولات

هو من یحدد على إخطار الوزیر المعني بدلا من الحكومة، وكأن رئیس مجلس الدولة أن القانون نص 
القطاعات الوزاریة التي یشارك ممثلیها في المداولات، في حین كان من الأفضل النص على إخطار 

مسألة تحدید القطاعات الوزاریة التي هي معنیة بتلك المداولات، هي الأمانة العامة للحكومة لكي تتولى 
زاریة التي شاركت في تحضیر ذلك خاصة إذا علمنا أن الأمانة العامة للحكومة هي أدرى بالقطاعات الو 

  .المشروع

                                   

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم 2011ویلیة ج 06المؤرخ في  11/م د.ر/02الرأي رقم  - 1
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ للدستور،  1998ماي  30المؤرخ في  01-98للقانون العضوي 
 .43العدد  2011 عامة لالجریدة الرسمی

 .02-18من القانون العضوي رقم ) 03مكرر  41مكرر،  41(المادتان  - 2
 .13-11مكرر من القانون العضوي رقم  41المادة  - 3
 .من نفس القانون العضوي 1مكرر  41المادة  - 4
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في شكل تقریر نهائي یرسل  الدولةمن المداولات یدون الرأي الاستشاري لمجلس  الانتهاءوبعد   
  .)1(إلى الأمانة العامة للحكومة

یمكن  اجوهری ابخصوص مشاریع القوانین تعد إجراء دستوری إن إستشارة الحكومة لمجلس الدولة  
خطار المجلس الدستوريو  طلب تلك الإستشارة لعدم الدستوریة في حالة عدم القانوني أن یعرض النص  إ

مجرد من كل صفة هو غیر أن هذا الرأي الذي یقدمه مجلس الدولة ، -المحكمة الدستوریة حالیا – بعدها
تأخذ به  تنفیذیة لأن الحكومة غیر ملزمة بالأخذ به، فلها الحریة في أن تأخذ به كلیا أو جزئیا أو لا

ختیاریة من حیث الموضوعإستشارة مجلس الدولة تعد ، مما یعني أن )2(بتاتا  إلزامیة من حیث الشكل وإ

  .بالنسبة للحكومة

إجراءات الاستشارة هي عملیة تتم بالتنسیق بین الحكومة ومجلس  إنوما یمكن قوله في الأخیر   
ممثلین عن الحكومة وهذا أمر  یمكن أن یحضرهامن الإخطار وصولا إلى المداولات التي  انطلاقا، الدولة

  .إعداد تقریر نهائي یرسل إلى الأمانة العامة للحكومةقا، لتنتهي في الأخیر بمهم كما أشرنا ساب

  .عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء: ثالثا

القوانین  كما أشرنا سابقا فان نظام الأحادیة التنفیذیة یقتضي أن تكون سلطة المبادرة بمشاریع
وحده، في حین فإن نظام الثنائیة التنفیذیة یقتضي نقل تلك السلطة للوزیر الأول، فهل یعني  لرئیس الدولة

ة عن أي تأثیر على تلك المبادرة؟، وهو ما سوف نحاول الإجابة عنه أن هذا النقل یبعد رئیس الجمهوری
  .في هذا المحور

إعطاء الحریة أكثر حو كان ن 1988الدستوري لعام تعدیل توجه المؤسس الدستوري بمناسبة الإن 
لرئیس الحكومة في ممارسة عمله وتنفیذ برنامج حكومته من خلال عدم تقییده وظیفیا برئیس الجمهوریة 

بضرورة عرض مشاریع القوانین أن هذا التعدیل الدستوري لم یلزم رئیس الحكومة  اعتبارولو نظریا، على 

                                   

 .13- 11من القانون العضوي رقم  04مكرر  41المادة  - 1
، مجلة مجلس الدولة، العدد ..لدولة، ولادة كاملة ومھمة مبتورةانظر عبد الرزاق زوینة، الرأي الإستشاري لمجلس ا - 2

 .30، ص 2002الأول، الجزائر، 
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، وهو ما یعني أن القراءة الأولیة لهذا النص )1(أسه رئیس الجمهوریةعلى مجلس الوزراء الذي یتر 
الدستوري تجعل الحكومة بقیادة رئیسها لیست ملزمة إطلاقا بضرورة عرض مشاریع القوانین على مجلس 

  .الوزراء أو بالأحرى الحصول على موافقة رئیس الجمهوریة بمناسبة هذا العرض على مجلس الوزراء

كان التوجه واضحا نحو التقیید من سلطات رئیس الحكومة في  1989ر دستور إلا أنه مع صدو 
عدة مجالات منها ضرورة عرض جمیع مشاریع القوانین التي یبادر بها رئیس الحكومة على مجلس 

من هذا الدستور، وقد أصبح هذا  113/03الوزراء وذلك قبل إیداعها لدى البرلمان، وهذا ما أكدته المادة 
سواء في ظل دستور  1989عدة ثابتة في جمیع المراجعات الدستوریة التي جاءت بعد دستور التوجه قا
منه، أو التعدیل  136/03في المادة  2016 منه، أو التعدیل الدستوري لعام 119/03دة في الما 1996

  .منه 143/02في المادة  2020الدستوري لعام 

فإن الأوامر التشریعیة التي  1989ئر بعد دستور أما خلال المرحلة الانتقالیة التي عرفتها الجزا
كانت تبادر بها الحكومة تعرض مباشرة على المجلس الوطني الإنتقالي دون عرضها على مجلس 

  .)2(الوزراء

إن إشتراط عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء من قبل المؤسس الدستوري یقید من سلطة 
في هذا الصدد، وذلك بالنظر إلى طبیعة وتشكیلة هذا المجلس، فمرور تلك  )رئیس الحكومة(الوزیر الأول 

نما الهدف من ذلك الحیلولة دون عرض أي مشروع قانون  المشاریع على مجلس الوزراء لیس إعتباطیا وإ
  .على البرلمان یخالف سیاسة رئیس الجمهوریة

ذا الأخیر یتحكم في جدول فباعتبار أن رئاسة مجلس الوزراء ترجع لرئیس الجمهوریة، فان ه
فهذه السلطة تخول لرئیس الجمهوریة التدخل في مناقشة  يأعماله وفیما یصدر عنه من قرارات، وبالتال

، )3(وتوجیه مضمون أي مشروع قانون، حیث یمكن له رفض أي مشروع أو إدخال أي تعدیلات علیه
دستوري صریح أو غیاب أي نص في هذا المجلس هو أیضا والذي یعزز من تحكم  رئیس الجمهوریة 

                                   

 .1988من التعدیل الدستوري لعام  148المادة  - 1
 .40- 94من المرسوم الرئاسي رقم ) 26،25(المادتان  - 2
، مرجع سابق، 1996انظر زینب عبد اللاوي، توزیع السلطة بین رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور  - 3

 .59ص 
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تي تتخذ في مجلس الوزراء القرارات العدم خضوع نظام داخلي یحكم تنظیم عمل مجلس الوزراء، كما أن 
دخال التعدیلات التي یرید  لإجراء التوقیع المجاور تسمح لرئیس الجمهوریة من تجاوز إرادة الحكومة وإ

، كما أن الدستور لم یقید عرض مشاریع )1(سعلى أي مشروع قانون بمناسبة عرضه على هذا المجل
تحدید جدول أعمال مجلس الوزراء یعود لرئیس  أنالقوانین على مجلس الوزراء بمدة معینة، وباعتبار 

الجمهوریة، فانه یمكن لهذا الأخیر أن یؤخر اجتماع هذا المجلس أو حتى یرفض إدخال تلك المشاریع 
تسبب في عرقلة عمل الحكومة التي هي بحاجة ماسة لتلك ضمن جدول أعمال هذا المجلس، وهو ما ی

  .)2(كانت مستعجلة المشاریع خاصة إذا

لذلك فمجلس الوزراء یمثل ممرا إجباریا بالنسبة لجمیع مشاریع القوانین التي تبادر بها الحكومة، 
  .)3(وهذا الممر مرهون بموافقة رئیس الجمهوریة الذي یتحكم في هذا المجلس

وأمام هذا الوضع فان رئیس الحكومة لا یمكن له تقدیم أي مشروع قانون أمام البرلمان دون 
عرضه على مجلس الوزراء، لأنه في هذه الحالة فان الأمر یتعلق بخرق إجراء دستوري جوهري یترتب 

ممارسته  عند -المحكمة الدستوریة حالیا – من قبل المجلس الدستوريقبل صدوره هذا المشروع  إلغاءعنه 
  .)4(لمهامه الرقابیة سواء بإخطار من قبل رئیس الجمهوریة أو من قبل جهات أخرى

ن كان قاعدة معمول بها في فرنسا بموجب دستور  ، إلا أن 1958إن عرض مشاریع القوانین وإ
بدل " présenté"الوضع یختلف عما هو معمول به في الجزائر، فالدستور الجزائري وظف عبارة یعرض 

منه، وفي هذا الصدد  39/02في المادة  1958التي وظفها دستور فرنسا لعام " délibéré"ة تداول عبار 
على رئیس الجمهوریة  إطلاعالغرض منه هو فمصطلح العرض فان هناك اختلاف بین المصطلحین، 

سب لیبدي رأیه فیها، وهو ما یسمح له بالمشاركة في تحضیر مشاریع قوانین الحكومة حتلك المشاریع 

                                   

 .107- 106انظر محمد أومایوف، مرجع سابق، ص  - 1
، مرجع سابق، 1996انظر زینب عبد اللاوي، توزیع السلطة بین رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور  - 2

 .60،59ص 
 .23، ص 2004انظر نصر الدین معمري، التشریع عن طریق المبادرة، مجلة النائب، العدد الرابع، الجزائر،  - 3
 .106، مرجع سابق، ص انظر محمد أومایوف - 4
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حین فإن مصطلح التداول یسمح بمشاركة كامل أعضاء مجلس الوزراء في تلك ي ف ،)1(نظرته وتوجیهاته
  . المشاریع

ن كان یتعارض مع ما  إن عرض مشاریع القوانین على رئیس الجمهوریة للحصول على موافقته وإ
وري الجزائري نجد أن الحصول هو معمول به في النظم البرلمانیة، إلا أنه بالرجوع إلى طبیعة النظام الدست

على تلك الموافقة الرئاسیة لها ما یبررها عملیا على اعتبار أن عمل الحكومة ككل یدخل في إطار تنفیذ 
السیاسة العامة لرئیس الجمهوریة، وبما أن تلك المشاریع التي تبادر بها الحكومة ما هي إلا تنفیذا لتلك 

علیها حتى قبل صدورها وتجسیدها على ة حق الرقابة والتوجیه السیاسة، فمن حق رئیس الجمهوریة ممارس
  .أرض الواقع

وما یمكن قوله في الأخیر أن رئیس الجمهوریة من خلال مجلس الوزراء یشارك في وضع 
على أي مشروع قانون حكومي، وهو ما یعد تدخلا وظیفیا في مهام الوزیر الأول، وأمام  الرئاسیةبصمته 

عي للحصول على موافقة رئیس الجمهوریة قبل موافقة البرلمان، سهذا الوضع ما على هذا الأخیر سوى ال
رئیس  هي في الحقیقة مبادرة للجهاز التنفیذي ككل بقیادةمما یجعل من أي مبادرة تشریعیة للحكومة 

  .الجمهوریة

وبعد حصول مشروع القانون على مصادقة مجلس الوزراء أو بالأحرى موافقة رئیس الجمهوریة، 
  .تأتي بعدها مرحلة إیداع تلك المشاریع على مستوى البرلمان

  .للمصادقة علیها إیداع مشاریع القوانین لدى البرلمان: رابعا

وع القانون بعد المصادقة علیه في مجلس بعد حصول الحكومة على الصیاغة النهائیة لمشر   
  ).رئیس الحكومة، الوزیر الأول(الوزراء، یتم إیداع تلك المشاریع أمام البرلمان باسم رئیس الوزارة الأولى 

                                   

ولید شریط، إصلاح الأحكام الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمان كأولویة لإصلاح . انظر  د - 1
، 03، مجلة المجلس الدستوري، العدد )دراسة على ضوء التطور الدستوري الجزائري(وسیاسي في الجزائر دستوري 
 .92-91، ص 2014الجزائر، 
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إیداع مشاریع القوانین التي یبادر بها أنه قبل تبني نظام الثنائیة التنفیذیة فان  إلى الإشارةوتجدر   
طبقا للمادة  1963م على مستوى مكتب المجلس الوطني في ظل دستور رئیس الجمهوریة كان یت

  .منه 148/03طبقا للمادة  1976تور منه، وعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني في ظل دس 36/02

لا بد من التفرقة أما بالنسبة لإیداع مشاریع القوانین بعد تبني الثنائیة التنفیذیة وهو ما یعنینا فانه   
التعدیل، نتیجة  والمرحلة التي جاءت بعد هذا 2016الدستوري لعام  تعدیلالالتي كانت قبل بین المرحلة 

  .تعزیز الدور التشریعي لمجلس الأمة بموجب هذا التعدیل

كان عرض مشاریع القوانین أمام مكتب المجلس الشعبي  2016فقبل التعدیل الدستوري لعام   
ن كان منطقیا )1(الوطني فقط مهما كان مضمون تلك المشاریع ، وعرض هذه المشاریع أمام تلك الغرفة وإ

المواصلة على نفس المنوال في عرض تلك ، إلا أن 1989في دستور  رلمانیةقبل تبني نظام الثنائیة الب
باستحداث مجلس الأمة بموجب دستور ام الثنائیة البرلمانیة ني نظاریع أمام نفس الغرفة حتى بعد تبالمش

  .)2(منطقي یعد أمرا غیر 1996

 على غرفتي البرلمان فقد أصبح عرض مشاریع القوانین 2016أما بعد التعدیل الدستوري لعام   

حسب مضمونها، حیث تعرض جمیع المشاریع على مكتب المجلس الشعبي الوطني عدا المشاریع 
  .)3(الأمةالمتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي التي تعرض على مكتب مجلس 

مهما كانت الغرفة التي یودع لدیها مشروع القانون أولا، فإن جمیع ل فإنه وفي جمیع الأحوا  
تلك المشاریع رى ت، ولا یمكن أن على التوالي تكون محل مناقشة من قبل الغرفتینیجب أن المشاریع 

  .)4(الغرفتین معاعلیها  تصادق النور إلا إذا

                                   

 .1996من دستور الجزائر لعام  119/03، والمادة 1989من دستور الجزائر لعام  113/03المادة  - 1
، حیث أن 1996من دستور  98ھاز التنفیذي بموجب المادة تم إستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة على مستوى الج - 2

ینتخبون عن طریق الإقتراع غیر المباشر ) 2/3(أعضاء ھذه الغرفة منھم من یتم انتخابھم ومنھم من یعینون، فالثلثین 
مھوریة الباقي یعینھ رئیس الج) 1/3(والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، في حین فان الثلث 

 .من نفس الدستور 101من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في شتى المجالات، وھذا ما أكدتھ المادة 
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  144، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  137المادة  - 3
من التعدیل  145، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  138، والمادة 1996من دستور  120المادة  - 4

 .2020الدستوري لعام 
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  .الحكومیةمجال المبادرة : الفرع الثالث

خارج  المبادرةإن مجال مبادرة الحكومة بمشاریع القوانین محدد دستوریا، بحیث لا یجوز لها   
جالات المحددة مالمجالات التي حددت لذلك، وفي هذا الصدد فان مشاریع القوانین إما تنصب على ال

إعداد قانون المالیة الذي هو  ى، أو تنصب علرك فیها مع البرلمان في المبادرةللقانون والتي تشت
  .اختصاص حصري للحكومة دون البرلمان

  .مجال القانون: أولا

لقد استمدت السلطة التشریعیة هذه التسمیة من الوظیفة التشریعیة التي تمارسها، وعلى هذا   
قا لمبدأ ، وتمارس السلطة التشریعیة هذه الوظیفة تطبی)1(الأساس فان كل الدساتیر تقر لها بهذه الوظیفة

عناصر قیام دولة القانون، غیر أن تطبیق هذا المبدأ الذي یختلف  أهمالفصل بین السلطات الذي یعد من 
  .الدولةمن نظام سیاسي لآخر یؤثر على الجهة أو الهیئة التي تمارس الوظیفة التشریعیة داخل 

اني، فان الوظیفة التشریعیة فتطبیقا لمبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي یقوم علیه النظام البرلم  
نما تشترك السلطة التنفیذیة في ممارسة هذا الاختصاص في إطار تحقیق  لیست حكرا على البرلمان فقط وإ
التعاون بین السلطات داخل الدولة، أما في ظل النظام الرئاسي الذي یقوم على الفصل الشدید بین 

، رغم أن السلطة حصري یمارسه البرلمان لوحده السلطات، فان ممارسة الوظیفة التشریعیة هي اختصاص
  .التنفیذیة في ظل هذا النظام یمكن لها التأثیر على العمل التشریعي ولو بطریقة غیر مباشرة

وبالحدیث عن مجال القانون في الجزائر فإن موقف المؤسس الدستوري الجزائري جاء متباینا بدءا   
  .هذا المجال في الدساتیر التي جاءت بعدهوتقیید  1963بفتح مجال التشریع في دستور 

 اتأثر  ، ویعد ذلك)2(أخذ بمبدأ البرلمان السید الذي یشرع في جمیع المیادین 1963فدستور   
بالطریقة التقلیدیة في تنظیم العلاقة بین القانون والتنظیم التي تقوم على أساس خضوع التنظیم للقانون 

                                   

 .271صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار ھومھ، الجزائر، . انظر د - 2

  .108، ص 2002
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یسمح بإطلاق سلطة البرلمان وتقیید سلطة الحكومة، ونجد أن هذا ، وهو ما وعدم تحدید نطاق هذا الأخیر
  .)1(1958الوضع كان سائدا في فرنسا قبل دستور 

ما یعاب على هذا الدستور أنه لم یحدد المجال التنظیمي الذي یمارسه رئیس الجمهوریة،  لكن
التنفیذي مس بالإختصاص ، فالجهاز )2(وهو ما فتح المجال لوجود تداخل بین مجالي التشریع والتنظیم

التشریعي في ظل هذا الدستور، وذلك عن طریق تنظیم عدة مسائل تدخل في المجال التشریعي من قبل 
إستنادا إلى عدم حصر الدستور للمجال التنظیمي، وهو ما سمح بتفوق رئیس الجمهوریة بموجب مراسیم 

  .)3(الجهاز التنفیذي على المجلس الوطني

ن كان إیجابیا رغم النقائص، تم  1963ي كرسه دستور إن هذا الوضع الذ    في هذا المجال وإ
 1976بمناسبة دستور من قبل المؤسس الدستوري الجزائري بتكریس مبادئ جدیدة وذلك التصدي له 

والدساتیر التي جاءت بعده، ففي الوقت الذي كان من المفروض فیه تدارك النقص المسجل على دستور 
مجال التنظیم، تغیر توجه المؤسس الدستوري الجزائري كلیا وذلك بتحدیده لمجال الذي لم یحدد  1963

  .القانون وتركه لمجال التنظیم مفتوحا

الذي جاء من  1958ونجد أن هذا التقیید لمجال القانون جاء نتیجة للتأثر بالدستور الفرنسي لعام   
في مواجهة الأزمات التي كانت تتخبط فیها  البرلمانيأجل تقویة مركز السلطة التنفیذیة بعد فشل النظام 

  .)4(فرنسا

منه نجد أنها حددت للبرلمان ممثلا في  151في المادة  1976حیث أنه بالرجوع إلى دستور   
  .مجالا للتشریع فیها) 26(الشعبي الوطني ستة وعشرون  سالمجل

                                   

كلیة الحقوق والعلوم ل التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه، انظر ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلا - 1
 .204، ص 2012 - 2011، السنة الجامعیة انجامعة أبو بكر بلقاید بتلمسالسیاسیة، 

عبد الله بوقفة، . انظر د" تمارس السلطة النظامیة من رئیس الجمھوریة" على  1963من دستور  53تنص المادة  - 2
 .109- 108السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص أسالیب ممارسة 

عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
108.  

 1996م الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظا. انظر د - 4
 .109-108السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 
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ذلك التحدید لا یعني بأن إختصاص المجلس الشعبي الوطني في التشریع لا یخرج عن  أنغیر   
أن مجالات القانون المحددة في هذه المادة لیست تلك المجالات المحددة في المادة السالفة الذكر، ذلك 

ة إضاف المجالاتأن المجلس الشعبي الوطني یشرع في هذه هذه المادة نصت على ف على سبیل الحصر، 
، 130( كالمواد ، فبالرجوع إلى مواد أخرى من هذا الدستور  الدستورإلى المجالات الأخرى المحددة في 

، لذلك فمجال نجد أنها هي بدورها أیضا حددت مجالات أخرى للتشریع) الخ...143، 140، 135
   .)1(منه فقط 151لا ینحصر في المادة  1976التشریع في ظل دستور 

تم التأكید علیه أیضا في  1976النحو الذي جاء به دستور على  التشریعمجال إن هذا التحدید ل  
وري منه، وفي التعدیل الدست 122في المادة  1996دستور  ، وفيمنه 115في المادة  1989دستور 

، حیث أن كل منه 139في المادة  2020، وفي التعدیل الدستوري لعام منه 140في المادة  2016لعام 
ددت بعض مجالات التشریع وأشارت لوجود مجالات أخرى محددة في مواد أخرى من هذه المواد ح

  .  الدستور

فإن المؤسس الدستوري الجزائري  1996أنه بعد صدور دستور غیر أنه ما تجدر الإشارة إلیه   
وتعد فكرة القوانین  ،)2("القوانین العضویة"تبنى نوع جدید من المعاییر القانونیة أطلق علیها تسمیة 

كتمال بنائها الدستوري  ةفكرة دستوریة قدیمة في نشأتها ووظیفتها، إلا أنها حدیث العضویة في تبلورها وإ
تضاح أهدافها وأسسها   .)3(وإ

كتفى بالنص على  هاالدستور الجزائري لم یعرفبالرجوع إلى تعریف القوانین العضویة فإن و    وإ
جراءات صدورها   .مجالاتها وإ

تضمن مجموعة من القواعد العامة والمجردة هو ذلك القانون المعلى أنه القانون العضوي یعرف و   
إلى إجراءات  أخضعهاا طبیعة القانون الأساسي العضوي والذي والملزمة التي أساسها الدستور الذي منحه

                                   

انظر سعید بوالشعیر، مجال القانون في دساتیر كل من الجزائر والمغرب وتونس، مجلة إدارة، المجلد الأول، العدد  - 1
 .18- 17، ص 1991الثاني، الجزائر، 

 .1996من دستور  123المادة  - 2
عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبیقاتھا في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینھ وبین . د.انظر أ - 3

 .47، ص 2003الحكومة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثاني، الجزائر، مارس 
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الملائمة والتجسید التفسیر والتكییف و خاصة عند سنه، وتتمثل وظائفه في تكملة أحكام الدستور من خلال 
   .)1(لتلك الموضوعات والمسائل دستوریة التي تحتاج إلى تكملة والتخصیص والتحیین

جراءات سنها وتعدیلها   ، وتلك )2(لذلك فالقوانین العضویة تتمیز بالخصوصیة في مواضیعها وإ
  .الخصوصیة هي التي تمیزها عن باقي القوانین العادیة

 123، فالمادة ت للتشریع بقوانین عضویةمجالاال ه حدد أیضا بعضأنإلى الدستور نجد وبالرجوع   

من التعدیل الدستوري لسنة  141في حین المادة  ،مجالات) 07(سبعة له حددت  1996من دستور 
فقد حددت له  2020من التعدیل الدستوري لعام  140، أما المادة مجالات) 06(ستة له حددت  2016

، بل هناك على سبیل الحصرلیس  في هذه المواد ن هذا التحدید، غیر أمجالات) 06(أیضا ستة 
  . منصوص علیها في مواد أخرى من الدستور یشرع فیها بقوانین عضویة مجالات أخرى

ن كان في دستور    غیر محدد فإنه  1963وما یمكن قوله في الأخیر أن مجال التشریع بقانون وإ
أصبح  1996، كما أنه بعد صدور دستور الحصر لكن لیس على سبیل أصبح محددا 1976بعد دستور 

  .التشریع بقانون یشمل نوعین من القوانین إما قوانین عادیة أو قوانین عضویة

  .قانون المالیةمشروع إعداد  :ثانیا

إذا كان مجال المبادرة بالقوانین تشترك فیه الحكومة مع البرلمان، فإن هذا الأخیر لا یشترك مع   
تحضیر مشروع قانون المالیة في الجزائر مخول ، لذلك فإعداد قانون المالیة السنويالحكومة في مجال 
المالیة بصلاحیات واسعة في مجال  وزیرتمتع دة الوزیر الأول، وفي هذا الصدد یإلى الحكومة بقیا

وذلك بموجب ، لكن تحت إشراف كل من الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة تحضیر مشاریع قوانین المالیة
  .)3(54- 95مرسوم التنفیذي رقم ال

                                   

اظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینھ وبین عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبیقاتھا في القانون الن. د.انظر أ - 1
 .54-53الحكومة، مرجع سابق، ص 

 .273صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
، الذي یحدد صلاحیات وزیر المالیة، 1995فیفري  15المؤرخ في  54- 95من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  - 3

 .15، العدد 1995الجریدة الرسمیة لسنة 
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بها قاعدة إعداد وتحضیر مشاریع القوانین من قبل الجهاز التنفیذي هي قاعدة معمول  أنونجد   
  .في النظم الدستوریة المقارنة

ففي النظام البرلماني فإن الوزارة هي من تعد وتقدم مشروع المیزانیة للبرلمان للمصادقة علیه، أما 
هو من یرسل سنویا للبرلمان كتابا سنویا ) وزیر المالیة(سكرتیر الشؤون المالیة فإن الرئاسي النظام 

یتضمن كل مصروفات المصالح العامة والمبالغ الضروریة المطلوبة لذلك الإنفاق في السنة الجدیدة، 
ون لة إعداد قانأمسوذلك الكتاب یشبه إلى حد ما مشروع قانون المالیة في النظام البرلماني، ، لذلك ف

في هناك إختلاف بین النظامین هي مسندة لنفس السلطة في هذین النظامین، غیر أن المالیة أو المیزانیة 
یكمن في كون أن وزیر المالیة في النظام البرلماني هو من یدافع بنفسه عن مشروع المیزانیة هذه المسألة 

 الكتابیة رالتقاریتلك لى إرسال السنویة، أما في النظام الرئاسي فإن دور سكرتیر المالیة یقتصر ع

     .)1(للبرلمان، وهذا الأخیر له مطلق الحریة في إقرار المیزانیة أو الإعتراض علیها

ویعود إحتكار المبادرة بالتشریع المالي إلى الحكومة دون البرلمان، نظرا لتوفر الجهاز التنفیذي   
والتي تمكنه من الإحاطة الشاملة بجمیع المقتضیات مادیة،  على الإمكانیات اللازمة سواء كانت بشریة أو

المالیة في الدولة، مما یجعل من مسألة تقدیره للإیرادات والنفقات الخاصة بالدولة كل سنة أمر متحكم 
، وعلى العكس من ذلك نجد أن البرلمان لیس له من الإمكانیات المادیة والبشریة التي تمكنه من )2(فیه

  .بالمقارنة مع السلطة التنفیذیةالقیام بهذه العملیة 

وبعد إنتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون المالیة الذي یمر على نفس مراحل إعداد مشاریع   
القوانین، والتي سبق التطرق لها، یتم تقدیم هذا المشروع للبرلمان للمصادقة علیه، وهذه المصادقة سوف 

  .ن لمالیة الدولةنفصل فیها لاحقا عند الحدیث عن رقابة البرلما

  

  

                                   

 .882محمد كامل لیلة، مرجع سابق، ص . نظر دا - 1
 .26انظر نصر الدین معمري، مرجع سابق، ص  - 2
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  .ةالدستوری إخطار المحكمة: المطلب الثاني

الدستور، وفي هذا الصدد تبنت  سمو حمایةتوریة القوانین من أهم ضمانات تعد الرقابة على دس  
الرقابة على دستوریة فالرقابة السیاسیة تسند فیها  رقابة سیاسیة ورقابة قضائیة، ،الدول نوعین من الرقابة

  .هیئة قضائیةأما الرقابة القضائیة فتسند فیها الرقابة على دستوریة القوانین ل یئة سیاسیة،لهالقوانین 

وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة على دستوریة القوانین منذ أول دستور عرفته الجزائر   
أسندت تلك ، وقد 1976، وتم التأكید علیها في الدساتیر التي جاءت بعده عدا دستور 1963 عام

المحكمة "، لیتم تغییر تسمیة تلك الهیئة إلى )1("المجلس الدستوري"الدساتیر هذه الرقابة إلى هیئة تسمى 
  .)2(2020بمناسبة التعدیل الدستوري لعام " الدستوریة

كل من تشكیل وعمل  في لجزائري إلى إشراك بعض سلطات الدولةوقد عمد المؤسس الدستوري ا  
الذي كان  الملاحظ على تشكیل وعمل المجلس الدستوريف ،اسابق المجلس الدستوريو المحكمة الدستوریة 

، الغیاب الكلي لدور رئیس الوزارة الأولى سواء تعلق 1996دستور في ، أو 1989سواء في دستور  سابقا
ا المجلس أو في إخطاره ر برئیس الحكومة أو الوزیر الأول، فمشاركة السلطة التنفیذیة في تشكیل هذالأم

  .للقیام بعمله إحتكرها رئیس الجمهوریة لوحده وكأن الأمر یتعلق بنظام الأحادیة التنفیذیة

وقد إستمر هذا التغییب لدور الوزیر الأول في المجلس الدستوري إلى غایة التعدیل الدستوري لعام   
ن طریق ما یعرف بآلیة الإخطار، الذي أشرك الوزیر الأول في تحریك عمل المجلس الدستوري ع 2016

، وهو نفس )3(ةحیث أصبح الوزیر الأول یملك الحق في إخطار المجلس الدستوري لیقوم بمهامه الرقابی
بتخویل رئیس الوزارة الأولى الحق في إخطار  2020الدور الذي أكد علیه التعدیل الدستوري لعام 

  .)4(المحكمة الدستوریة

                                   

من  182، المادة 1996من دستور  163، المادة 1989من دستور  153، المادة 1963من دستور  63المادة  - 1
 . المتضمن التعدیل الدستوري 01-16القانون رقم 

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  185المادة  - 2
 .2016من التعدیل الدستوري لعام  187المادة  - 3
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  193المادة  - 4
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الذي تطلب من خلاله الجهة المخول لها دستوریا ذلك من المجلس والإخطار هو ذلك الإجراء   
  .)1(الدستوري إبداء موقفه حول مدى دستوریة أي نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة

دون أن  شمل المعاهدات والقوانین والتنظیمات،مخول للوزیر الأول هو إختیاري یحق الإخطار الو   
في ممارسة هذا النوع من أو رئیس الحكومة مع الوزیر الأول  یمتد لأنواع الإخطارات الأخرى، ویشترك

) 25(خمسة وعشرین نائبا، ) 40(تي البرلمان، أربعون رئیس الجمهوریة، رئیسي غرفالإخطار كل من 

  .)2(عضوا من أعضاء مجلس الأمة

قد أضاف مجالا آخر للإخطار وهو حالة حدوث خلاف  2020غیر أن التعدیل الدستوري لعام   
السلطات الدستوریة، ففي هذه الحالة یمكن إخطار المحكمة الدستوریة وطلب رأیها في أي تفسیر  بین

بما فیها الوزیر الأول أو رئیس  للنصوص الدستوریة من قبل الجهات المخول لها حق الإخطار
  .)3(الحكومة

بموجب رسالة من قبل الوزیر الأول  - المحكمة الدستوریة حالیا-ویتم إخطار المجلس الدستوري   
توجه لرئیس المجلس الدستوري، على أن یبدي الوزیر الأول فیها عن رأیه في النص موضوع الإخطار، 

، وتسجل تلك الرسالة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل كما یرفق هذا النص مع الإخطار
  .  )4(الإخطار مقابل إشعار بالإستلام

ن رئیس زیر الأول لا تكون له أي أهمیة ما لم یكن مستقلا عإن حق الإخطار المخول إلى الو   
، وهذا لا ینطبق على النظام الدستوري الحالي، فتبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة عضویا )5(الجمهوریة

ووظیفیا سمة هذا النظام الدستوري، وهو ما سوف یقید حتما من سلطة الوزیر الأول في ممارسته لهذه 

                                   

 -1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر، د - 1
 .249ة والمراقبة، مرجع سابق، السلطة التشریعی

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  193المادة  - 2
 .من نفس التعدیل الدستوري 192المادة  - 3
، 2016، الجریدة الرسمیة لعام 2016 عاملقواعد عمل المجلس الدستوري ل من النظام المحدد)  08،13(المادتان  - 4

 .29العدد 
جلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، أطروحة انظر فطة نبالي، دور الم - 5

 .279، ص 2010، جویلیة ولود معمري تیزي وزوجامعة م كلیة الحقوق، دكتوراه،
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علق الأمر بأي تشریعات أو تنظیمات یرید رئیس الجمهوریة صدورها، فلا یمكن للوزیر الأول الآلیة إذا ت
لا كان عرضة للعزل أو المحكمة الدستوریة حالیا معارضته في ذلك بإخطار المجلس الدستوري   .وإ

ر تأثی إن تأثیر الوزیر الأول في مجال الرقابة على دستوریة القوانین یبقى محدود لا یرقى إلى  
المخول للوزیر الأول هو إخطار مقید لا یشمل جمیع حق الإخطار ف رئیس الجمهوریة أو باقي السلطات،

لتغییب دور ومن جهة أخرى ، النصوص القانونیة مثلما هو الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة هذا من جهة
 في تلك الهیئة الرقابیة ینجمیع الأعضاء المعینبإعتبار أن  ،كیل المحكمة الدستوریةالوزیر الأول في تش

  .من قبل السلطة التنفیذیة یحتكر تعیینهم رئیس الجمهوریة بحكم الدستور

على دور الوزیر الأول في الرقابة على  ه رغم النقائص المسجلةوما یمكن قوله في الأخیر أن  
لوزیر الأول یعزز من مركز هذا الأخیر، لأنه بهذه الآلیة المخول ا حق الإخطارفإن  دستوریة القوانین، 

یسهر على عدم صدور أي نصوص قانونیة مخالفة للدستور من جهة، ومن جهة أخرى یدافع عن طریق 
    .   هذا الحق عن مجاله الدستوري
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  .التحكم في حل الخلاف بین غرفتي البرلمان: الثالثالمطلب 

بین غرفتي البرلمان یكون في النظم التشریعیة البكامیرالیة، وهذا الخلاف إن مسألة وجود خلاف   
فالتصویت والمصادقة على القانون بنفس الصیغة من قبل حیات التشریعیة للغرفتین، هو نتیجة للصلا

  .)1(لإختلاف على الصیغة النهائیة للنص القانونيمكانیة االغرفتین فتح المجال لإ

تبني نظام الثنائیة  مع أصبح وارد في الجزائرإمكانیة حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان لذلك ف  
ویظهر هذا الخلاف عند المصادقة على مشاریع  ،1996ستحداث غرفة ثانیة بموجب دستور بإ البرلمانیة

قتراحات القوانین من قبل غرفتي البرلمان لجنة تتكفل ، وقد تنبأ الدستور الجزائري لهذا الخلاف وأسس لوإ
  .بإیجاد حل لهذا الخلاف بین غرفتي البرلمان

وعلیه سوف یقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن مضمون هذا   
الإختلاف في النظام الدستوري الجزائري، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن آلیة حل هذا 

  .ساویة الأعضاءإلى اللجنة المتالخلاف من خلال التطرق 

  .مضمون الخلاف بین غرفتي البرلمان في الجزائر: الفرع الأول

هو الذي فتح المجال  1996كما أشرنا سابقا فإن نظام الثنائیة البرلمانیة الذي إعتمده دستور 
لوجود الخلاف بین غرفتي البرلمان، وهذا الخلاف ینصب على مختلف النصوص القانونیة التي تحتاج 

 1996دستور بین غرفتي البرلمان في  الخلاف دد تجدر الإشارة إلى أنوفي هذا الصلغرفتین، لمصادقة ا

  .2016 قد طرأ علیه بعض التغییر بمناسبة التعدیل الدستوري لعام

كان مرهون باعتراض أعضاء مجلس الأمة  2016فالخلاف بین غرفتي البرلمان قبل تعدیل   
مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على إعتبار أن  وعدم مصادقتهم على النص الذي حضي على

ض بالأولویة في الدراسة والتصویت، فجمیع كان یح 1996المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 
مشاریع واقتراحات القوانین كانت تدرس أولا على مستوى هذه الغرفة ، في حین مجلس الأمة كان یعد 

                                   

بوزید لزھاري، اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد . انظر د - 1
 .37، ص 2002ول، الجزائر، دیسمبر الأ
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صادق علیه المجلس الشعبي الوطني، مما یعني أن هذا الخلاف  كغرفة ثانیة لدراسة والتصویت على ما
الذي یثیره أعضاء مجلس الأمة لا ینصب إلا على النصوص التي وافق علیها المجلس الشعبي 

  .)1(الوطني

والذي دعم من الدور التشریعي لمجلس الأمة، فإن  2016التعدیل الدستوري لسنة  إلا أنه بعد  
قتراحات القوانین، فالمجلس الشعبي الوطني یبقى یحض بة لدراسة مشاریع وامختلفا بالنس الوضع أصبح

مجالات أصبحت حكرا ) 03(بالأولویة في دراسة تلك المشاریع والاقتراحات في جمیع المجالات إلا ثلاثة 
كغرفة أولى، وتتمثل تلك المجالات في  علیها الدراسة والتصویتمجلس الأمة سواء من حیث على 

في هذه المجالات،  لذلك فمجلس الأمة له الأولویة، )2(والتقسیم الإقلیمي الإقلیمالتنظیم المحلي، تهیئة 
  .التي أشرنا لها ةإیداع أي مشروع قانون یكون أمام مكتب مجلس الأمة في المجالات الثلاث وبالتالي فإن

أصبح حدوث الاختلاف بین غرفتي البرلمان یكون  2016دستوري لسنة وعلیه فانه بعد التعدیل ال  
، أو باعتراض الذي صادق علیه مجلس الأمةإما باعتراض نواب المجلس الشعبي الوطني على النص 

  .المجلس الشعبي الوطنينواب من أعضاء مجلس الأمة على النص الذي صادق علیه 

العامل الأول ف ،برلمان ترجع إلى عاملین رئیسیینإن فرضیة وجود هذا الإختلاف بین غرفتي ال  
یتعلق بتركیبة كل غرفة على اعتبار أن أعضاء الغرفة الثانیة لیس كلهم منتخبون مثل الغرفة الأولى، 

أعضاء الغرفة الثانیة معین من قبل رئیس الجمهوریة وهو ما یعني تبعیتهم لهذا ) 1/3(حیث أن ثلث 
إن كانت تمثل نفس أغلبیة رئیس یة الموجودة بالمجلس الشعبي الوطني فالأغلبیة البرلمان، .الأخیر

الجمهوریة فحتما سوف یكون هناك توافق بین الغرفتین، أما في حال وجود أغلبیة اختلاف بین أغلبیة 
رئیس الجمهوریة وأغلبیة المجلس الشعبي الوطني فذلك حتما سوف یفرز إختلاف في وجهات النظر بین 

  .المعین من قبل رئیس الجمهوریة) 1/3(الأحرى بین أغلبیة المجلس الشعبي الوطني والثلث الغرفتین أو ب

 ینالدستوری ینأما العامل الثاني فیتعلق بالأغلبیة المطلوبة للمصادقة على النص القانوني، فالتعدیل  

مان، یت بین غرفتي البرلللاختلاف في النسب المطلوبة للتصو حدا  اقد وضع 2020و 2016 يلعام

                                   

 .1996من دستور الجزائر لعام ) 120، 119(المادتان  - 1
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  144، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  137المادة  - 2
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 هي المطلوبة حیث أصبحت الأغلبیة المطلقة هي المطلوبة بالنسبة للقوانین العضویة والأغلبیة البسیطة

، وهذا بعدما كانت الأغلبیة المطلقة المتعلقة بالقوانین العضویة والأغلبیة )1(بالنسبة للقوانین العادیة
الشعبي الوطني، في حین أغلبیة ثلاث البسیطة المتعلقة بالقوانین العادیة مقتصرة على نواب المجلس 

  .)2(نت طبیعة النصمة مهما كاكانت مطلوبة في تصویت أعضاء مجلس الأهي التي ) 3/4(أرباع 

  .في الجزائر اللجنة المتساویة الأعضاء: الفرع الثاني

 ،ومتعددة إن طریقة حل الإختلاف بین غرفتي البرلمان في النظم الدستوریة المقارنة هي مختلفة  
یاب للنص إلى حین على الذي یقوم  نظام الذهاب والإیاب ق نجدالطر ومن بین تلك  وجود ذهاب وإ

 ما هو الحال فيلا نهایة مثل الوصول إلى حل، وفي حال عدم الإتفاق یستمر الذهاب والإیاب إلى ما

ال إستمرار دولة المكسیك، كما یوجد نظام آخر وهو نظام الذهاب والإیاب مع إعطاء سلطة الفصل في ح
وفي  هذا النظام یعطي لإحدى الغرفتین الحق في الفصل في الخلاف بعد قراءةف الخلاف لإحدى الغرفتین،

، أما النظام الآخر فهو نظام الذهاب والإیاب مع إحالة النص للنص القانونيقراءتین بعد  غالب الأحیان
تلك اللجنة تتشكل من برلمانیین فقط ، و في حال إستمرار الخلاف بین غرفتي البرلمان على لجنة خاصة
   .)3(من غرفتي البرلمان

بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أنه خول مسألة حل الاختلاف بین غرفتي البرلمان إلى لجنة و   
، ونجد أن ذلك مستوحى من التجربة الفرنسیة التي اشرنا لها )4("اللجنة المتساویة الأعضاء"خاصة تسمى 
  .هناك إختلافات جوهریة بین اللجنتین كما سنوضح لاحقاسابقا، إلا أن 

على عكس ما هو  حیث أن المؤسس الدستوري الجزائري غلق الباب أمام نظام  الذهاب والإیاب  
الموریتاني وغیرهم، فتلك الأنظمة تفتح المجال أمام نظام  أوموجود في النظام الفرنسي أو المغربي 

فالمؤسس الدستوري  ،)5(لو مرتین، وهناك بعض الأنظمة تجعلها مستمرةالذهاب والإیاب للنص التشریعي و 
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الفرنسي لا یسمح للحكومة بالتدخل لحل الخلاف بین غرفتي البرلمان إلا بعد فشل نظام الذهاب والإیاب 
  . )1(أو في حالة الإستعجال التي تقتضي قراءة واحدة

الأعضاء مباشرة في حال نة المتساویة الدستور الجزائري نص على الدعوة لإجتماع اللجف لذلك 
التعدیل من  138، والمادة 1996دستور  من 120وجود خلاف بین غرفتي البرلمان، وذلك في المادة 

  .2020التعدیل الدستوري لعام ن م 145 المادةو  ،2016الدستوري لعام 

الأعضاء هو  لجنة المتساویةقبل إجتماع ال بوالإیاإن رفض المؤسس الدستوري لنظام الذهاب 
یب وجهات النظر بین الغرفتین من خلال ا النظام سوف یسمح حتما بتقر صالح البرلمان، لأن هذ لیس في

ن كان ذلك یعرقل العمل التشریعي نظرا للمدة التي  یقإعطاء فرص أخرى لتحق ذلك التقارب، وحتى وإ
یتطلبها نظام الذهاب والإیاب إلا أنه یمكن استثناء ذلك في الحالة الإستعجالیة كما فعل المؤسس 

  .الدستوري الفرنسي

  .إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء: أولا

نما تجتمع بناء  بالرجوع إلى الدستور فان اللجنة المتساویة   الأعضاء لا تجتمع بصفة تلقائیة، وإ
  .)2()الوزیر الأول-رئیس الحكومة(على طلب من رئیس الوزارة الأولى 

 وما یلاحظ على هذا الطلب الذي یكون بمبادرة من قبل الوزیر الأول أنه إختصاص حصري  

الذي جعل الدعوة لانعقاد  1958، وهذا على عكس ما جاء به الدستور الفرنسي لعام یمارسه هذا الأخیر
، وهذا ما یطرح التساؤل )3(اللجنة المختلطة من إختصاص كل من الوزیر الأول ورئیسي غرفتي البرلمان

عن الجدوى من استبعاد رئیسي غرفتي البرلمان في الجزائر من ممارسة تلك الصلاحیة على الرغم من 
  .الوزیر الأولأنهم هم في الأصل معنیون بالعمل التشریعي أكثر من 
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له مبرراته المتعلقة  -رئیس الحكومة سابقا– فإن كان تقدیم هذا الطلب من قبل الوزیر الأول  
لدخولها حیز التنفیذ، لأنها بحاجة لتلك  إجراءات صدور القوانینبحرص الحكومة على إستكمال 

عن طریق تلك النصوص لتنفیذ سیاستها، فان دور المؤسسة التشریعیة في تجسید تطلعات الشعب 
القوانین لا یقل أهمیة أیضا ، خاصة إذا علمنا أن المؤسسة التشریعیة هي من تمثل الشعب، وبالتالي 

  .)1(یقل أهمیة عن الوزیر الأولفأحقیتها في استدعاء تلك اللجنة لا 

في عمل جهاز التنفیذي من التدخل المباشر وفي كل الأحوال فان هذا الاستدعاء یمكن ال  
فالوزیر  د، یتوقف عند هذا الح، غیر أن ذلك التأثیر لا)2(البرلمان، وهو ما یؤثر على العمل التشریعي

  .الأول له السلطة التقدیریة في طلب إجتماع تلك اللجنة من عدمه

الذي یمكن له  -حالیا الأولالوزیر -  رئیس الحكومةفالمبادرة بطلب إجتماع اللجنة مرهون برغبة   
ه اللجنة أو أن یأخر إجتماعها إلى أجل غیر محدد، نظرا لأن الدستور لم یقیده بمدة زمنیة أن یستدعي هذ

  .)3(محددة تجتمع فیها اللجنة المتساویة الأعضاء في حال وجود ذلك الاختلاف بین غرفنتي البرلمان

والذي قد یحول دون استدعاء اللجنة المتساویة  1996إن هذا الوضع القائم في ظل دستور   
 يالأعضاء رغم وجود الخلاف بین غرفتي البرلمان، قد حاول المؤسس الدستوري معالجته من خلال تعدیل

من خلال ربط مسالة استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء من قبل الوزیر الأول بأجل  2020و 2016
  .)4(یوما من تاریخ الاختلاف كحد أقصى) 15(خمسة عشر

ن المؤسس الدستوري قد حاول بمناسبة هذا التعدیل إیجاد حل وما یمكن قوله في هذا الصدد أ  
تقیید لمسألة عدم استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء رغم وجود الاختلاف بین غرفتي البرلمان، إلا أن 

یوما لتقدیم الطلب وحده غیر كاف، على إعتبار أن المؤسس ) 15(الوزیر الأول بأجل خمسة عشر 
  . في حالة عدم تقدیم ذلك الطلب بعد إنقضاء ذلك الأجلالدستوري لم یعطي حلولا

                                   

كلیة الحقوق والعلوم مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه،  انظر عقیلة خرباشي، مركز - 1
 .256، ص 2010 - 2009، السنة الجامعیة نةجامعة الحاج لخضر بباتالسیاسیة، 

عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
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في تحریك آلیة حل الخلاف بین غرفتي البرلمان، یكون بتحدید  الأول الوزیرحد من تحكم لذلك فال  
أجل معین للوزیر الأول لإستدعاء هذه اللجنة، وفي حال فوات ذلك الأجل تحل جهات أخرى محله 

  .)1(ات هي رئیسي غرفتي البرلمانلإستدعاء تلك اللجنة، وتلك الجه

ربط الوزیر  ىدون إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء لا یتوقف عل للحیلولةوعلیه فان وضع حد   
نما لا بد من إیجاد حلول لحالة عدم تقدیم  ءباستدعالممارسة إختصاصه  معین الأول بأجل هذه اللجنة، وإ

الاستدعاء لجهات أخرى، أو الإجتماع محدد، والتي تكون إما بتخویل أمر ذلك الطلب في الأجل ال
  .في الأجل المحدد لذلك استدعائهاالوجوبي والتلقائي لهذه اللجنة في حال عدم 

كما أن مسألة تقیید الوزیر الأول بأجل لطلب إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء، یطرح التساؤل   
للجنة المتساویة الأعضاء خارج الأجل الدستوري المحدد بخمسة عشر في حالة تقدیم طلبه لإجتماع ا

یوما، فالنص الدستوري نجد أنه صریح وخول ممارسة هذه الصلاحیة خلال الأجل المحدد، مما یعني أن 
وبالتالي كل ما  ،خارج ذلك الأجل یعد غیر دستوري لأي إجتماع للجنة بناء على طلب الوزیر الأو 

لتفادي مثل هذه الاحتمالات لا بد من المؤسس الدستوري أن  دستوري، لذلكة غیر یصدر عن تلك اللجن
  .یتدخل وینظم حالة عدم استدعاء اللجنة خلال الأجل المحدد لذلك

  .تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء: ثانیا

ین إن أهم مبدأ تقوم علیه هذه اللجنة والذي یدل علیه إسمها هو ضمان المساواة في تشكیلها ب  
من  138/05، والمادة 1996من دستور  120/04، حیث بالرجوع إلى نص المادة غرفتي البرلمان

فإن تشكیل هذه  2020من التعدیل الدستوري لعام  145/05والمادة  ،2016التعدیل الدستوري لعام 
  .اللجنة یضم أعضاء من كلتا غرفتي البرلمان

سمین بالتساوي بین ممثلي قعضوا م) 20(لذلك فان هذه اللجنة تتشكل من عشرون وتطبیقا 
ممثلین عن كل غرفة، كما أن إجتماعها یكون ) 10(تضم هذه اللجنة عشرة  غرفتي البرلمان، حیث
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، مما یعني أن تلك المساواة لا تتجلى في )1(جلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمةبالتداول إما في مقر الم
نما أیضا في مقر الاجتماع  الذي یكون بالتداول بین غرفتي البرلمان وهو ما یحقق التوازن التشكیل فقط وإ

  .داخل هذه اللجنة

وبالرجوع إلى النظام الداخلي لكل غرفة في البرلمان، فان مكتب المجلس الشعبي الوطني هو من 
) 05(یتولى تعیین ممثلي هذا المجلس في اللجنة المتساویة الأعضاء، على أن یكون من بینهم خمسة 

أعضاء ) 05(على الأقل ضمن اللجنة المختصة من بینهم رئیسها، كما یتم تعیین خمسة أعضاء 
فإن مكتبه أیضا هو من یتولى بالنسبة لمجلس الأمة  أما، )2(احتیاطیین أیضا للاستخلاف في حالة الغیاب

ن عضوا م) 15(مسالة ضبط ممثلي هذه الغرفة في اللجنة المتساویة الأعضاء الذي یعین خمسة عشر 
أعضاء احتیاطیین، ویكون ذلك بالاتفاق مع المجموعات البرلمانیة، مع ضمان أن لا ) 05(بینهم خمسة 

أعضاء، على أن یعرض مكتب هذه الغرفة قائمة ) 05(یقل عدد ممثلي اللجنة المختصة عن خمسة 
   .)3(الممثلین تلك على مجلس الأمة للموافقة علیها

اللجنة باستدعاء من أكبر أعضائها سنا لانتخاب هیاكلها، حیث یتم ویعقد الإجتماع الأول لهذه   
إنتخاب مكتب لها من بین أعضائها یضم الرئیس ونائبه ومقررین إثنین، على أن یكون الرئیس من الغرفة 

  .  )4(التي تجتمع اللجنة في مقرها ونائبه من الغرفة الأخرى ومقرر عن كل غرفة

  .لمتساویة الأعضاءا ةنظام سیر عمل اللجن: اثالث

بمجرد تبلیغ طلب الوزیر الأول المتضمن الدعوة لاجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء إلى رئیس   
یوما من تاریخ تبلیغ ) 15(كل غرفة، تجتمع اللجنة المتساویة الأعضاء خلال أجل أقصاه خمسة عشر 

اع اللجنة المتساویة الأعضاء كان ، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الأجل المحدد لإجتم)5(الطلب
د المشرع قد مد أن، وهو ما یعني )6(02-99أیام في ظل القانون العضوي السابق ) 10(محددا بعشرة 
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أیام إضافیة، وذلك لإعطاء الوقت الكافي لكل غرفة لتعیین ممثلیها في ) 05(أجل عمل اللجنة بخمسة 
  .اللجنة المتساویة الأعضاء

المتساویة الأعضاء لم یكن محددا بأجل معین قبل التعدیل الدستوري لعام إن عمل اللجنة  
، لأن أجل عملها أو لا تكمله تماما التي قد تطیل في عملها،یؤثر على عمل اللجنة ، وهو ما كان 2016

وحدد لها أجل خمسة  مسألةذه الهتفطن لمفتوح، إلا أن المشرع الجزائري بمناسبة ذلك التعدیل الدستوري 
  .)1(یوما لإنهاء نقاشاتها) 15(شر ع

لمتساویة الأعضاء یقتصر على دراسة اشارة إلى أن عمل اللجنة تجدر الإ وفي هذا الصدد
یعني أن اقتراح ما  ى النصوص التي لیست محل خلاف، وهذاالأحكام محل الخلاف دون أن تمتد إل

وص التي لم تحض على مصادقة إحدى تقدمه اللجنة المتساویة الأعضاء لا یشمل إلا النصالحلول الذي 
  .)2(الغرفتین حسب الحالة كما أشرنا سابقا

محل الخلاف، وذلك باقتراح لذلك فمهمة هذه اللجنة تنصب على إیجاد حل توافقي للأحكام 
، وفي )3(لنصوص محل الخلاف إما بإعادة الصیاغة أو الإلغاء أو الإبقاء على بعضها كما هيتعدیل ل

نما اقتراح الحلول للنصوص  ،اللجنة لیست برلمانا مصغرا له صلاحیة اتخاذ القراراتهذه فهذا الشأن  وإ
أن ینصب عمل اللجنة على إیجاد حلول للنص القانوني كاملا، على ، كما یمكن )4(المختلف علیها فقط

إعتبار أن إمكانیة رفض النص التشریعي كاملا من قبل أي غرفة لا یحول دون لجوء الوزیر الأول 
  .)5(لاستدعاء هذه اللجنة
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أو  ،فإنه یمكن لها الإستماع إلى أي عضو ،وعن السلطات المخولة لهذه اللجنة عند أدائها لعملها
أو أي شخص ترى بأن الإستماع له مفید لأشغالها، وهو ما یسهل من عملها خاصة  ،نائب في البرلمان

  .)1(إذا كانت اللجنة بحاجة إلى تلك الإستشارات

، وهو )2(لقانون خول لأعضاء الحكومة إمكانیة حضور أشغال اللجنة المتساویة الأعضاءكما أن ا  
نما یمتد حتى إلى  ،ما یعني أن تأثیر الحكومة على هذه اللجنة لا یقتصر على الدعوة لإجتماعها فقط وإ

جتماعات هذه اللجنة، وهو ما یؤثر حتما على عملها   .أشغال وإ

لجنة باقتراح الحلول اللازمة للأحكام محل الخلاف ضمن تقریر وفي الأخیر ینتهي عمل هذه ال  
یسلم لرئیس الغرفة التي عقدت الإجتماعات في مقرها، لیبلغ رئیس هذه الغرفة ذلك التقریر إلى الوزیر 

، لتقوم الحكومة بعد ذلك بعرض الإقتراح على الغرفتین للمصادقة علیه وفقا للإجراءات المحددة )3(الأول
جمیع نواب وأعضاء البرلمان في دراسة الإقتراح  بإشراك، وهو ما یسمح )4(راسة أي نص قانونيدستورا لد

على غرفتي  حالاقترا، غیر أن عرض ذلك )5(المقدم من قبل اللجنة المتساویة الأعضاء للمصادقة علیه
كامل  وبالتالي فلها، في ذلك هي غیر مقیدة بأي أجلفیه الحكومة أیضا، فالبرلمان للمصادقة علیه تتحكم 

   .على البرلمان للمصادقة علیه السلطة التقدیریة في تحدید التاریخ الذي تعرض فیه تقریر هذه اللجنة

نما تمتد لتشمل النص ر على التعدیلات المقترحة فقط، وإ مصادقة كل غرفة لا تقتصكما أن   
تساؤل عن الجدوى من إعادة التصویت ، وهو ما یطرح ال)6(بكامله بعد المصادقة على التعدیلات المقترحة

على النص كاملا، وفي هذا الصدد یرى الدكتور عبد االله بوقفة أن هذا الإجراء یضع المواد التي لیست 
  .)7(محل خلاف وصوت علیها البرلمان بغرفتیه من قبل موضع الشك

                                   

 .12- 16 رقم من القانون العضوي 94/01المادة  - 1
 .القانون العضوينفس من  93المادة  - 2
 .القانون العضوينفس من  95المادة  - 3
 .ويالقانون العض نفس من 96/01المادة  - 4
 .193انظر ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  - 5
 .12- 16 رقم القانون العضوي من 96/02المادة - 6
عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . انظر د - 7

228. 
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یة الأعضاء، إلا كما أنه لا یمكن إدخال أي تعدیلات على النص المقترح من قبل اللجنة المتساو   
یلزم كل غرفة بالمصادقة على ذلك الإقتراح  أي رفض من قبل هذه الأخیرة لذلك بعد موافقة الحكومة، وأن

، هو ما یعد في صالح الحكومة التي لن تقبل بأي تعدیلات لا تتماشى )1(كما هو دون إدخال أي تعدیل
  .مع سیاستها

ن العضوي المحدد لعلاقة الحكومة بالبرلمان، هو إن النقطة التي أغفلها الدستور وحتى القانو   
إمكانیة عدم حصول إتفاق داخل اللجنة المتساویة الأعضاء، والذي یحول دون إیداع تقریرها، خاصة إذا 

  .علمنا أن عمل اللجنة محدد بأجل

 تصور لفشل اللجنة في الوصول إلى الحلأي وبالتالي فلا یوجد هناك لدى المشرع الجزائري   

  .)2(فهو یتصور هذا الفشل بعد عرض التقریر على غرفتي البرلمان وعدم المصادقة علیه، ء عملهاأثنا

إن عدم النص على الحلول المقترحة في حال فشل اللجنة المتساویة الأعضاء في الوصول إلى   
ى اتفاق بشأن الحلول المقترحة، سوف یترتب عنه حتما سحب هذا النص، أما في حال توصل اللجنة إل

إقتراح للحلول اللازمة ضمن تقریرها الذي یعرض على غرفتي البرلمان للمصادقة علیه فإن هناك 
  :إحتمالین

مصادقة غرفتي البرلمان على ذلك الإقتراح وعلى النص كاملا من جدید، وهو ما  :الإحتمال الأول-
  .البرلمانذا النص التشریعي لحصوله على مصادقة ترتب عنه إستكمال إجراءات صدور هی

فتي البرلمان أو إحدى الغرف، وهنا نكون أمام حالة من قبل غر  الإقتراحرفض ذلك  :حتمال الثانيالإ
  .إستمرار للخلاف بین غرفتي البرلمان

فإن حالة إستمرار الخلاف بین غرفتي البرلمان تترتب عنها  1996حیث أنه بالرجوع إلى دستور   
 يهذه النتیجة تصدى لها المؤسس الدستوري بمناسبة تعدیل ، غیر أن)3(سحب النص القانوني كاملا

، وذلك بإعطائه حلولا أخرى في حال استمرار الخلاف بین غرفتي البرلمان تحول دون 2020و 2016
                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  145/06، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  138/06المادة  - 1
 .43مرجع سابق، ص  بوزید لزھاري،. انظر د - 2
 .1996من دستور الجزائر لعام  120/06المادة  - 3
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ستمرار ة الحكومة، حیث أنه في حال إسحب النص التشریعي، غیر أن تلك الحلول لا تكون إلا بعد موافق
فإن سحب النص من عدمه یتوقف على السلطة التقدیریة للحكومة التي لها  الخلاف بین غرفتي البرلمان

الحالة فالمجلس الشعبي أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا في هذا الخلاف، وفي هذه 
یأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاء أو بالنص الأخیر الذي صوت علیه المجلس الوطني 
للقیام عدم إخطار المجلس الشعبي الوطني من قبل الحكومة  ةحال أما فيوطني إذا تعذر ذلك، الشعبي ال

  .)1(بهذا الإجراء، فإن ذلك یؤدي لسحب النص وبالتالي ینتهي الخلاف

في حال إستمرار  2016 الدستوري لعام تعدیلال ا یلاحظ على هذا الحل الذي جاء بعدوم  
ن أنهالخلاف بین غرفتي البرلمان،  كان یمثل مخرجا لحل الخلاف بین غرفتي البرلمان، إلا أن  حتى وإ

ربط هذا الحل بإخطار الحكومة یجعله مقیدا دائما بموقف هذه الأخیرة من الخلاف، فهي لن تقوم بذلك 
، وهو ما یؤكد التحكم الحكومي في جمیع مراحل حل القانون یتماشى وسیاستها الإخطار إلا إذا كان

  . فتي البرلمانالخلاف بین غر 

، أنه مستوحى من 2016التعدیل الدستوري لعام  الذي جاء بعدعلى هذا الحل  أیضاوما یلاحظ   
نهائیا في الخلاف ، والذي خول للحكومة الطلب من الجمعیة الوطنیة الفصل 1958دستور فرنسا لعام 

بالنص الأخیر الذي صوتت علیه في حال إستمراره، إما بالأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة المشتركة، أو 
   .)2(مع إدخال تعدیل أو أكثر صادق علیه مجلس الشیوخ عند الإقتضاء

الدستور  ، هي نفسها الموجودة في2016الدستور الجزائري بعد  المعالجة التي قدمهالذلك ف  
تا لإدخال بتات المتعلقة أساسا بعدم إعطاء الإمكانیة مع بعض التعدیلا الذي سبق الإشارة له، الفرنسي

  .أي تعدیل قدمه مجلس الأمة على النص الذي سوف یأخذ به المجلس الشعبي الوطني

  

  

                                   

من التعدیل الدستوري  08-07 تینفقر 145، والمادة 2016توري لعام من التعدیل الدس 08- 07 تینفقر 138المادة  - 1
 .2020لعام 

 .المعدل والمتمم 1958من دستور فرنسا لعام  45المادة  - 2
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  .المشاركة في توجیه العمل البرلماني: الرابعالمطلب 

زائري یسمح بوجود تعاون الجوجه الذي جاء به المؤسس الدستوري إن تنظیم السلطات على ال  
امة في الدولة، خاصة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ومن بین ووسائل تأثیر متبادلة بین السلطات الع

المسائل التي یوجد فیها هذا التعاون والتأثیر مسألة سیر عمل البرلمان، حیث أن الدستور خول للجهاز 
التنفیذي آلیات للتحكم في تنظیم وسیر هذا العمل، وتتمثل تلك الآلیات في الحق في دعوة البرلمان 

  .، والمشاركة في تحدید جدول أعمال البرلمانللإنعقاد

وعلیه سوف یقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن دعوة   
  .البرلمان للإنعقاد، أما الفرع الثاني فسوف یتم التطرق فیه إلى المشاركة في تحدید جدول أعمال البرلمان

  .دعوة البرلمان للإنعقاد: الفرع الأول

البرلمانات لا تمارس صلاحیاتها كاملة إلا أثناء دوراتها، رغم أن ذلك لا یمنع البرلمان من إن   
له خارج تلك الدورات، كما هو الشأن بالنسبة للجان الدائمة التي تستمر في عملها إن االقیام ببعض أعم

  .)1()مشاریع أو إقتراحات القوانین(كان لها أعمال مثل 

ة تمثل الإطار الرسمي لممارسة البرلمان لمهامه الكاملة سواء في مجال لذلك فالدورة البرلمانی  
  .التشریع أو الرقابة

الدورة نظام ت البرلمان، فمنها من تأخذ بدورانظام وفي هذا الصدد فإن الدول تختلف في تحدید   
بها غالبیة الدول، دورتین خلال السنة، وهي الفكرة التي تأخذ بنظام الالواحدة خلال السنة، ومنها من تأخذ 

 الدستور الدائم وهو الأمر الذي ینطبق على دورات خلال السنة) 03(ثلاث ال بنظامومنها من أخذت 

عادیة غیر  هناك دوراتیر أنه العادیة، غ بالدوراتعدد دورات البرلمان یتعلق لتحدید سوریا، وهذا الل

                                   

، 1996بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید . انظر د - 1
 .72السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 
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ورات إما لمواجهة ظروف إستثنائیة، أو في لإنعقاد البرلمان تنص علیها أغلب الدساتیر، وتكون تلك الد
  .)1(حالات الإجتماع الوجوبي للبرلمان

  .دورات البرلمان في الجزائر: أولا

كان متباینا من دستور لآخر، فإن كان دستور  سس الدستوري من دورات البرلمانموقف المؤ  إن  
المادة الذي نص في  منه أحال تنظیم سیر عمل المجلس الوطني لنظامه الداخلي 35في المادة  1963

دورات في العام، مدة كل دورة ) 04(بأربع  للمجلس الوطني محددعدد الدورات القانونیة  ه على أنمن 59
دورات إمكانیة لعقد خریف، الشتاء، الربیع، والصیف، في حین هناك دورة ال :، وهيأسابیع) 08(ثمانیة 

  .نائبا) 50(ن ة أو رئیس المجلس الوطني، أو خمسیمن رئیس الجمهوری بمبادرةإما إستثنائیة 

فقد حددت عدد دورات البرلمان بدورتین عادیتین كل سنة، على أن  1976أما بالنسبة لدستور   
أشهر على الأكثر، في حین هناك إمكانیة لعقد دورات إستثنائیة تكون  )03(تكون مدة كل دورة ثلاثة 

  .)2(نواب المجلس الشعبي الوطني) 2/3(بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو بطلب من ثلثي 

أشهر في ) 06(وما یلاحظ على مدة الدورات العادیة في هذا الدستور أنها لا تتعدى مدة ستة   
ما یعد  و، وهأشهر كاملة) 06(هذا المجلس یبقى مغیبا بحكم الدستور لمدة ستة  أنالسنة، مما یعني 

  .بفترة زمنیة طویلة تؤثر حتما على أداء عمل هذا المجلس

الدورات نظام أكد على نفس الأحكام التي كانت تحكم منه  112ففي المادة  1989ا دستور أم  
أحدث تعدیل على الجهات المخول لها طلب عقد ، إلا أنه 1976في دستور  من قبل العادیة للبرلمان

نجد  1976مارس هذه الصلاحیة في دستور ضافة للجهات التي كانت ت، فبالإالدورات الإستثنائیة للبرلمان
تماشیا مع ذلك جاء و  ستثنائیة للبرلمان،هذه الدورات الإأیضا یمكن له طلب عقد  رئیس الحكومةأن 

  .1988التي تبناها المؤسس الدستوري الجزائري سنة متطلبات نظام الثنائیة التنفیذیة 

                                   

فوزي أوصدیق، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، القسم الثاني، النظریة العامة للدساتیر، . انظر د - 1
 ).159-157(، ص2001حدیث، القاھرة، مصر، دار الكتاب ال

 .1976من دستور الجزائر لعام ) 147،146(المادتان  - 2
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منه فنجد أنه حافظ على نظام الدورتین العادیتین  118فطبقا للمادة  1996أما بالنسبة لدستور   
الجهات المخول أشهر على الأقل، في حین فان ) 04(للبرلمان، إلا أنه مدد من مدة كل دورة إلى أربعة 

دیة یكون االعغیر أحدث علیها بعض التغییر، حیث أصبح طلب عقد الدورات لها طلب دورات استثنائیة 
، أو باستدعاء من قبل هذا الأخیر بناء على طلب من رئیس الحكومة، بمبادرة من قبل رئیس الجمهوریة

  .نواب المجلس الشعبي الوطني) 2/3(أو بطلب من ثلثي 

أشهر دون ) 04(ولیة لنص هذه المادة نجد أنها حددت المدة الدنیا لكل دورة بأربعة والقراءة الأ  
تحدید المدة القصوى، وهو ما یعطي الحریة أكثر للبرلمان الذي یمكن له التمدید في مدة كل دورة لأكثر 

مة في طلب هناك تقیید لدور رئیس الحكو نجد أن فوبالنسبة للدورات الإستثنائیة  ،أشهر) 04(من أربعة 
كما أن هناك تغییب لدور الغرفة ، عقد تلك الدورات، فطلبه یوجه لرئیس الجمهوریة ولیس للبرلمان مباشرة

الدورات  فكان لزاما مراعاة دور هذه الغرفة في طلب التي تم استحداثها بموجب هذا الدستور،الأولى 
  .تماماالإستثنائیة سواء بالنسبة لرئیسها أو أعضائها، ولیس تغییبها 

 ینالتعدیل ، فإن هذین2020و 2016 ما الجزائر عاميعرفته یندستوری ینأما بالنسبة لآخر تعدیل  

بنظام الدورة العادیة الواحدة والتي تمتد لمدة  اییرا جذریا على نظام دورات البرلمان، حیث أخذتغ اأحدث
ة التي تكون إما بمبادرة من أشهر على الأقل، كما أعطى الإمكانیة لعقد دورات إستثنائی) 10(عشرة 

رئیس الجمهوریة أو بإستدعاء من قبل رئیس الجمهوریة بناء على طلب من الوزیر الأول، أو بطلب من 
  .)1(نواب المجلس الشعبي الوطني) 2/3(ثلثي 

  .دور الوزیر الأول في إنعقاد دورات البرلمان: ثانیا

تعلق الأمر بالدورة العادیة أو الدورات یتجلى دور الوزیر الأول في دورات البرلمان سواء   
  .الإستثنائیة

) 10(محددة بعشرة فإن الدورة العادیة للبرلمان  2020و 2016 يلعام ینالدستوری ینطبقا للتعدیل  

مبر من كل سنة، وفي هذا الصدد في شهر سبتالیوم الثاني من أیام العمل  وتبدأ في ،أشهر على الأقل

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  138، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  135المادة  - 1



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

105 

 

الإمكانیة لطلب تمدید تلك الدورة العادیة لأیام أو رئیس الحكومة  یر الأولللوز  فإن هذا التعدیل أعطى
  .)1(محدودة بهدف إستكمال دراسة أي نقطة ضمن جدول الأعمال

 ، وذلكالدورة العادیةأجل لذلك فحسب هذا التعدیل فإن الوزیر الأول یمكن له أن یطلب تمدید   

لإنتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال لف هدمحدود الأیام ویشریطة أن یكون هذا التمدید 
البرلمان، غیر أن هذا الطلب لیس فیه أي إلزام، مما یعني أن السلطة التقدیریة متروكة للبرلمان ولو 

  .نظریا

لقوانین المكملة له، لذلك لا بد من ولا ا وعن إجراءات تقدیم هذا الطلب فلم یشر لها لا الدستور  
  .التعدیلات المقبلةتدارك هذا النقص في 

فطبقا لنفس المادتین من التعدیلین  أما بالنسبة لدور الوزیر الأول في الدورات الإستثنائیة للبرلمان،  
فإن دوره یقتصر على تقدیم طلب لإنعقاد مثل هذا النوع من الدورات، وهذا  الدستوریین المشار لهما سابقا

نما یوجه لرئیس الجمهوریة ال ذي یبت فیه إما بالقبول أو الرفض، فكما الطلب لا یوجه إلى البرلمان وإ
الدورات أشرنا سابقا في المواد الدستوریة التي تتحدث عن الدورات الإستثنائیة للبرلمان، فإن هذا النوع من 

لا تعقد إلا بناء على إستدعاء من رئیس الجمهوریة، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من 
  .النواب) 2/3(رئیس الوزارة الأولى أو ثلثي 

تكون بمرسوم رئاسي فإن الدورات غیر العادیة للبرلمان  12- 16وبالرجوع إلى القانون العضوي   
  .)2(یحدد جدول أعمالها

صادر عن رئیس  بموجب مرسوم رئاسي ةإستثنائی ةإستدعاء البرلمان لعقد دور  سببإن   
الإجراء الذي یتعلق  هذا مؤهل لإتخاذالهو وبالتالي  ،لدستورلحامي یعود لكون هذا الأخیر ، الجمهوریة

  .)3(ت وتطبیق أحكام الدستوربعمل المؤسسا

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  138، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  135المادة  - 1
 .12-16من القانون العضوي رقم  04المادة  - 2
، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 3

 .77اقبة، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة والمر
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یقتصر على تقدیم الطلب سواء  ایبقى شكلیدور الوزیر الأول في هذا الشأن  أخیرا فإنه رغم أنو   
إلا أن للبرلمان ذاته في تمدید أجل الدورات العادیة، أو لرئیس الجمهوریة في إنعقاد الدورات الإستثنائیة، 

إلى قد یكون في حاجة  ن الوزیر الأوللأله، ذلك له قدر من الأهمیة خصوصا إذا تم قبو  هذا الطلب
الدورة الإستثنائیة للبرلمان من أجل المصادقة على مشاریع القوانین المتعلقة  تمدید الدورة العادیة أو لعقد

  .خاصة المستعجلة منها بتنفیذ مخطط عمله

  .التحكم في جدول أعمال البرلمان: الفرع الثاني

، فجدول )1(یقصد بجدول أعمال البرلمان برنامج العمل المحدد مسبقا لسیر العمل التشریعي  
فني لترتیب وتنظیم العمل البرلماني خاصة في ظل تزاید وتعقد الأعمال التي یقوم بها الأعمال هو طریق 

  .)2(البرلمان

لذلك فعمل الجهاز التشریعي مرهون بدراسة ومناقشة ما هو موجود في جدول الأعمال الذي یتم   
  .لإعداده مسبقا، وهو ما یعني إستبعاد مناقشة أي مواضیع لم یتم إدراجها ضمن هذا الجدو 

وعلیه فجلسات البرلمان تعقد وفقا لجدول الأعمال المعد مسبقا، ویعد إعداد هذا الجدول عملیة   
صعبة، لأنه یخضع لعدة إعتبارات فنیة وسیاسیة، فهو یحدد مصیر أي عمل أو مبادرة قانونیة، وذلك 

مال البرلمان ینصب ، لذلك فجدول أع)3(بادراجها أو إستبعادها من هذا الجدول إما بصفة مؤقتة أو كلیة
  .)4(على الدورة التشریعیة ككل، كما ینصب أیضا على كل جلسة من جلسات تلك الدورة التشریعیة

                                   

جامعة  كلیة الحقوق، ، أطروحة دكتوراه،1996انظر ججیقة لوناسي، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  - 1
 .100، ص )دون تاریخ مناقشة ( ، لود معمري بتیزي وزومو

، دار 1996نوفمبر  28لدستوري لـ انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل ا - 2
 .37، ص 2007الخلدونیة، الجزائر، 

 .32انظر نصر الدین معمري، مرجع سابق، ص  - 3
، مرجع 1996نوفمبر  28انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  - 4

 .38سابق، ص 
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ن یستقل البرلمان في تنظیم عمله، إلا أن الأنظمة أ التقلیدي في هذا المجال یقتضي أإن المبد  
، وهو ما ینطبق على النظام السیاسي الدستوریة الراهنة تعطي للسلطة التنفیذیة دورا كبیرا في هذا المجال

  .)1(الجزائري

وعلیه فتحدید جدول أعمال البرلمان في الجزائر لا تستقل السلطة التشریعیة وحدها في وضعه،   
بالك بإعداد جدول أعمالها،  رغم أن الأصل یقتضي استقلال هذه السلطة في ممارسة أعمالها ككل فما

 االسلطات نجد أن الحكومة تتشارك مع البرلمان في مسألة إعداد هذغیر أنه تحت ذریعة التعاون بین 
  .الجدول نظرا لأن أعمالها مرتبطة بجدول الأعمال أیضا

نما یتعدى    إن دور الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمان لا یقتصر على المشاركة فقط، وإ
ن كان ذلك، فالحكومة لها الأولویة في إعداد هذا الجدول على حساب البر  لمان، ونجد أن هذه الأولویة وإ

الدستور لم ینص علیها، إلا أننا نجدها مكرسة سواء في القانون العضوي المحدد لعلاقة الحكومة بغرفتي 
  .البرلمان، أو النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

المشاكل إن مسألة إعداد جدول أعمال البرلمان تعترضها العدید من المشاكل الفنیة والسیاسیة، ف  
الفنیة مرتبطة أساسا بتزاید عمل الجهاز التشریعي، مما یقتضي معه ان یشمل هذا الجدول جمیع الأعمال 
التي یفترض ان یدرسها البرلمان، دون أن یكون هناك أي إهمال لأي مسالة تعد من صمیم عمل 

الأولویات وتنسیق العمل بین  البرلمان، ولتفادي هذا الإهمال فإن تنظیم العمل البرلماني یحتاج إلى تحدید
مختلف الهیاكل التي یتشكل منها البرلمان، من أجل تمكین هذا الخیر من دراسة جمیع المسائل خلال 
المدة الدستوریة المحددة لذلك في كل دورة، مع مراعاة الالتزامات الملقاة على عاتق عضو البرلمان اتجاه 

اعاة أیضا الحالات الطارئة التي یمكن أن تعترض هذا الجدول دائرته الإنتخابیة من زیارات ولقاءات، ومر 
كالمؤتمرات الدولیة والحالات العادیة التي یمكن أن تعرفها الدولة داخلیا أو دولیا، وما یقتضیه ذلك من 

  .)2(تعدیل على هذا الجدول كالاستماع لخطاب رئیس الجمهوریة، أو الاستماع لبیان الحكومة

                                   

 .265بق، ص صالح بلحاج، مرجع سا. انظر د - 1
، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2

 ).86،85(السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 
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سیاسي فإن نشاط البرلمان یكون حسب التوجه السیاسي لهذا الأخیر وعلاقته أما على المستوى ال  
إما نقطة تفاهم وتوازن بین المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة، بالمؤسسة التنفیذیة، فقد یكون جدول الأعمال 
، لذلك فجدول الأعمال یمثل أهم نقاط التقاطع بین )1(أو نقطة صراع وتأثیر مؤسسة على أخرى

سستین التشریعیة والتنفیذیة، لأنه في النهایة یمثل تنظیم الممارسة البرلمانیة التي تنصب على المؤ 
  .)2(مواضیع ومحاور تتداخل فیها المؤسستان سواء تعلق الأمر بالتشریع أو المراقبة

إن إعداد جدول أعمال دورة البرلمان یمر بعدة مراحل تحضیریة تبدأ على مستوى هیئة رؤساء   
عداد جدول أعمال الدورات العادیة لصلاحیات التي تعهد لهذه الهیئة إ، حیث أنه من بین ا)3(ةكل غرف

الخاصة بكل غرفة، كما تشارك هیئة التنسیق لكل غرفة في إعداد هذا الجدول، بإعتبارها هیئة إستشاریة 
  .)4(الجلسات یمكن طلب رأیها من قبل رئیس كل غرفة في عدة مسائل، منها مسألة إعداد جدول أعمال

إن تحضیر جدول الأعمال من قبل كل غرفة لا یمثل سوى مرحلة تحضیریة، لأن المرحلة   
  .)5(النهائیة تكون بین مكتبي الغرفتین وممثل الحكومة

حیث انه في بدایة كل دورة برلمانیة یجتمع مكتبي الغرفتین وممثل الحكومة إما في مقر المجلس   
الأمة حسب الحالة، لأن تحدید مقر الإجتماع یكون بالتداول بین الشعبي الوطني، أو مقر مجلس 

الغرفتین، وهذا الإجتماع یكون من أجل الضبط النهائي لجدول أعمال الدورة حسب ترتیب الأولویة الذي 
فإن مقر  02-99، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه في ظل القانون العضوي )6(تحدده الحكومة

                                   

، 1996ستور سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء د. انظر د - 1
 .86السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 

 .32انظر نصر الدین معمري، مرجع سابق، ص  - 2
من النظام الداخلي  53تتكون ھیئة الرؤساء لدى كل غرفة من رئیس الغرفة ونوابھ، ورؤساء اللجان الدائمة، المادة  - 3

 .2000لمجلس الشعبي الوطني لسنة من النظام الداخلي ل 49، والمادة 2017لمجلس الأمة 
تتكون ھیئة التنسیق لمجلس الأمة من رئیس المجلس ونواب الرئیس ورؤساء كل من اللجان الدائمة والمجموعات  - 4

 .2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  54البرلمانیة، المادة 
، مرجع 1996نوفمبر  28والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة  - 5

 .38سابق، ص 
 .12-16 رقم من القانون العضوي 15المادة  - 6
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ول أعمال البرلمان، كان مقتصرا على مقر المجلس الشعبي الوطني فقط، فلم یكن الإجتماع لضبط جد
  .)1(هناك تداول على المقر بین الغرفتین

إن هذه الأولویة الممنوحة للحكومة عند ضبط جدول الأعمال یسمح لها بترتیب المواضیع التي   
  .)2(ستكون محل دراسة حسب الأولویات التي تقدرها

التي تمتلكها الحكومة عند إعداد جدول أعمال البرلمان لا تقتصر على الأولویة التي إن الأفضلیة   
نما یمكن لها تعدیل هذا الجدول فقط منحها القانون تحت حجة الإستعجال، فیمكن إدراج في أي وقت ، وإ

لیة فیكفي الحكومة أن تؤكد على إستعجاریع قوانین جدیدة ضمن هذا الجدول، إذا كانت مستعجلة، مشا
  .)3(ذلك المشروع لیتم إدراجه ضمن جدول الأعمال لدراسته

، إلا أن هذا )4(أما بالنسبة لجدول أعمال الجلسات فیتم ضبطه على مستوى مكتب كل غرفة  
نما إستشارة الحكومة لازمةا المكتب لا یعمل منفردا في هذ   .)5(الصدد، وإ

على إعداد جدول عمل تلك الجلسات،  احتم رة سوف تؤثإن هذه الإستشارة المطلوبة من الحكوم  
أو تقدیم أیة مسائل ضمن جدول عمل الجلسات وارد في النظام السیاسي  تأخیر، أو ،فإمكانیة إلغاء

  .مان في هذا النظامبرلالجزائري، نظرا لمركز الحكومة مقارنة بال

تصریح نص صراحة على انه في حال  02-99ن كان القانون العضوي رقم وفي هذا الصدد فإ  
 ،)6(الحكومة على إستعجالیة أي مشروع قانون خلال الدورة، فإنه یدرج ضمن جدول أعمال الدورة الجاریة

نجد أنه حذف الفقرة التي تتحدث على إدراج مشروع القانون المستعجل  12-16أن القانون العضوي  إلا
كتفى بالنص على  إمكانیة الحكومة التنویه باستعجالیة أي مشروع قانون ضمن جدول الدورة الجاریة، وإ

                                   

 .02-99 رقم من القانون العضوي 16المادة  - 1
، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2

 .88السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 
 .12-16 رقم من القانون العضوي 16المادة  - 3
من النظام الداخلي ...نواب للرئیس طبقا للمادة ) 09(یتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئیس المجلس وتسعة  - 4

نواب للرئیس ) 05(رئیس المجلس وخمسة  ، أما مكتب مجلس الأمة فیتكون من2000للمجلس الشعبي الوطني لعام 
 .2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  09حسب المادة 

 .12-16 رقم من القانون العضوي 17المادة  - 5
 .02-99 رقم من القانون العضوي 17المادة  - 6
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، وهو ما یطرح التساؤل عن السبب الذي دفع المشرع إلى حذف تلك الفقرة دون المادة ككل، فمدام )1(فقط
هناك إستعجال فانه یتبعه حتما إدراج لذلك المشروع ضمن جدول أعمال الدورة الجاریة، وأن اي تجاهل 

جال الذي تحتج به الحكومة، بعدم إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الدورة للبرلمان لذلك الاستع
الجاریة، یعد مخالفة للقانون وتعطیلا لعمل الحكومة، لذلك كان على المشرع الإبقاء على تنظیم هذه 

  .02- 99المسألة كما كانت في القانون العضوي 

ول أعمال الدورة البرلمانیة، من خلال جدضبط سبق ذكره فإن الحكومة تتحكم في  وكنتیجة لما  
في  إمكانیتها ومن جهة أخرى من خلال، هذا من جهة تمتعها بحق الأولویة في ترتیب جدول الأعمال

  .بإیداع مشاریع قوانین لها طابع استعجالي تقتضي دراستها خلال الدورة الجاریة تعدیل هذا الجدول

  المبحث الثاني

  .والإداریة والتنفیذیةالصلاحیات السیاسیة 

فإنه یتمتع  ،بإعتبار أن الوزیر الأول یمثل جهازا یشرف على الحكومة داخل السلطة التنفیذیة  
أو المجال  ،ها علاقة بعمل الجهاز الذي یشرف علیه سواء في المجال السیاسيببعض السلطات التي ل

  .أو المجال الإداري ي،التنفیذ

إن هذه السلطات والصلاحیات التي یمارسها الوزیر الأول في المجالات التي أشرنا لها تهدف   
إما أساسا إلى تطبیق السیاسة العامة للدولة، كما أن ممارستها قد تكون بصفة منفردة أو بصفة مشتركة 

  .ة، أو مع كلیهمارئیس الجمهوریمع أو  ،مع باقي أعضاء الحكومة

المبحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول سوف یخصص للحدیث عن  وعلیه سوف یقسم هذا  
ة، أما الصلاحیات السیاسیة، أما المطلب الثاني فسوف یخصص للحدیث عن الصلاحیات التنفیذی

  .المطلب الثالث والأخیر سوف یكون تحت عنوان الصلاحیات الإداریة

  

                                   

 .12-16 رقم من القانون العضوي 16المادة  - 1
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  .الصلاحیات السیاسیة: المطلب الأول

في إعداد مخطط  الصلاحیات السیاسیة التي تتمثل ببعضإستنادا للدستور یتمتع الوزیر الأول   
إضافة إلى تقدیم  ،عمل الحكومة وتوزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة ورئاسة إجتماعات الحكومة

  .التي تهم الشأن العام الرأي الإستشاري لرئیس الجمهوریة عند ممارسته لبعض الصلاحیات

إعداد فروع، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن  طلب إلى أربعةسم هذا المسوف یقوعلیه 
مخطط عمل الحكومة، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن توزیع الصلاحیات بین أعضاء 

، أما الفرع الرابع فسوف الحكومة، أما الفرع الثالث فسوف یتم فیه التطرق إلى رئاسة إجتماعات الحكومة
  .الذي یطلبه رئیس الجمهوریة لإستشاري للوزیر الأولیخصص للحدیث عن الرأي ا

  .إعداد مخطط عمل الحكومة: الفرع الأول

ین الذي یصدره رئیس وحكومته لا یتوقف على مرسوم التعی إن تعیین رئیس الوزراة الأولى  
وذلك من خلال إعداد ثقة البرلمان،  الحصول على لىیتوقف ععملها لهذه الحكومة  مباشرةالجمهوریة، ف

  .وعرضه على البرلمان للحصول على ثقته وموافقته) برنامج الحكومة سابقا(مخطط عمل الحكومة 

في علاقة دستوریة إجباریة مع ) الوزیر الأول حالیا(وممارسة هذه السلطة تضع رئیس الحكومة   
ج یكون من قبل المؤسستین كل من رئیس الجمهوریة والبرلمان، على إعتبار أن الموافقة على البرنام

  . )1(الدستوریتین

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح مخطط عمل الحكومة هو مصطلح جدید جاء به التعدیل و 
 الذي كان له ، فهذا المصطلح لم یكن معروفا في ظل منصب رئیس الحكومة)2(2008الدستوري لسنة 

                                   

 .221 صالح بلحاج، مرجع سابق، ص. انظر د - 1
 .2008لعام  التعدیل الدستوريبعد  79 المادة - 2
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التنفیذیة فإن رئیس الحكومة كان له برنامج فمنذ تبني نظام الثنائیة ولیس مخطط عمل للحكومة،  برنامج
  .)1(یعكف على إعداده مباشرة بعد تعیینه

خیارات یتضمن محتوى و  البرنامجفواضح وكبیر،  مخطط العملالفرق بین برنامج الحكومة و إن   
ج وهذا التنفیذ ینصب على برنام، )2(للعمل والتنفیذوأداة أسلوب  عبارة عن سیاسیة، أما مخطط العمل فهو

  .)3(2008رئیس الجمهوریة كما أكد علیه التعدیل الدستوري لسنة 

برنامج رئیس لرئیس الوزارة الأولى مسألة تنفیذ  ونجد أنه قبل هذا التعدیل لم ینص الدستور على  
التعدیل هل برنامج رئیس هذا تنفذ قبل  كانت الجمهوریة، وهو ما یثیر التساؤل عن أي البرامج التي

  .برنامج رئیس الجمهوریة؟الحكومة أم 

هذا التعدیل بحذفه لبرنامج الحكومة سمح بوجود إنسجام بین ما هو  إن المؤسس الدستوري بعد  
هذا  الحكومات المتعاقبة قبل، على إعتبار أن وما هو موجود في الواقعمنصوص علیه في الدستور 

بأن عند عرض برامجها أمام البرلمان فقد كانت تصرح  لم تكن لها برامج مستقلة خاصة بها، التعدیل
  .)4(مستمدة من برنامج رئیس الجمهوریة وجاءت لتنفیذه هابرامج

وطبقا للدستور فإن الحكومة هي من تقوم بإعداد مخطط عملها، مما یعني أن الوزیر الأول لا   
نما یشاركه الوزراء في ذلك، وبعد الإنتهاء من إع داد هذا المخطط ینفرد وحده في إعداد هذا المخطط وإ

  .)5(یتم عرضه على مجلس الوزراء

  

                                   

، 1989من دستور  75المتعلق بنشر التعدیل الدستوري، والمادة  223 -88من المرسوم رقم ) 02( 114المادة  - 1
 .1996من دستور  79والمادة 

 .233صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 .المتضمن التعدیل الدستوري 19-08من القانون رقم  06المادة  - 3
، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثالث والعشرون، 2008انظر میلود حمامي، قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة  - 4

 .49، ص 2009الجزائر، جویلیة 
 .2016لعام  التعدیل الدستوري من 93المادة  - 5
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عداده ثم عرضه الحكومة الذي  برنامج ونفس الأمر ینطبق على   یقوم رئیس الحكومة بضبطه وإ
الذي  1988لعام التعدیل الدستوري  ، على عكس)1(1996و 1989دستوري ظل على مجلس الوزراء في 

  .)2(ى مجلس الوزراءعل لم یلزم رئیس الحكومة بعرض برنامج الحكومة

، 1989لذلك فمسألة عرض برنامج الحكومة على مجلس الوزراء قاعدة ثابتة في الدستور منذ   
  .وتم التأكید علیها حتى مع إستبدال البرنامج بمخطط العمل

فإن الوضع لم یتغیر بالنسبة للوزیر الأول الذي یعد  2020وبمناسبة التعدیل الدستوري لعام   
ویقوم بعرضه على كل من مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتیه، وهذا المخطط الهدف  الحكومةمخطط عمل 

، غیر أن التغییر الذي جاء به هذا التعدیل خص برنامج رئیس )3(تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة منه
ففي هذه  ،الإنتخابات التشریعیة أغلبیة برلمانیة مختلفة عن الأغلبیة الرئاسیة ل أفرزتالحكومة في حا

الحالة یقود الحكومة رئیس الحكومة الذي یكلف بإعداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة، فبرنامج هذه الأغلبیة 
  .)4(هو الذي ینفذ لكن بعد مروره على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتیه

ال وما یمكن قوله في هذا الصدد أن تأكید الدستور على تبني برنامج الأغلبیة البرلمانیة ح  
وجودها یعد أمرا في غایة الأهمیة لأنه یتماشى مع مقتضیات النظام البرلماني، غیر أن النقطة التي تبقى 

التعدیل هو مرور هذا البرنامج  اتثیر التساؤل ومن شأنها عرقلة تطبیق برنامج الأغلبیة البرلمانیة في هذ
برنامج أن یتعرض للتعدیل وحتى للتغییر الذي یترأسه رئیس الجمهوریة، فیمكن لهذا ال على مجلس الوزراء

  .إذا لم یوافق علیه رئیس الجمهوریة

  

  

  

                                   

 .1996من دستور  79، والمادة 1989من دستور  75المادة  - 1
 .1988من التعدیل الدستوري لعام  113المادة  - 2
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  106المادة  - 3
 .التعدیل الدستورينفس من  110المادة  - 4
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  .توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة: الفرع الثاني

طبقا  أو رئیس الحكومة إن مهمة توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة یقوم بها الوزیر الأول  
السابقة التي  مختلف المراجعات الدستوریةعلیها أكدت  ، وهي نفس المهمة التي)1(للدستورلآخر تعدیل 

  .)2(تبنت الثنائیة التنفیذیة

ي الدفاع وزیر وتوزیع الصلاحیات الذي یقوم به الوزیر الأول یشمل جمیع أعضاء الحكومة عدا   
لإختصاصات رئیس  جیة، بإعتبار أن قطاعي الدفاع والشؤون الخارجیة خاضعینوالشؤون الخار 
، لذلك فسلطة الوزیر الأول لا یمكن أن تمتد لمجال إختصاص رئیس )3(حكم الدستورالجمهوریة ب
  .الجمهوریة

وهذه الصلاحیة تخول للوزیر الأول ضبط إختصاص كل وزیر تفادیا لأي تنازع في الإختصاص   
 ، وهو ما یؤهله لحل مختلف النزاعات التي یمكن أن تنشأ بین)4(بین الوزراء بموجب مراسیم تنفیذیة

  .)5(أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم

یجد نفسه إن ممارسة الوزیر الأول لهذه الصلاحیة یكون شكلیا على إعتبار أن الوزیر الأول   
ین الذي یشمل یمن الأعلى بموجب التنظیم والتع سواء مقیدا وموجها عند ممارسته لهذه الصلاحیة

حتى من الأسفل من قبل الوزراء الذین یشاركون في إعداد أو الحكومة والذي یقوم به رئیس الجمهوریة، 
القطاعات  مختلف سیم المحددة لصلاحیاتهم تجنبا لتداخل الصلاحیات بینمختلف النصوص والمرا

  .)6(الوزاریة

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  112/03المادة  - 1
، 1989من دستور  81المتعلق بنشر التعدیل الدستوري، والمادة  223-88قم من المرسوم ر) 1( 115المادة  - 2

 .2016 لعام من التعدیل الدستوري 99، والمادة 1996من دستور  85والمادة 
انظر شوقي یعیش تمام، مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثامن  - 3

 .137، ص 2011زائر، نوفمبر والعشرون، الج
عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، . انظر د - 4

 .81، ص 2014الجزائر، 
 .252انظر أحمد وافي، إدریس بوكرا، مرجع سابق، ص  - 5
، 1996ئري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزا. انظر د - 6

 .436، 435السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 
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رئیس  حددهیالذي  يالحكوم للتنظیم والتشكیلالوزیر الأول في هذا الصدد یأتي مكملا دور لذلك ف  
یساعده في هذا العمل الوزراء من خلال تقدیم الإقتراحات ، كما عند تعیینه للحكومةسبقا م الجمهوریة
عند قیامه بضبط صلاحیات أي وزیر، وكنتیجة لكل هذا فإن الوزیر الأول لا ینفرد وحده في  والتشاور

  .ممارسة هذه الصلاحیة

  .رئاسة إجتماعات الحكومة: الفرع الثالث

التعدیل  جاء به الذيإرتبطت بمنصب الوزیر الأول  كومةإن صلاحیة رئاسة إجتماعات الح  
حكومة یترأسه للكان له مجلس رئیس الحكومة  ه قبل هذا التعدیل، على إعتبار أن2008توري لسنة سالد

  .)1(ولیس إجتماعات للحكومة

كان هناك مجلسان على مستوى السلطة التنفیذیة،  2008لذلك فقبل التعدیل الدستوري لعام   
  .الحكومة الذي یترأسه رئیس الحكومة ومجلس الوزراء الذي یترأسه رئیس الجمهوریةمجلس 

، ویتم في فمجلس الحكومة هو إجتماع للوزراء عدا وزیري الدفاع والخارجیة برئاسة رئیس الحكومة  
هذا المجلس دراسة وتحضیر مختلف مشاریع القرارات التي سوف تعرض على مجلس الوزراء فیما بعد، 

والتي لا یحتاج عرضها على مجلس  تم فیه التداول أیضا على بعض القرارات بصفة نهائیةكما ی
  .)3(فهو إجتماع لجمیع الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریةأما مجلس الوزراء  ،)2(الوزراء

تخاذ القرارات في مختلف لإأو  المشاریع إما لتحضیر مخصص لذلك فمجلس الحكومة هو مجلس  
  .خل ضمن إختصاص الحكومةالمجالات التي تد

لا یكون إلا بعد  طبقا لهذا التعدیل الدستوري ونجد أن ترأس الوزیر الأول لإجتماعات الحكومة
، مما یعني أن الوزیر الأول لیست له الحریة المطلقة في )4(الحصول على تفویض من رئیس الجمهوریة

                                   

 .1996من دستور  85، والمادة 1989من دستور  81، والمادة 1988لعام  التعدیل الدستوري من) 1( 115المادة  - 1
 .103، 102، ص 1999انظر ناصر لباد، القانون الإداري، التنظیم الإداري، منشورات دحلب، الجزائر،  - 2
 .104انظر نفس المرجع، ص  - 3
 .2008لعام  التعدیل الدستوري بعد 77المادة  - 4
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بالوزراء لا یستطیع ذلك إلا بعد الحصول على لحكومة، فحتى عندما یرید الإجتماع ل أي إجتماعترأس 
  .إذن من رئیس الجمهوریة، لأنه ببساطة الحكومة هي حكومة الرئیس ولیست حكومة الوزیر الأول

فالوزیر الأول  ،لكن مع بعض التعدیل على نفس النهج 2016التعدیل الدستوري لسنة  وقد حافظ  
ارسته لهذه م، فم)1(فویض من رئیس الجمهوریةبقي یترأس إجتماعات الحكومة لكن دون الحاجة لت
  .الصلاحیة لم تعد مقیدة بإرادة رئیس الجمهوریة في ذلك

ولو أن الأمر لا نوعا ما في هذه المسألة  عزز من مركز الوزیر الأولونجد أن هذا التعدیل قد   
ة تمثل المجلس بإعتبار أن إجتماعات الحكوم یرقى إلى مجلس الحكومة الذي كان موجودا في السابق،

ودون هذه الإجتماعات لا یمكن أن  ،الذي تدرس فیه مختلف المسائل التي لها علاقة بصلاحیات الحكومة
  . على مستوى الحكومةتكون تلك الدراسة على النحو المطلوب قبل إتخاذ أي قرارات 

ء تعلق الأمر فإنه لم یأتي بأي جدید في هذه المسألة سوا 2020أما عن التعدیل الدستوري لعام   
   .)2(بالوزیر الأول أو رئیس الحكومة فكلاهما یترأس إجتماعات الحكومة

  .تقدیم الإستشارة لرئیس الجمهوریة: الفرع الرابع

نظرا للمركز الذي یحتله الوزیر الأول على مستوى الجهاز التنفیذي فإن ممارسة رئیس الجمهوریة   
الآخر على مستوى الجهاز التنفیذي ممثلا في الوزیر لبعض الصلاحیات تقتضي منه استشارة الطرف 
  .الأول، إضافة إلى بعض الهیئات الدستوریة الأخرى

لبعض  عند ممارستهمحددة دستوریا من قبل رئیس الجمهوریة  ونجد أن إستشارة الوزیر الأول  
ه حلعند و  صارحالتي الطوارئ والحل هإعلانتعیینه لأعضاء الحكومة وعند الصلاحیات، ویكون ذلك عند 

  .لبرلمانل

وبما أنه تم التطرق سابقا لمسألة إستشارة الوزیر الأول عند تعیین الحكومة، فإنه سوف یتم   
  .الحدیث في هذا الفرع عن حالتي الطوارئ والحصار وحل البرلمان فقط

                                   

 .2016لعام  التعدیل الدستوري نم 99/04المادة  - 1
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  112/05المادة  - 2
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  .عند إعلان حالتي الطوارئ والحصارالوزیر الأول إستشارة : أولا

 صلاحیاتتدخل حالتي الطوارئ والحصار ضمن نظریة الظروف الاستثنائیة التي تسمح بتوسیع   

السلطة التنفیذیة، وفي هذا الصدد فإن دور الجهاز التنفیذي یبرز بصفة أكثر نظیر ما یتمتع به من 
ذي فإن لها سلطات إستثنائیة، وبإعتبار أن الحكومة بقیادة الوزیر الأول هي جزء من هذا الجهاز التنفی

  .دور في هاتین الحالتین وهو ما سوف نحاول إبرازه من خلال هذا الفرع

  .مدلول حالتي الطوارئ والحصار - أ

من إبتكار الفقه والقضاء الفرنسي لتأخذ بها فیما بعد العدید من  نظریة الظروف الإستثنائیةتعد   
الظروف أو الحالات الصعبة التي قد الدول منها الجزائر، وقد وجدت هذه النظریة أصلا لتجاوز بعض 

تمر بها الدولة، وهي حالات المساس الخطیر بالنظام العام وحالات الحرب، وتجاوز هذه الحالات 
  .)1(الصعبة لا یكون إلا بإتخاذ إجراءات یفترض أنها غیر مشروعة في الحالات العادیة

تخضع لها السلطة، وهو ما یسمح  لذلك فهذه النظریة تسمح بإستبعاد بعض القیود والضوابط التي  
  .)2(بإتساع سلطاتها بالشكل الذي تتغلب فیه متطلبات السلطة على متطلبات الحریة

إن حالتي الطوارئ والحصار هي من الحالات الإستثنائیة التي نجدها في الجزائر سواء نظریا   
لسیاسیة التي مرت بها الدولة بالنص علیها في الدستور، أو عملیا بتطبیقها في الواقع نظرا للأزمات ا

  .الجزائریة

، أما باقي الدساتیر فقد لم ینص على هاتین الحالتین 1963فأول دستور عرفته الجزائر في عام   
 86في المادة علیها  نص 1989دستور منه، و  119لمادة نص علیها في ا 1976ور دستنصت علیها، ف

فقد  2016 الدستوري لعامتعدیل ال منه، أما) 92، 91( في المادتین نص علیها 1996منه، ودستور 

                                   

فوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، . انظر د - 1
 ).65، 64(، ص 2006الجزائر، 

ان المطبوعات الجامعیة، محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیو. انظر أحمد محیو، ترجمة د - 2
 .419، ص 2006الطبعة الرابعة، الجزائر، 
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نص علیها في  2020، في حین التعدیل الدستوري لعام منه )106، 105(في المادتین نص علیها 
  .منه 97المادة 

 06وقد عرفت الجزائر تطبیقات لحالتي الطوارئ والحصار، فقد تم إعلان حالة الحصار یوم   

، ولكن دون أن یصدر مرسوم إعلان هذه 1988كتوبر أ 05على إثر أحداث  1988أكتوبر عام 
، أما حالة الطوارئ فقد فقد عرفت )2(1991، كما تم الإعلان عن حالة الحصار أیضا سنة )1(الحالة

  .)3(1992الجزائر تطبیقا لها في عام 

یر التي المؤسس الدستوري الجزائري منذ تأسیسه لحالتي الطوارئ والحصار في مختلف الدساتإن   
في و وابط نجد أنه أخضعهما لنفس الشروط والضبل أكثر من ذلك  ،لم یمیز بین الحالتینرفتها الجزائر ع

  .نفس النص الدستوري

مییز بین لذلك فالنص الدستوري على هاتین الحالتین جاء شاملا، وهو ما یصعب من مسألة الت
والحصار تحت نفس السبب أو  ، فحصر إعلان كل من حالتي الطوارئ)4(الحالتین إلا من حیث التسمیة

  .)5(العلة الممثلة في الضرورة الملحة، یجعل من التمییز بینهما یفتقد للتأسیس الدستوري المقبول

یرى الأستاذ أحمد محیو أن إعلان حالة الحصار تكون أثناء الحروب  ةوطبقا للقوانین الفرنسی  
سلطات المدنیة في ممارسة سلطات الضبط، والثورات المسلحة، وتؤدي لحلول السلطات العسكریة محل ال

أما إعلان حالة الطوارئ فیكون في حالة وجود تهدیدات خطیرة على النظام العام، ونتائج هذه الحالة قریبة 
  .)6(من نتائج حالة الحصار باستثناء أن الجهة التي تمارس سلطة الضبط هي السلطات المدنیة

                                   

، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 1
 .313السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 

 عام، الجریدة الرسمیة ل1991جوان  04المؤرخ في ، 196- 91أعلنت حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .29، العدد 1991

 عام، الجریدة الرسمیة ل1992فیفري  09، المؤرخ في 44-92أعلنت حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 3
 .10، العدد 1992

، 1996الحكم في ضوء دستور  سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام. انظر د - 4
 .311السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 

، مرجع 1996نوفمبر  28انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  - 5
 .82سابق، ص 

 ).421، 420(محمد عرب صاصیلا، مرجع سابق، ص . انظر أحمد محیو، ترجمة د - 6
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اب ودرجة خطورة كل حالة، فحالة الطوارئ تمثل أول لذلك فالفرق بین الحالتین یكمن في أسب  
درجة في الظروف الإستثنائیة من حیث الخطورة تلیها حالة الحصار التي هي أشد خطورة، أما أسباب كل 
حالة فهي تختلف ، فحالة الطوارئ مقترنة بوجود خطر یهدد النظام العام، في حین فحالة الحصار فهي 

  .)1(و تخریبیةمقترنة بوجود أعمال مسلحة أ

وفي هذا الصدد یمكن القول بأن هناك تقصیر من قبل المشرع الجزائري الذي أحال إلیه الدستور   
منه، وتم التأكید على نفس  92في المادة  1996مسألة تنظیم الحالتین بموجب قانون عضوي منذ دستور 

في  2020تعدیل الدستوري لعام ، والمنه 106في المادة  2016 كل من التعدیل الدستوري لعامالأمر في 
، إلا أنه لم یصدر هذا القانون العضوي الذي سوف یزیل حتما هذا اللبس في التمییز بین منه 97المادة 

  .الحالتین لو صدر

  .إعلان حالتي الطوارئ والحصارقبل إستشارة الوزیر الأول تقیید رئیس الجمهوریة ب -ب

من الحالتین تتمثل في شروط موضوعیة وشروط شكلیة طبقا للدستور فإن شروط إعلان أي حالة   
  .یراعیها رئیس الجمهوریة قبل إعلانه عن أي حالة من الحالتین

فبالنسبة للشروط الموضوعیة تتمثل في الضرورة الملحة وتحدید المدة الزمنیة، فالدستور نص   
مقترنا بوجود ضرورة ملحة أن الإعلان عن أي حالة من حالتي الطوارئ أو الحصار لا بد أن یكون على 
، وهذا أمر بدیهي على إعتبار أن الحالتین تدخل في إطار الحالات غیر )2(ولمدة زمنیة محدودة لذلك

قید من الأفراد وحریاتهم، وبالتالي فهذه الشرط ولو نظریا ت العادیة، والتي تشكل تهدیدا ومساس على حقوق
  .السلطة التي لها صلاحیة إعلان الحالتین

                                   

، مرجع 1996نوفمبر  28انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  - 1
 ).82، 81(سابق، ص 

تكررت في جمیع الدساتیر الجزائریة التي نصت على حالتي الطوارئ والحصار، " الضرورة الملحة " نجد أن عبارة  - 2
منھ،  91ة في الماد 1996منھ، ودستور  86في المادة  1989منھ، ودستور  119في المادة  1976بدءا بدستور 

منھ، وھي نفس المواد التي أكدت على أن الإعلان عن الحالتین یكون  105في المادة  2016 عاموالتعدیل الدستوري ل
 .الذي لم یقید رئیس الجمھوریة بھذه المدة 1976لمدة محدودة عدا دستور 
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منه كان أكثر حرصا على  97في المادة  2020هذا الصدد فإن التعدیل الدستوري لعام  وفي  
) 30(تشدید هذه الشروط بربط إعلان أي حالة من الحالتین بالضرورة الملحة وبمدة لا تتعدى ثلاثون 

  .یوما

لتقدیریة لا إن تقدیر هذه الضرورة الملحة یرجع للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، وهذه السلطة ا   
نما تمتد أیضا لتقدیر الإجراء المطلوب إعلانه لتلك  تقتصر على تقدیر مدى وجود تلك الضرورة الملحة، وإ

  .الضرورة الملحة إن كان حالة الطوارئ أو الحصار

أما فیما یتعلق بتمدید مدة أي حالة من الحالتین فنجد أن الدستور اشترط موافقة المجلس الشعبي 
، أما بعد تبني نظام الثنائیة البرلمانیة فإن )1(في ظل الأحادیة البرلمانیة 1989دستور الوطني في ظل 

    .)2(الدستور إشترط موافقة البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا

في  تتمثلف 2020من التعدیل الدستوري لعام  97سبة للشروط الشكلیة فطبقا للمادة أما بالن  
ستشارة  أو رئیس  الوزیر الأول، رئیسي غرفتي البرلمان: كلا منضرورة إجتماع المجلس الأعلى للأمن، وإ

  .قبل إعلان أي حالة من الحالتین الحكومة، رئیس المحكمة الدستوریة، وذلك

اللازمة  هو لتمكینه من إتخاذ التدابیرأو الوزیر الأول رئیس الحكومة والهدف من إستشارة   
، كما أن الوزیر الأول یكون على إطلاع على )3(والتنظیمات باره مكلفا بالسهر على تنفیذ القوانینبإعت

ن كان ذلك یشكل خطرا على سیر مؤسسات الدولة أم لا، نتیجة مختلف التقاریر  الوضع العام في الدولة وإ
  .الإداریة التابعة لهالتي تصله من الهیئات 

في هذه الحالة مهم جدا لأنه على إطلاع بالوضع في یس الحكومة أو رئلذلك فرأي الوزیر الأول   
  .الدولة وهو من سوف یشرف على إتخاذ الإجراءات اللازمة سواء في حالة الإعلان عن الحالتین أم لا

                                   

 .1989من دستور الجزائر لعام  86/02المادة  - 1
، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  105/02، والمادة 2020من التعدیل الدستوري لعام  97/02المادة  - 2

ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد " التي تنص على  1996من دستور  91/02
 "تیھ المجتمعتین معابغرف

، و بكر بلقاید تلمسانجامعة أب كلیة الحقوق، انظر سعاد رابح، المركز القانوني لرئیس الحكومة، رسالة ماجستیر، - 3
 .45، ص 2008-2007السنة الجامعیة 
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  .حل البرلمانإستشارة الوزیر الأول عند : ثانیا

  .مضمون الحل البرلماني- أ

لها إلا في الأنظمة الدستوریة التي تقوم على أساس الفصل إن مسألة حل البرلمان لا تجد تطبیقا   
المرن بین السلطات، لذلك لا یمكن الحدیث عن حل البرلمان في النظام الرئاسي الذي یقوم على أساس 
الفصل الشدید بین السلطات، والذي لا یسمح بالتأثیر المتبادل بین السلطات الذي یصل إلى حد سحب 

  .ل البرلمانالثقة من الحكومة أو ح

في  1784وعلیه فحل البرلمان هو معروف في النظام البرلماني، وتعود نشأة هذا الحق إلى عام   
حول مشروع قانون لإصلاح " ولیم بت"إنجلترا، بعد الخلاف الذي كان بین مجلس العموم البریطاني ووزارة 

جراء إنتخابات جدیدةنظام إدارة الهند، حیث أن هذا الخلاف إنتهى بحل الملك لمجلس العمو    .)1(م وإ

ویقصد بحل البرلمان إنهاء الفترة النیابیة للمجلس التشریعي قبل نهایتها، إما بناء على طلب من   
، فهذا )2(الحكومة في حال خلافها مع هذا المجلس، أو بناء على إرادة رئیس الدولة دفاعا عن سیاسته

، فحل البرلمان یقصد به إنهاء )3(ة النیابیة المقررة له قانوناالحل یقتضي إنهاء مدة البرلمان قبل إنتهاء المد
  .)4(الفترة النیابیة للمجلس النیابي قبل المیعاد المحدد دستوریا

إن مسألة حل البرلمان لیست بالجدیدة في النظام الدستوري الجزائري، بل هي قاعدة ثابتة منذ أول   
ناك إختلاف في تنظیم هذا الحل البرلماني في مختلف دستور عرفته الجزائر إلى یومنا هذا، غیر أن ه

  .الدساتیر التي عرفتها الجزائر

                                   

 .155رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .155انظر نفس المرجع، ص  - 2
دون ( لي ومن معھ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، عبد الحمید متو. انظر د - 3

 . 152، ص )تاریخ نشر
4 - cf. M.  Brahimi, le droit de dissolution dans le constitution de 1989, R.A.S.J.E. P, N01, Alger, 1990, p 47. 
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نما تحدث عن الحل  1963فدستور    لم یتكلم عن سلطة رئیس الجمهوریة في حل البرلمان وإ
البرلماني بمناسبة حدیثه عن لائحة سحب الثقة من رئیس الجمهوریة، ففي حال إستكمال إجراءات هذه 

  .)1(إن ذلك سوف یؤدي إلى الحل التلقائي للبرلمان ممثلا في المجلس الوطنياللائحة ف

فإنه أسس لقاعدة جدیدة مفادها حق رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي  1976ما دستور أ  
  .منه 163الوطني أو إجراء إنتخابات مسبقة، وهذا حسب ما أكدته المادة 

نما لذلك فهذا الدستور نص على إنهاء الفتر    ة النیابیة للمجلس الشعبي الوطني لیس بالحل فقط، وإ
  .بإجراء إنتخابات مسبقة للمجلس النیابي

ن    وفي هذا الشأن یرى الدكتور سعید بوالشعیر أن الحل یختلف عن إجراء الإنتخابات المسبقة وإ
في كون أن إجراء  كان الهدف منهما واحد وهو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، ویكمن هذا الإختلاف

الحل یترتب عنه توقف المجلس النیابي عن ممارسة مهامه لمجرد صدوره، أما إجراء الإنتخابات المسبقة 
  .)2(یترتب عنه إستمرار المجلس النیابي في أداء مهامه إلى غایة إنتخاب المجلس النیابي الجدید

 1989دستور في سواء  1976بعد دستور إن إنهاء الفترة النیابیة للبرلمان تم التأكید علیها أیضا   

في  2016وري لسنة منه، أو التعدیل الدست 129في المادة  1996منه، أو دستور  120في المادة 
  .منه 151في المادة  2020منه، أو التعدیل الدستوري لعام  147المادة 

التلقائي للمجلس غیر أن الجدید الذي جاءت به هذه المراجعات الدستوریة هو الحل الوجوبي أو   
، حیث أن المجلس الشعبي الوطني یكون عرضة للحل 1976الشعبي الوطني الذي لم ینص علیه دستور 

الوجوبي في حال عدم موافقة هذا الأخیر على برنامج الحكومة أو مخطط عمل الحكومة حالیا بعد  
  .)3(عرضه علیه للمرة الثانیة على التوالي

                                   

 .1963من دستور الجزائر لعام  56المادة  - 1
، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2

 .248السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 
من دستور  82، والمادة 1989من دستور  78، والمادة 1988 الدستوري لعام تعدیلالمن ) 04( 114المادة  - 3

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  108، والمادة 2016 الدستوري لعام تعدیلالمن  96، والمادة 1996
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النیابیة للبرلمان في الجزائر أنها تشمل غرفة واحدة فقط، فان كان  وما یلاحظ على إنهاء الفترة  
یشمل البرلمان ككل لأنه یتكون من غرفة واحدة، فانه بعد صدور ذلك  1996هذا الإنهاء قبل دستور 

الدستور الذي تبنى نظام الثنائیة البرلمانیة أصبح إنهاء الفترة النیابیة یشمل غرفة واحدة في البرلمان وهي 
  .لغرفة السفلى ممثلة في المجلس الشعبي الوطني فقط دون أن تمتد للغرفة العلیا ممثلة في مجلس الأمةا

وفي هذا الصدد فإن إقتصار مسألة الحل على المجلس الشعبي الوطني دون أن تمتد لمجلس   
تملك حق حل  الأمة یدخل في إطار ضمان التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فهذه الأخیرة لا

مجلس الأمة لكونه لا یملك صلاحیة إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة التي هي مسؤولة سیاسیا أمم 
، رغم أنه من بین الدوافع التي أدت لإستحداث الغرفة الثانیة هي تجنب )1(المجلس الشعبي الوطني فقط

ل المجلس الشعبي الوطني واستقالة نتیجة ح 1991مرحلة الفراغ المؤسساتي التي عرفتها الجزائري سنة 
رئیس الجمهوریة، لذلك تم إستحداث هذه الغرفة وتحصینها ضد الحل لضمان الإستقرار المؤسساتي حتى 

  .)2(1991ولو تكرر سیناریو 

لذلك فالنظام البیكرمالي الذي إتبعته الجزائر یسمح بوجود مغایرة أو إختلاف بین الغرفتین، ومن   
تلك مسألة الحل البرلماني الذي یسري على الغرفة السفلى دون أن یمتد للغرفة العلیا  بین أوجه الإختلاف

  .للأسباب التي أشرنا لها سابقا

  .حل البرلمانإستشارة الوزیر الأول قبل تقیید رئیس الجمهوریة ب-ب

ل تجدر الإشارة إلى أن إستشارة الوزیر الأول من قبل رئیس الجمهوریة تكون بمناسبة إما الح  
الإختیاري للمجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشریعیة قبل أوانها، مما یعني إستبعاد مسألة الحل 

  .التلقائي أو الوجوبي

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أنه لم ینص على أیة قیود أو شروط موضوعیة لممارسة  
ممارسة هذا  التي یجب مراعاتها عندشكلیة بعض الشروط ال الإختیاري لرئیس الجمهوریة، عدا هذا الحق

                                   

كلیة  انظر ھشام جلال، قاعدة التوازن بین السلطة والمسؤولیة لدى رئیس الجمھوریة والوزیر الأول، رسالة ماجستیر، - 1
 .88، ص 2014، 01جامعة الجزائر  الحقوق،

 .166ریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص انظر ولید شریط، السلطة التش - 2
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أو  ممثلة في رئیسي غرفتي البرلمان والوزیر الأول، والتي تتعلق بإستشارة بعض الهیئات الدستوریة الحق
  .2020من التعدیل الدستوري لعام  151المادة  ، وذلك حسبةالدستوری رئیس الحكومة ورئیس المحكمة

إن رئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة في ممارسته لحق الحل البرلماني، وفي هذا الصدد ف  
فمصطلح التشاور الذي جاء به الدستور لا یقید رئیس الجمهوریة بشرط الموافقة الصریحة للمشاركین في 

  .)1(التشاور، كما أن المرسوم الرئاسي للحل لا یحتاج لأي توقیع مجاور علیه

  .حیات التنفیذیةالصلا: المطلب الثاني

باعتبار أن الوزیر الأول یمثل الجهاز التنفیذي فمن الطبیعي أن تسند له مجموعة من   
الصلاحیات التنفیذیة، وفي هذا الصدد فإن هذه الصلاحیات مخولة له من أجل تنفیذ مخطط عمل 

  .الحكومة الذي هو مسؤول عنه سواء أمام رئیس الجمهوریة أو البرلمان

وسوف یتم التطرق لتلك الصلاحیات في ثلاثة فروع، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن   
یكون تحت عنوان تنفیذ القوانین والتنظیمات، تنفیذ مخطط عمل الحكومة وتنسیقه، أما الفرع الثاني فسوف 

  .أما الفرع الثالث والأخیر سوف یخصص للحدیث عن توقیع المراسیم التنفیذیة

  .تنفیذ مخطط عمل الحكومة وتنسیقه: الفرع الأول

الذي قدمته أو مخطط العمل إن مدى فاعلیة أي حكومة یقاس على أساس مدى تنفیذ البرنامج   
بعد تعیینها، وعلى ضوء ذلك التنفیذ تقام مسؤولیة الحكومة، وعلیه فإن صلاحیة التنفیذ والتنسیق لبرنامج 

ل في ظل منصب الوزیر الأول تمثل الأولویة الحكومة في ظل منصب رئیس الحكومة أو مخطط العم
  .)2(لرئیس الوزارة الأولى

                                   

المؤسسات والأنظمة، دراسة : عبد الله بوقفة، القانون الدستوري، آلیات تنظیم السلطة، الجزائر السیاسیة. انظر د - 1
 .266، ص 2013مقارنة، دار الھدى، الجزائر، 

، 1996من دستور  83، والمادة 1989من دستور  79، والمادة 1988من التعدیل الدستوري لعام  113المادة  - 2
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  109، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  97والمادة 
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وبالرجوع إلى المواد الدستوریة التي نصت على هذه الصلاحیة نجد أن هذا التنفیذ والتنسیق   
ینصب على البرنامج أو مخطط العمل الذي وافق علیه البرلمان، ولا ینطبق على أي برنامج أو مخطط 

  .عمل آخر

إن هذه الصلاحیة تشمل مصطلحین هما مصطلح التنفیذ ومصطلح التنسیق، فمصطلح التنفیذ   
یقصد به تجسید مخطط عمل الحكومة على أرض الواقع، حتى لا یبقى مجرد وسیلة یتم إعدادها 
للحصول على ثقة البرلمان فقط، بل إن ضمان إستمرار ثقة البرلمان تلك یتوقف دائما على عملیة التنفیذ، 
وبالتالي فموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة هي موافقة مؤقتة یحتاج إستمرارها 

  .التي قدمتها الحكومة على أرض الواقعتجسید تلك الوعود والتوجهات 

نما یتولى قیادة هذا    وفي هذا الصدد فإن عملیة التنفیذ لا یتولاها رئیس الوزارة الأولى لوحده، وإ
، وبالتالي فالقطاعات الوزاریة لها دور مهم )1(متابعته والإشراف علیه من خلال أعضاء حكومتهالتنفیذ و 

في تنفیذ أي مخطط عمل أو برنامج حكومي، لأنه دون مشاركة هاته القطاعات الوزاریة یستحیل تنفیذ أي 
  .عمل حكومي

طات المخولة لرئیس فسلطة تنفیذ البرنامج هي سلطة أساسیة وشاملة، بدلیل أن غالبیة السل  
تنفیذ الإلتزام ، وجاءت كلها لتمكین رئیس الوزارة الأولى من )2(الحكومة هي مشتقة من هذه السلطة العامة

  .الحكومة على تزكیة البرلمان الذي على أساسه حصلت

السهر على تحقیق الإنسجام بین مختلف القطاعات الوزاریة " أما مصطلح التنسیق فیقصد به   
، )3("لى تنفیذ البرنامج، وكذا التدخل لحل الخلافات التي قد تعترض سبیل القائمین بهذه العملیةالقائمة ع

  .)4(النشاطات التي تشملها أكثر من دائرة وزاریةبین الوزراء وبین فالتنسیق یكون 

                                   

 .37انظر سعاد رابح، مرجع سابق، ص  - 1
 .222صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 .37انظر سعاد رابح، مرجع سابق، ص  - 3
، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 4

 .400السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 
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فالهدف من هذا التنسیق هو الحیلولة دون وجود أي تداخل أو تعارض بین أعمال مختلف   
وزاریة، لأن التنفیذ في حاجة لوجود تنسیق بین تلك القطاعات الوزاریة، خاصة إذا علمنا أن القطاعات ال

مخطط عمل الحكومة یشمل مختلف المجالات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، وحتى مجال السیاسة 
لتالي فإن هذه ، وبا)1(والدفاع الوطني التي هي من المجالات المحتكرة من قبل رئیس الجمهوریةالخارجیة 

المجالات نجد أنها تصب في نفس التوجه الذي سطرته الحكومة إضافة إلى أن كل مجال یكمل المجال 
الآخر، ولا یتحقق ذلك إلا إذا كان التنسیق موجود، ففي كل الأحوال فالأمر یتعلق بعمل جماعي یشمل 

  .احدعمل فردي یتولاه شخص و بمختلف المجالات ویحتاج إلى التنسیق، ولیس 

  .تنفیذ القوانین والتنظیمات: الفرع الثاني

تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات فإن الوظیفة الأساسیة للسلطة التنفیذیة هي تنفیذ القوانین، وفي   
  .هذا الإطار نجد أن الوزیر الأول یمارس هذه الصلاحیة بإعتباره جزء من الجهاز التنفیذي

فإن صلاحیة التنفیذ هذه نجد أن الدستور تحدث عنها في مناسبتین،  وبالرجوع إلى الدستور  
عن السلطة عن صلاحیات الوزیر الأول، أما المناسبة الثانیة فعند حدیثه المناسبة الأولى عند حدیثه 

  .ظیمیة للوزیر الأولالتن

ة جاء بمناسبة حدیث المؤسس الدستوري على صلاحیات رئیس الوزار  فالنص الدستوري الأول
السهر على تنفیذ القوانین  الأولى، فمن بین تلك الصلاحیات التي خولها الدستور لهذا الأخیر

  .)2(والتنظیمات

  

                                   

، نجد أنھ تضمن محاور لھا 2017، أو لسنة 2012، أو لسنة 2014سنة بالرجوع سواء إلى مخطط عمل الحكومة ل - 1
علاقة بسیاسة الدفاع الوطني والسیاسة الخارجیة للدولة، وذلك یدخل في إطار تنفیذ السیاسة العامة التي رسمھا رئیس 

 .الجمھوریة
من  85/03، والمادة 1989من دستور  81/03، والمادة 1988دستوري لعام من التعدیل ال) 01( 115المادة  - 2

من التعدیل الدستوري لعام  112/03، والمادة 2016دستوري لعام من التعدیل ال 99/02، والمادة 1996دستور 
2020. 
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أما النص الدستوري الثاني فقد خول للوزیر الأول مهمة تنفیذ القوانین على أساس السلطة 
نفس النص الدستوري الذي  ، وهو)1(التنظیمیة التي یتمتع بها، والتي یمارسها في إطار تطبیق القوانین

منه، أو في  116/02في المادة  1989كان یخول هذه السلطة لرئیس الحكومة سواء في ظل دستور 
  .منه 125/02في المادة  1996دستور 

یتساءل عن العلاقة الموجودة بین النصین الدكتور سعید بوالشعیر  فإنوفي هذا الصدد 
ول مهمة تنفیذ القوانین والتنظیمات، في حین النص الثاني شمل النص الأول خول للوزیر الأفالدستوریین، 

أن النص الدستوري المتعلق بالمجال التنظیمي للوزیر الأول مرد ذلك كون یرى أن القوانین فقط، و تنفیذ 
تحدث على تنفیذ القوانین فقط، لأنه ورد في الفصل الخاص بالسلطة التشریعیة، فالنص یتحدث على 

 الدستوري القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، في حین فإن النص یندرج فیه تطبیقالذي مجال ال

تنفیذ القوانین والتنظیمات ورد في الفصل الخاص بالسلطة  صلاحیة الوزیر الأول فيتحدث على الذي 
  .)2(اتتحدث عن مجال الإختصاص التنفیذي للوزیر الأول الذي یشمل القوانین والتنظیملذلك التنفیذیة، 

تشمل كل من القوانین والتنظیمات على  لاحیة الوزیر الأول في التنفیذوفي كل الأحوال فإن ص  
  .حد سواء

  .توقیع المراسیم التنفیذیة: الفرع الثالث

راسیم إن ظهور المراسیم التنفیذیة في الجزائر مرتبط بتبني نظام الثنائیة التنفیذیة، حیث أن هذه الم  
لم تكن هناك  1988الوزیر الأول، وبالتالي فقبل التعدیل الدستوري لعام الحكومة و مرتبطة بإسم رئیس 

مراسیم تنفیذیة، أو بالأحرى لم تكن هناك أیة تفرقة بین المراسیم، على إعتبار أنه كان هناك نوع واحد من 
التنفیذیة فقد  المراسیم وهي تلك المراسیم التي تصدر عن رئیس الجمهوریة، أما بعد تبني نظام الثنائیة

مراسیم رئاسیة تصدر عن رئیس الجمهوریة، ومراسیم تنفیذیة التي : أصبح هناك نوعین من المراسیم وهي
  .تصدر عن رئیس الحكومة أو الوزیر الأول

                                   

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود "  2020من التعدیل الدستوري لعام  141/02تنص المادة  - 1
 "حسب الحالة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة

، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2
 ). 439، 438(السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 
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لذلك فمع أول تعدیل دستوري أسس للثنائیة التنفیذیة أصبح رئیس الحكومة له صلاحیة توقیع   
، وهي نفس الصلاحیة 1988من التعدیل الدستوري لعام ) 01( 115قا للمادة المراسیم التنفیذیة، وهذا طب

منه، وهي نفس  85/05في المادة  1996، ودستور 81/05في المادة  1989كررت مع دستور التي ت
في المادة  2008الصلاحیة التي تأكدت أیضا مع منصب الوزیر الأول سواء في التعدیل الدستوري لعام 

التعدیل الدستوري لعام  وأمنه،  99/05في المادة  2016ي لعام لتعدیل الدستور ا وأمنه،  85/05
  .منه 112/06في المادة  2020

لذلك فنظام الثنائیة التنفیذیة أسس لنوع جدید من المعاییر القانونیة في الدولة تسمى المراسیم   
  .التنفیذیة

النصوص التي تهدف إلى تنفیذ  من طبیعة هذه" التنفیذیة"صف هذه المراسیم بـ وقد أستمد و   
  .)1(القوانین والتنظیمات

وهذه السلطة تخول لرئیس الوزارة الأولى إصدار قرارات لتنظیم مختلف المجالات التي تدخل   
  .)2(ضمن إختصاصه، والتي تأخذ شكل مراسیم تنفیذیة یتولى توقیعها ونشرها حتى تكون نافذة

رتیب ضمن التدرج الهرمي للمعاییر القانونیة، وذلك بسبب المراسیم التنفیذیة تأتي في أسفل التو   
عدم إستقلالها الموضوعي، إلا أنها في المقابل تسمو على باقي المعاییر القانونیة الإداریة الداخلیة، لأنها 

  .)3(تصدر عن أعلى سلطة إداریة في الدولة بعد رئیس الجمهوریة

المعاییر القانونیة العلیا الصادرة عن البرلمان وعلیه فالمرسوم التنفیذي یمثل همزة وصل بین   
  .)4(ورئیس الجمهوریة والمعاییر القانونیة الدنیا الصادرة عن الوزارت ومختلف الإدارات

مراسیم تنفیذیة فردیة، فالمراسیم مراسیم تنفیذیة عامة و : قسمین هماوتنقسم المراسیم التنفیذیة إلى   
وتكون موجهة لتنظیم مسائل موضوعیة عامة ومجردة في إطار السلطة تمیز بالعمومیة التنفیذیة العامة ت

                                   

 .224صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .92انظر عمر نجیب عادل عبد العزیز، مرجع سابق، ص  - 2
 .466انظر أحسن رابحي، مرجع سابق،  - 3
 .94انظر عمر نجیب عادل عبد العزیز، مرجع سابق، ص  - 4
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التنظیمیة المشتقة، مثل المراسیم التنفیذیة التي تندرج في إطار تنفیذ القوانین والتنظیمات، والمراسیم التي 
دیة الخ، أما المراسیم التنفیذیة الفر ...تحدد اختصاصات أعضاء الحكومة وتنظیم مصالح الإدارات المركزیة

أو الخاصة فهي مراسیم تفتقر لتلك العمومیة والتجرید الموجودة في المراسیم التنفیذیة العامة، فهي موجهة 
نهاء  لتنظیم مسائل محددة بذاتها، والغرض منها تطبیقها مرة واحدة فقط مثل المراسیم المتعلقة بالتعیین وإ

  .)1(المهام في مختلف الوظائف داخل الدولة

تؤدیه المراسیم التنفیذیة ضمن المعاییر القانونیة لا لبس فیه، فهي تسمح للحكومة  إن الدور الذي  
بتجسید وتنفیذ مخطط عملها، غیر أن الإشكال یثور عند الحدیث عن مدى استقلال الوزیر الأول عند 

  .إصداره لهذا النوع من المراسیم، وهو ما یقودنا إلى مسألة توقیع هذه المراسیم

إن توقیع المراسیم التنفیذیة من قبل رئیس الوزارة الأولى هي قاعدة ثابتة منذ تبني الثنائیة التنفیذیة   
في الجزائر، إلا أن توقیع هذه المراسیم في ظل منصب رئیس الحكومة یختلف عنه في ظل منصب 

سیم دون أي قید أو المراهذه الوزیر الأول، فالمؤسس الدستوري أعطى لرئیس الحكومة الحریة في توقیع 
 2008شرط، إلا أنه مع تغییر تسمیة هذا المنصب إلى الوزیر الأول بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

  .)2(نجد أنه إشترط ضرورة موافقة رئیس الجمهوریة على تلك المراسیم قبل توقیعها

رئیس الجمهوریة المراسیم التنفیذیة مرهونة مرة أخرى بإرادة إصدار وبالتالي أصبحت صلاحیة   
كما رأینا سابقا بالنسبة لمعظم سلطات رئیس الوزارة الأولى، لذلك فهذه الموافقة الهدف الأساسي منها 

  .الحیلولة دون صدور أیة مراسیم تنفیذیة مخالفة لإرادة رئیس الجمهوریة

ع المراسیم توقی الوزیر الأول عند الدكتور سعید بوالشعیر أن هذا القید على وفي هذا الصدد یرى  
في تنفیذ سیاسة رئیس الجمهوریة دون أن تكون  تتلخص، جاء للتأكید على أن مهمة الوزیر الأول التنفیذیة

                                   

 ).458-451(راجع أحسن رابحي، مرجع سابق، ص  - 1
 ".یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمھوریة على ذلك"...  2008من تعدیل  85/04تنص المادة  - 2



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

130 

 

، فالكل یعمل تحت سلطة ورقابة رئیس الجمهوریة، وهذا القید یعد الحكومةله أي سیاسة خاصة به أو ب
  .)1(اسي والتنفیذيتأكیدا حاسما على مبدأ وحدة السلطة التنفیذیة في المجال السی

التعدیل الدستوري لعام  لتنفیذیة تم التراجع عنها بعدإن هذه الموافقة الرئاسیة على المراسیم ا  
، وهو ما یؤكد التخبط الذي وقع فیه المؤسس الدستوري، فهذا التراجع یقودنا إلى طرح التساؤل عن 2016

  .الجدوى من وراء هذا التراجع؟

 112/06، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  99/05لمادة الكل من  ه بالرجوعحیث أن  

نجد أن توقیع المراسیم التنفیذیة لم یعد خاضعا ولو نظریا لإرادة رئیس  ،2020من التعدیل الدستوري لعام 
  ."على ذلكبعد موافقة رئیس الجمهوریة "الجمهوریة بعد حذف عبارة 

في مسألة توقیع المراسیم التنفیذیة  2016التعدیل الدستوري لسنة  هذا التراجع الذي جاء بعد إن  
عتقادنا في هذا الصدد أن تلك  لمراسیم التنفیذیة،ر الأول في توقیعه لمدى إستقلال الوزی یطرح مسألة وإ

حیث  دمها عند توقیع هذه المراسیم فقط،توقف على إشتراط موافقة رئیس الجمهوریة من عالإستقلالیة لا ت
نفي بصفة قطعیة وجود أي إستقلالیة تدرج الهرمي للمعاییر القانونیة تمرتبة المراسیم التنفیذیة من الأن 

لتلك المراسیم، على إعتبار أنها معاییر مشتقة تأتي لتطبیق وتنفیذ المعاییر التي تعلوها، وبالتالي لا یمكن 
لرئیس الجمهوریة تجعل  ویا ووظیفیاالوزیر الأول عضتبعیة فأن تخالفها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

لا كان عرضة للمساه لا یصدر أي مراسیم مخالفة لسیاسمن ءلة التي قد تصل إلى ة رئیس الجمهوریة، وإ
  .حد العزل

  

  

  

                                   

، 1996ر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعی. انظر د - 1
 .446السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 
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  .الصلاحیات الإداریة: المطلب الثالث

نما له مهام إدار    یة إن عمل الوزیر الأول لا یقتصر على الجانب السیاسي أو التنفیذي فقط، وإ
یقوم بها بإعتباره یمثل أعلى هرم في السلطة التنفیذیة بعد رئیس الجمهوریة، وهذا ما یخوله لأن یمارس 

  .ض المهام الإداریة التي تتمثل في التعیین في وظائف الدولة والسهر على حسن سیر الإدارة العمومیةبع

عنوان التعیین في لذلك سوف یقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سوف یكون تحت   
  .وظائف الدولة، أما الفرع الثاني فسوف یكون تحت عنوان السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة

  .التعیین في وظائف الدولة: الفرع الأول

من بین الصلاحیات التي خولها الدستور للوزیر الأول نجد التعیین في وظائف الدولة، غیر أن   
نما هناك قیود نص علیها الدستور بعد تعدیل مسألة التعیین هذه لیست  ، والمتمثلة في 2008مطلقة، وإ

ضرورة موافقة رئیس الجمهوریة، وأن لا تمس تلك التعیینات مجالات التعیین التي هي حكر على رئیس 
  .)1(الجمهوریة

عطي وعلیه فإن صلاحیة التعیین التي یمتلكها الوزیر الأول هي مقیدة بحكم الدستور، وهو ما ی  
الأولویة لرئیس الجمهوریة في هذا المجال، على إعتبار أنه هو من یمارس السلطة التنفیذیة عملیا، 

  .وبالتالي فهو بحاجة لتلك التعیینات التي یقوم بها

نجد أنها رئیس الوزارة الأولى في الجزائر إن سلطة التعیین في وظائف الدولة التي یتمتع بها   
التي جاء بها التعدیل الدستور  -الوزیر الأول –میة الجدیدة لهذا المنصب مع التس أصبحت مقیدة أكثر

المقارنة مع سلطة التعیین التي كان یتمتع بها رئیس الحكومة، على إعتبار أن ، وذلك ب2008لعام 

                                   

نفس النص الذي أكد علیھ التعدیل الدستوري لعام  ، وھو2008من التعدیل الدستوري لعام  85/04نص المادة  - 1
یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمھوریة، ودون المساس "....: ، وتنص المادة على99/05في المادة  2016

 ..."السابقتي الذكر 92و 91بأحكام المادتین 



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

132 

 

نما إقتصر  الدستور لم یكن یشترط موافقة رئیس الجمهوریة على التعیینات التي یقوم بها رئیس الحكومة، وإ
  .)1(لتقیید على عدم المساس بمجال التعیین الذي یعود لرئیس الجمهوریةا

، قد مس 2016أو سنة  2008سواء سنة  1996وعلیه فالتعدیل الدستوري الذي مس دستور   
بسلطة الوزیر الأول في التعیین بربطها بموافقة رئیس الجمهوریة، وهو ما یطرح التساؤل عن الجدوى من 

الوزیر الأول هو بحاجة ماسة لتلك التعیینات لإختیار من یراه كفئا یساعده على تنفیذ هذا القید، رغم أن 
  .مخطط عمل الحكومة

فقد كان أكثر دقة في تنظیمه لهذه السلطة، حیث نص في  2020أما عن التعدیل الدستوري لعام   
لوظائف المدنیة للدولة منه على أن سلطة التعیین للوزیر الأول أو رئیس الحكومة تشمل ا 112/07المادة 

التي لا تدخل ضمن إختصاص رئیس الجمهوریة، كما تشمل الوظائف التي یفوضها له رئیس الجمهوریة 
  .للتعیین فیها

  .التعیین فیها رئیس الجمهوریة الوظائف التي یحتكر: أولا

كما أشرنا سابقا فإن النص الدستوري الذي تكلم على سلطة رئیس الوزارة الأولى في التعیین سواء   
تلك مساس عدم في ظل منصب رئیس الحكومة أو بعده منصب الوزیر الأول، نجد أنها أكدت على 

  .الصلاحیة بمجالات التعیین التي یحتكرها رئیس الجمهوریة

نجد أنه نص على أن تعیین رئیس الحكومة في وظائف  1988 للتعدیل الدستوري لعام عفبالرجو   
نما هناك تعیینات هي حكر  الدولة یكون طبقا للقانون، وهو ما یعني أن ذلك التعیین لیس على إطلاقه وإ

  .على رئیس الجمهوریة لا یجوز المساس بها

من  10و 70ن فنجد أن قید سلطة رئیس الحكومة في التعیین بأحكام الفقرتی 1989أما دستور   
منه، والتي تخولان لرئیس الجمهوریة التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، وتعیین  74المادة 

                                   

 85/05، والمادة 1989من دستور  81/05، والمادة 1988 الدستوري لعام تعدیلالمن  05فقرة ) 1( 115المادة  - 1
 .1996من دستور 
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سفراء الدولة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي مهامهم، إضافة إلى تسلم أوراق إعتماد الممثلین 
  .الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم

واللتین من الدستور،  78و 77فنجد أن ذلك التقیید شمل أحكام المادتین  1996ر أما دستو   
تحددان بعض السلطات التي هي حكر على رئیس الجمهوریة والتي على الوزیر الأول مراعاتها عند قیامه 

 ینبأي تعیین حتى لا یمس بتلك السلطات المحددة في هاتین المادتین، ونفس الأمر ینطبق على التعدیل

  .2020و 2016 ین لعاميالدستوری

والملاحظ على سلطة التعیین التي یمتلكها رئیس الجمهوریة أنها أصبحت موسعة أكثر بعد   
، حیث أصبحت سلطة التعیین تلك تشمل مختلف الوظائف 1989بالمقارنة مع دستور  1996دستور 

  .العلیا في الدولة سواء كانت سیاسیة أو إداریة

نما یساعده لذلك فرئیس الجمهو    ریة لا یحتكر مسالة تعیین كل المسؤولین السامین في الدولة، وإ
  .)1(في هذه المهمة الوزیر الأول، لكن خارج إطار الوظائف التي تعود لرئیس الجمهوریة بحكم الدستور

إن هذا التقیید التدریجي لسلطة رئیس الوزارة الأولى في التعیین أكده أیضا التنظیم من خلال   
  .سیم الرئاسیة التي صدرت في هذا الشأنالمرا

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة  44- 89وأول تلك المراسیم المرسوم الرئاسي رقم   
، فبالرجوع للمادة الأولى من هذا المرسوم نجد أنها أكدت على أن ممارسة رئیس الجمهوریة )2(للدولة

  :لیةلسلطته في التعیین تشمل المجالات التا

  .رئاسة الجمهوریة والهیئات والمؤسسات التابعة لها-

  .وزارة الدفاع الوطني-

                                   

الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف، التنظیم . انظر د - 1
 .80، ص 2014الجزائر، 

ریة ، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسك1989أفریل  10المؤرخ في  44-89المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .15، العدد 1989 عامللدولة، الجریدة الرسمیة ل
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  .وزارة الشؤون الخارجیة-

  .في الخارج-

إن مجلات التعیین التي یحتكرها رئیس الجمهوریة طبقا لهذا المرسوم لا تتوقف عند المجالات   
على بعض الوظائف الأخرى  من هذا المرسوم 04و 03، 02نصت المواد  التي سبق الإشارة لها، حیث

الأمین العام للحكومة، محافظ البنك : التي تشمل مجالات أخرى والتي یعین فیها رئیس الجمهوریة منها
  .الخ...المركزي الجزائري، الولاة، المدیر العام للوظیفة العمومیة، مدیري الجامعات

الذي ألغى  239- 99لمرسوم إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم وقد إستمر العمل بهذا ا  
أحدث هذا المرسوم تغییرا جذریا وقد  ،)2(240- 99رقم رئاسي المرسوم محله ال، وصدر )1(المرسوم السابق

على مسألة التعیین في الوظائف العلیا للدولة، حیث أنه وسع من مجال ودائرة التعیینات التي یقوم بها 
  .هوریةرئیس الجم

حیث حول هذا المرسوم صلاحیة تعیین أغلب الموظفین السامین في الدولة إلى رئیس  
الجمهوریة على حساب سلطة رئیس الحكومة في هذا الشأن، وهو ما یعد إفراغا لمحتوى نص المادة 

على ، وعلیه فمضمون هذا المرسوم جاء لیؤكد )3(الدستوریة التي تخول لرئیس الحكومة صلاحیة التعیین
تركیز سلطة التعیین لوظائف الدولة بید رئیس الجمهوریة، مقابل حرمان شبه كلي لرئیس الحكومة من تلك 

، حیث أن 2020شملت منصب الوزیر الأول أیضا إلى غایة سنة  ي، وهي نفس الأحكام الت)4(التعیینات
دستوریة التي تتحدث على هذا المرسوم قلص كلیا من سلطة الوزیر الأول في التعیین، وأفرغ المادة ال

  .سلطة الوزیر الأول في التعیین من محتواها

                                   

، 44-89رقم  ، المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي1999أكتوبر  27المؤرخ في  239-99الرئاسي رقم  المرسوم - 1
 .76، العدد 1999 عامالجریدة الرسمیة ل

ریة ، والمتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسك1999أكتوبر  27المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .76، العدد 1999 عامللدولة، الجریدة الرسمیة ل

 .97انظر محمد بورایو، مرجع سابق، ص  - 3
 .143انظر محمد أومایوف، مرجع سابق، ص  - 4
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وبعد التغییر الذي عرفته الجزائر برحیل المنظومة السابقة التي كانت تحكم الجزائر ومجيء قیادة 
، فإنه كان لا بد من التغییر، ومن بین 2019دیسمبر  12جدیدة بعد الإنتخابات الرئاسیة التي كانت في 

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة  39-20التغییر تلك صدور المرسوم الرئاسي رقم بوادر 
  .، وهو المرسوم الذي فعل من سلطة الوزیر الأول في التعیین في وظائف الدولة)1(للدولة

وقد اكد هذا المرسوم على سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین في الوظائف والمهام التي نص 
الأخرى لدى مصالح رئاسة الجمهوریة للدولة ا الدستور، إظافة إلى التعیین في بعض الوظائف العلیا علیه

  .)2(من الوظائف والدفاع والشؤون الخارجیة والعدل والداخلیة والمالیة وغیرها

  .الوظائف التي یعین فیها الوزیر الأول: ثانیا

تلكها الوزیر الأول، لم تحدد المجالات التي إن الدساتیر التي تحدثت على سلطة التعیین التي یم  
نما إكتفت بوضع القیود على تلك السلطة فقط، مما جعل من سلطته في هذا  تشملها هذه السلطة، وإ

  . الصدد غامضة، إلا أنه مع صدور المراسیم الرئاسیة التي تحدد مجالات التعیین تلك زال ذلك الغموض

أن هذا المرسوم  حیثالذي سبق الإشارة إلیه،  44- 89رقم  وأول هذه المراسیم المرسوم الرئاسي  
تحدید المجالات التي یعین فیها رئیس الجمهوریة فقط والتي سبق الإشارة لها، دون التفصیل في إكتفى ب

الخاصة برئیس الحكومة، حیث أشار هذا المرسوم إلا أن رئیس الحكومة یعین في  نمجالات التعیی
  .)3(للدولة، بمعنى خارج مجالات التعیین التي هي حكرا على رئیس الجمهوریةالوظائف المدنیة الأخرى 

ن كانت تشمل الوظائف المدنیة فقط في    لذلك فطبقا لهذا المرسوم فإن سلطة رئیس الحكومة وإ
الدولة، إلا أنها جاءت عامة وغیر محصورة مثل سلطة التعیین التي یمتلكها رئیس الجمهوریة، وهو ما 

ح رئیس الحكومة الذي هو بحاجة ماسة لتلك التعیینات من أجل السهر على تنفیذ برنامج یعد في صال
  .الحكومة

                                   

ریة ، والمتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسك2020فیفري  02المؤرخ في  39-20المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .06، العدد 2020 عامللدولة، الجریدة الرسمیة ل

 .39-20من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  - 2
 .44-89من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  - 3
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، كانت بحاجة 44-89إن سلطة التعیین التي یمتلكها رئیس الحكومة بموجب المرسوم الرئاسي   
الوظائف الذي حدد كیفیات التعیین في بعض  127- 90للتفصیل فیها أكثر، لیأتي المرسوم التنفیذي رقم 

  :ح رئیس الحكومة یعین وفق طریقتینالمدنیة العلیا في الدولة، حیث أصب

یتخذ في مجلس الحكومة وبناء على إقتراح  رئیس الحكومة بموجب مرسوم تنفیذيیعین  :الطریقة الأولى
تب العام اكالأمین العام للوزراة، مدیر الإدارة المركزیة، ال: من الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین كل من

كیفیة أخرى  بشأنهاللولایة، المدیر العام أو مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الوطني، والتي لا توجد 
نهاء المهام بنفس الكیفیة للتعیین، وتنهي المهام وفق نفس الكیفیات بمرسوم تنفیذي ، كما یتم التعیین وإ

  .)1(وظائف العلیا للإدارة الإقلیمیةزیادة عن تلك التي أشرنا لها في الوظائف العلیا، وال

یعین رئیس الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي في الوظائف العلیا التي تنشأ لدى رئاسة  :الطریقة الثانیة
  .)2(الحكومة والمصالح التابعة لها، وتنهى مهامهم بنفس الكیفیة

غاء المرسوم الرئاسي تضییقها بمناسبة إلإن سلطة التعیین هاته التي یمتلكها رئیس الحكومة تم   
  .240-99وصدور المرسوم الرئاسي رقم  44-89رقم 

حیث أنه طبقا لهذا المرسوم الرئاسي فإن جمیع الوظائف التي شملها لا توجد أي وظیفة یستقل   
رئیس الحكومة بالتعیین فیها، فأصبح دوره في التعیین یقتصر إما على التشاور والإقتراح بالنسبة 

   .للتعیینات في بعض الوظائف الأخرىتم في مجلس الوزراء، أو الإقتراح بالنسبة للتعیینات التي ت

التي هي في الأصل تابعة وما یلاحظ على هذه التعیینات أنها تمتد لتشمل بعض الوظائف   
ن  وهو ما یؤكد على السیطرة الكلیة لرئیس الجمهوریة على مختلف مؤسسات الدولة للحكومة، حتى وإ

  .لیست تابعة لهكانت في الأصل 

                                   

 .127-90 رقم من المرسوم التنفیذي) 03،01(المادتان  - 1
 .المرسوم التنفیذينفس  من  02المادة  - 2



 منصب الوزیر الأولل يتنظیمالإطار ال: الباب الأول

 

137 

 

ن كان تأثیرها على الحكومة أقل حدة من وحتى بالنسبة ل   لتعیینات التي تتم في مجلس الوزراء وإ
تلك التعیینات التي ینفرد بها رئیس الجمهوریة، إلا أن عدم معرفة النظام الذي یحكم سیر أشغال مجلس 

  .التعیینات المتخذة في مجلس الوزراءالوزراء من شأنه أن لا یقلل من التحكم الرئاسي في تلك 

تعیین في أغلب الوظائف العلیا في الدولة خاصة تلك الإن إستحواذ رئیس الجمهوریة على سلطة   
  .التي لها علاقة مباشرة بعمل الحكومة یطرح عدة إشكالات

م كیف یتمكن من تنفیذ برنامج الحكومة، إذا تم تجریده من صلاحیة تعیین أهفرئیس الحكومة   
ن كانوا )1(الإطارات والمساعدین الذین یساهمون في تنفیذ ذلك البرنامج ، كما أن هؤلاء الموظفین وإ

مرتبطین عملیا بمهام الوزیر الأول، فإنهم عضویا تابعین لرئیس الجمهوریة الذي عینهم ولیس للوزیر 
لصالح رئیس  الأول، وهو ما یؤثر على عمل الحكومة، وأیضا على سلطات الوزیر الأول علیهم

  .)2(الجمهوریة

ن كان ما    وعلیه فهذا الاستحواذ الذي مكن رئیس الجمهوریة من التعیین في مختلف الوظائف، وإ
یبرره في مجالي الدفاع والخارج، إلا أن إمتداده للوظائف العلیا التابعة للحكومة لیس له ما یبرره إلا 

  .لرئیس الجمهوریة التأثیر العضوي المباشر، وبالتالي التبعیة الكلیة

وهو الساري المفعول حالیا، فإن الوزیر الأول  39-20إلا أنه مع صدور المرسوم الرئاسي رقم   
نهاء المهام إسترجع صلاحیته الدستوریة في التعیین في مجالات لها علاقة وثیقة بعمل وأصبح یعین  وإ

طبقا ، ویعین الوزیر الأول )3(لتعیینفي ا رئیس الجمهوریة سلطةلتلك السلطة حكومته، لكن دون أن تمتد 
  :وفق طریقتینلهذا المرسوم 

                                   

 .98انظر محمد بورایو، مرجع سابق، ص  - 1
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، 2008المعدل سنة  1996ل في دستور انظر زینب عبد اللاوي، الوزیر الأو - 2

 .254، ص 2005العدد السادس، جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر، جوان 
 .39-20من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  - 3
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التابعة لمصالحه، الطریقة الأولى عن طریق المراسیم التنفیذیة وبصفة منفردة في الوظائف العلیا ف
رؤساء  ،المكلفون بالدراسات والتلخیص ،المدراء ونوابهممدراء الدراسات، : الوظائف التالیة التي تشملو 

  .)1(وكل وظیفة علیا في المصالح التابعة للوزیر الأول ،الدراسات

الذي یمتلكه الوزیر الأول في غایة الأهمیة لأنه یعطي له الحریة  ونجد أن هذا التعیین المباشر
الكاملة في تعیین من یراه مناسبا لأداء المهام الموكلة له على أكمل وجه، خاصة إذا علمنا أن الدور 

  .لح التابعة للوزیر الأول هي مساعدته في عملهالأساسي لمختلف المصا

ء على إقتراح من الوزراء تكون أیضا عن طریق المراسیم التنفیذیة لكن بنافالطریقة الثانیة أما 
  .)2(ریة والإدارات الإقلیمیةاوالتي تشمل الإدارات المركزیة للقطاعات الوز  المعني قطاعهم بالتعیین فیه،

ن والتي تشرك الوزراء في التعیین ولو عن طریق الإقتراح هي في غایة إن هذه الطریقة في التعیی
الأهمیة، لأن الوزیر هو أدرى بمن یحتاج لشغل مختلف الوظائف العلیا في مصالحه، وحتى یكون 

  .مسؤول أیضا عن أي تعیینات في قطاعه الوزاري لأنه هو من إقترحها

ء للمهام یقوم به الوزیر الأول لا بد أن یبلغ غیر أنه في جمیع الأحوال فإن أي تعیین أو إنها  
وهو  التبلیغ إن كان للإعلام فقطلمصالح رئاسة الجمهوریة، وهو ما یطرح التساؤل عن الغرض من هذا 

وهو أمر غیر منطقي لأنه یعد تدخلا في عمل الوزیر  على تلك التعیینات أم للرقابة ،ما یجب أن یكون
  .الأول

یر أن المرسوم الرئاسي الأخیر المتعلق بالتعیین في مختلف وظائف وما یمكن قوله في الأخ  
الدولة قد جاء متماشیا مع ما نص علیه الدستور في مسألة التعیین، فالتعیین في مجال الدفاع والخارجیة 
هو لرئیس الجمهوریة، والتعیین في مختلف المجالات التي لها علاقة بعمل الحكومة هي للوزیر الأول، إلا 

مسألة إبلاغ رئاسة الجمهوریة بأي تعیین أو إنهاء مهام في الوظائف العلیا للدولة تبقى غیر منطقیة أن 
  . إلا إذا كانت للإعلام فقط

                                   

 .39-20رقم  المرسوم الرئاسي من 03المادة  - 1
 .من نفس المرسوم الرئاسي 04المادة  - 2
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   .السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة: الفرع الثاني

دستور  نجد أنو تعد هذه الصلاحیة من أهم الصلاحیات الإداریة المخولة لرئیس الوزارة الأولى،   
، وفي هذا )1(2020عام  له تعدیل وتم التأكید علیها في آخر الصلاحیة،لهذه  هو من أسس 1996

  .هذه الصلاحیة رغم وجود منصب رئیس الحكومة على لم ینص 1989الصدد نجد أن دستور 

من المحتمل  1989في دستور  هذه الصلاحیةعدم النص على ویرى الدكتور صالح بلحاج أن   
وا فقط، لأن الحكومة بحاجة إلى وضع الجهاز الإداري للدولة تحت تصرفها لتنفیذ سهأن یكون 
حیث أن هناك تداخل كامل بین النشاط الحكومي والنشاط الإداري، فالحكومة تمثل جهازا ، )2(برنامجها

یر الأول فهم لذلك فسواء تعلق الأمر برئیس الحكومة أو الوز ، )3(للتقریر والإدارة العامة تمثل جهازا للتنفیذ
  .بحاجة إلى هذه الصلاحیة لتنفیذ البرنامج أو مخطط العمل الخاص بالحكومة

لذلك فطبقا لهذه الصلاحیة فإن الوزیر الأول مطالب بضمان حسن أداء العمل الإداري عن طریق   
  . )4(التعلیمات

نهاء مرتبط بسلطات أخرى أهمها سلطة ذه السلطة من قبل الوزیر الأول إن ممارسة ه   التعیین وإ
نهاء المهامالمهام والسلطة التنظیمیة، فبالنسبة لسلطة الت هي شبه منعدمة فیما یتعلق بالوزراء، ولا  عیین وإ

وقبل هذا المرسوم  39-20بأس بها فیما یتعلق بكبار موظفي الدولة بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 
ما بالنسبة للسلطة التنظیمیة فإن الوزیر أ، 240- 99كانت منعدمة أیضا في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

تتعلق بتنظیم الإدارة العمومیة، وقد سبق وأن تم التطرق إلى هذه  مراسیم تنفیذیةلأول یمكن له إصدار ا
لوها وبالتالي لیست مستقلة المراسیم التي تبقى مجرد معاییر قانونیة مشتقة تأتي لتنفیذ المعاییر التي تع

  .كلیا

  

                                   

 .2020ام من التعدیل الدستوري لع 112/08المادة  - 1
 .225صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
كلیة الحقوق بن  انظر عبد الحمید بن عیشة، العلاقة بین السیاسة والإدارة العامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، - 3

 . 177، ص 2011-2010، السنة الجامعیة 01 الجزائرجامعة  عكنون،
 .80عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
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الوزیر الأول یتمتع بصلاحیات هامة في مختلف المجالات التشریعیة  جد أننمن خلال ما تقدم 
والسیاسیة والتنفیذیة وحتى الإداریة، لذلك فهذا الكم الهائل من الصلاحیات یجعلنا من الوهلة الأولى نظن 

غیر أن التعمق في أن المركز الوظیفي للوزیر الأول هو مركز فعال في النظام الدستوري الجزائري، 
بموافقة رئیس الجمهوریة، وهذه الموافقة حتما مختلف تلك الإختصاصات یجعل من ممارسة أغلبها مقید 

  .ضعف من الدور الوظیفي للوزیر الأولسوف تعرقل الوزیر الأول في عمله، وهو ما ی

 المنوطة له دستوریالذلك فعلى المؤسس الدستوري إعطاء حریة حقیقیة للوزیر الأول للقیام بالمهام   

، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال عدم ربط ممارسة تلك الصلاحیات بموافقة رئیس على أكمل وجه
الجمهوریة، فهذا الأخیر یمتلك حق الرقابة على تلك الصلاحیات ولیس المشاركة في القیام بها مع الوزیر 

ذا كانت هاته المشاركة لازمة ا بالتوقیع المجاور، لأن هذه المشاركة لا بد من ربطهف وضروریة الأول، وإ
سوف تعرقل عمل الوزیر الأول من جهة، ومن جهة أخرى سوف تثیر مسألة المسؤولیة خاصة إذا علمنا 

  .أن الدستور الجزائري لا یأخذ بمسألة التوقیع المجاور
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 الباب الثاني

  .الرقابة على أعمال الوزیر الأول

كما أشرنا سابقا فإن الوزیر الأول یتمتع بمركز هام في النظام البرلماني نتیجة السلطات التي   
یمارسها فعلیا على مستوى السلطة التنفیذیة، لذلك فهو یمارس مجموعة من الصلاحیات التي تعنى بها 

وضع هذا المركز في الجزائر فرغم أنه لا یرقى لما هو موجود في النظام هذه السلطة التنفیذیة، أما عن 
  .البرلماني، إلا أنه یمارس العدید من السلطات والصلاحیات التي أشرنا لها سابقا

إن ممارسة السلطة بشكل عام ودون أیة قیود سوف یؤدي حتما إلى التعسف في إستعمالها،   
اد، ومنع ذلك التعسف لا یتحقق إلا بالرقابة على تلك السلطة من وبالتالي المساس بحقوق وحریات الأفر 
  .قبل الهیئات المخول لها دستوریا ذلك

وبالرجوع إلى الوضع في الجزائر نجد أن الوزیر الأول تمارس علیه الرقابة من قبل هیئات   
یمارسها كل من  مختلفة، وتتمثل تلك الهیئات في البرلمان ورئیس الجمهوریة والقضاء، فالرقابة التي

البرلمان ورئیس الجمهوریة تسمى بالرقابة السیاسیة، أما الرقابة التي یمارسها القضاء فتسمى بالرقابة 
  .القضائیة

فالرقابة السیاسیة هي رقابة یغلب علیها الطابع السیاسي وتدخل في إطار آلیات التأثیر المتبادل   
ري الجزائري، وذلك سواء كان داخل السلطة التنفیذیة أو بین مختلف الهیئات الدستوریة في النظام الدستو 

  .خارجها مع السلطة التشریعیة

أما الرقابة القضائیة فتمثل أحد أهم أنواع الرقابة في الدولة نظرا لطبیعتها المستقلة، ذلك لأنه   
داخل الدولة یفترض في دولة القانون إستقلال السلطة القضائیة، وهذه السلطة في إطار أدائها لوظیفتها 

تمارس رقابة على مختلف الهیئات الدستوریة منها الوزیر الأول، حیث یخضع هذا الأخیر لنوعین من 
الرقابة القضائیة، رقابة القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة ورقابة القضاء الجنائي ممثلا في المحكمة 

  .العلیا للدولة



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

143 

 

فعالیة الرقابة الممارسة على الوزیر الأول،  وعلیه فسوف نكشف من خلال هذا الباب عن مدى  
وذلك من خلال تقسیم هذا الباب إلى فصلین، الفصل الأول سوف یكون تحت عنوان الرقابة السیاسیة 

  .على الوزیر الأول، أما الفصل الثاني فسوف یكون تحت عنوان الرقابة القضائیة على الوزیر الأول
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  الفصل الأول

  .الوزیر الأولعلى أعمال  الرقابة السیاسیة

سلطات، فإن ذلك سمح بإعتبار أن النظام الدستوري الجزائري أخذ بمبدأ الفصل المرن بین ال  
كما أن نظام الثنائیة التشریعیة، ادلة بین السلطات خاصة بین السلطتین التنفیذیة و متببوجود وسائل تأثیر 

الجزائري جعل من الوزیر الأول تابعا عضویا ووظیفیا لرئیس الدستوري التنفیذیة المتبع في النظام 
فرز لنا نوعین من الرقابة السیاسیة، رقابة برلمانیة یمارسها البرلمان كل ذلك أالجمهوریة، وعلیه فإن 

یة من قبل رئیس الجمهوریة، وهذه الرقابة المزدوجة قد بغرفتیه، ورقابة رئاسیة تمارس داخل السلطة التنفیذ
  .تؤدي إلى تقریر المسؤولیة السیاسیة في بعض الحالات

لآلیات الرقابیة على الوزیر الأول متعددة منها ما یرتب المسؤولیة ومنها ما لا یرتب فاوعلیه   
، أما تطرق لها في المبحث الأولالمسؤولیة، لذلك فالآلیات الرقابیة غیر المرتبة للمسؤولیة سوف یتم ال

، فسوف یتم التطرق لها في المبحث للوزیر الأولالمزدوجة لمسؤولیة السیاسیة الآلیات الرقابیة المرتبة ل
  .الثاني
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  الأولالمبحث 

  .الوزیر الأول مسؤولیةغیر المرتبة لالرقابیة للبرلمان الوسائل 

یمتلك البرلمان آلیات رقابیة على الحكومة یكون تأثیرها محدود لا یؤدي إلى تقریر المسؤولیة على   
مهم في أي نظام دستوري نظرا للنتائج التي تترتب عن ممارستها یبقى الحكومة، ورغم ذلك إلا أن دورها 

  .كما سنرى لاحقا

، التحقیق السؤال: لك الآلیات فيثل تات قد نص علیها الدستور الجزائري، وتتمونجد أن هذه الآلی  
  .البرلماني، اللائحة، الرقابة على المال العام

یخصص للحدیث عن وعلیه سوف یقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول سوف   
، أما المطلب الثاني فسوف یخصص للحدیث عن التحقیق البرلماني واللائحة، أما المطلب الثالث السؤال

   .ص للحدیث عن الرقابة على مالیة الدولةفسوف یخص

  .السؤال البرلماني: ولالمطلب الأ 

من الآلیات الرقابیة المعروفة في النظم البرلمانیة، والتي تمارس من قبل  یعد السؤال البرلماني  
  .البرلمان على الحكومة، والجزائر نجد أنها أخذت بهاتین الآلیتین ونصت علیها في أغلب دساتیرها

ضوابط وقواعد أفرزها التطور الذي شهدته النظم البرلمانیة، لذلك سوف یتم  للسؤال البرلمانيإن   
  .لیة مركزین في ذلك على النظام الدستوري في الجزائرالآ هذا المطلب تحدید محتوى ومضمون هذهفي 

وعلیه سوف یقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن مدلول هذه   
  .لآلیة، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن شروط وضوابط هذه الآلیةا
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  .السؤال البرلماني مدلول: الفرع الأول

  .مضمون السؤال البرلماني وأنواع الأسئلة البرلمانیة خلال هذا الفرع التطرق إلى سوف یتم من  

  .السؤال البرلماني مضمون: ولاأ

  :یلي نذكر منها ماالبرلماني دة تعریفات فقهیة للسؤال هناك ع  

أو یقصد بالسؤال البرلماني طلب الإستیضاح من أحد أعضاء الحكومة حول مسألة غامضة   
أو لتوجیه نظر الأمور، أمر من في القطاع الوزاري الذي یشرف علیه، إما للوقوف على حقیقة مجهولة 

  .)1(دراكهالة أو مخالفة لإستالحكومة إلى أي مسأ

فالسؤال هو تقصي عن حقیقة أمر معین خاص بأعمال الحكومة من قبل عضو البرلمان،  
  .)2(ویكون موجها للحكومة ممثلة في رئیسها أو أحد أعضائها

وسیلة رقابیة یستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات : " كما یعرف السؤال على أنه  
واقعة علمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة إتخاذه في مسألة  عن أمر یجهله، أو التحقق من حصول

  .)3("بذاتها

فآلیة السؤال تعطي الحق لأي عضو في البرلمان الحق في توجیه سؤال أو عدة أسئلة لأي وزیر   
  .)4(موقفهم من أي مسألة معینةكان، أو حتى لرئیس الوزراء من أجل معرفة 

ة تكون محصورة بینه وبین عضو الحكومة الموجه له والسؤال البرلماني یدخل صاحبه في علاق
تحول دون تدخل باقي أعضاء البرلمان، لأنه لا توجد مناقشة عامة في السؤال، وهذه العلاقة المحصورة 

                                   

 .125رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
ایھاب زكى سلام، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاھرة، . انظر د - 2

 .27، ص 1983مصر، 
لمصري والكویتي، دار الجامعة محمد باھي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامین ا. انظر د - 3

 .54، ص 2002الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
، ص 2002محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، . انظر د - 4

303. 
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، فالسؤال لا تترتب عنه مناقشة واسعة الأطراف ولا تطرح فیه مسؤولیة )1(تمكن صاحب السؤال من سحبه
نما هو مجرد إس تفهام یحتاج إلى جواب من الوزیر عن شأن من الشؤون التي لا یعرفها عضو الحكومة، وإ

  .)2(البرلمان

إن هذه الصبغة الشخصیة لا زالت تحكم السؤال رغم وجود بعض القواعد الجدیدة التي خففت من 
مكانیة التعلیق من قبل عضو  هذه الصبغة كالأسئلة الإضافیة التي تجیز للعضو غیر السائل أن یسأل، وإ

آخر على إجابة الوزیر بعد الحصول على إذن من رئیس المجلس، إلا أن مسألة سحب السؤال تجعل من 
هذه الصفة قائمة على إعتبار أن سحب السؤال یبقى حق شخصي ولا یؤدي لتبني هذا السؤال من قبل 

  .)3(نائب آخر مهما تعددت أنواعه وأغراضه

تتوفر في تعریف  هناك مجموعة من العناصر الرئیسیة التي یجب أن أنمن خلال ما تقدم نجد   
تحدید أطراف السؤال ممثلة في الجهة المختصة بطرح السؤال : شاملا وهيالتعریف  السؤال حتى یكون

ختصاص الحكومة، وتحدید الغرض كون من إحدید موضوع السؤال الذي یجب أن یوالجهة الموجه لها، وت
  .الهدف من السؤال أو

ووفقا لهذه العناصر یمكن تعریف السؤال على أنه عبارة عن إستفسار موجه من عضو البرلمان   
أو من أجل لفت نظر  لرئیسها إما من أجل الحصول على المعلومات اللازمة أولأحد أعضاء الحكومة 

  .الحكومة لمسألة معینة لها علاقة بعمل الحكومة

  .أنواع الأسئلة البرلمانیة: ثانیا

، غیر أن دراستنا سوف تركز على النوعین الذین أخذ بهما المؤسس تنقسم الأسئلة إلى عدة أنواع  
  .سئلة الشفویة والأسئلة المكتوبةالدستوري الجزائري، حیث أن هذا الأخیر أخذ بالأ

إن السؤال بنوعیه سواء كان شفویا أو كتابیا فإنه یقدم كتابة، فالفرق بینهما لا یتجلى في طریقة   
نما یتجلى في طریقة الإجابة التي تكون شفاهة عن السؤال الشفوي وكتابة عن  التقدیم التي تكون كتابة وإ

                                   

 .303محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .924محمد كامل لیلة، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 .44ایھاب زكي سلام، مرجع سابق، ص . انظر، د - 3
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، والسؤال الكتابي هو السؤال المكتوب، لذلك فالسؤال الشفوي هو السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة
  .)1(السؤال الذي تكون الإجابة عنه كتابة

والسؤال غیر المنجم، فالسؤال المنجم في إنجلترا بالسؤال المنجم یسمى  وهذین النوعین من الأسئلة  
، في حین فالسؤال غیر المنجم هو السؤال بعلامة نجمة مقدمه یمیزههو السؤال الشفوي الذي یجب أن 

  .)2(الكتابي الذي یرید مقدمه إجابة مكتوبة عن سؤاله دون أن یضع علیه علامة نجمة

ري لدور كل منهما، فالسؤال الكتابي مجاله ضیق وأثره محدود على كما أن هناك إختلاف جوه  
أو  ،الرأي العام، فهو یهدف أساسا للحصول على توضیحات معینة تتعلق عموما بتنفیذ نص قانوني

أو لفت الإنتباه إلى مسألة معینة، أما السؤال الشفوي فله بعد سیاسي وله أثر قد یكون  ،تنظیمي معین
  .)3(الرأي العام ومجاله غیر محدد بموضوعات معینة مستوى حاسما على

  :وتنقسم الأسئلة الشفویة بدورها إلى نوعین هما  

  .الأسئلة الشفویة بدون مناقشة-

  .الأسئلة الشفویة بمناقشة-

محصورة بین ال الشخصیة والفرق بینهما أن الأسئلة الشفویة بدون مناقشة تبقي على العلاقة  
، في حین یكون بین عضو البرلمان صاحب السؤال والوزیر المجیب فقط ، فالحوارالسائل والمجیب

نه لذلك فهذا النوع الثاني من شأالأسئلة الشفویة بمناقشة تسمح بتدخل أعضاء آخرین في تلك العلاقة، 
  .)4(التأثیر على الحكومة أكثر من النوع الأول

 ةالأسئلفالسؤال الشفوي بدون مناقشة یطلق علیه إسم السؤال الشفوي البسیط، وهذا النوع من   
بالسؤال الشفوي جابة الشفهیة الخاصة عدم كفایة الإلیه، غیر أن بمجرد الإجابة عفي الأصل ینتهي 

                                   

مدحت أحمد یوسف غنایم، وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام البرلماني، الطبعة الثانیة، . انظر د - 1
 .133، 132، ص 2011المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، مصر، 

 .133، ص نفس المرجعانظر  - 2
 .446، ص 2015مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، . انظر د - 3
 .31عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
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سمیة یطلق علیها تأخرى متعلقة بنفس السؤال الأصلي  أسئلةبعض النواب إلى طرح بدفع  البسیط،
لأول مرة في إنجلترا  هذه الأسئلة تظهر  ، وقدللسؤال الأصلي ةتابع التي هي أسئلة "الأسئلة الإضافیة"

وحصرت  فرنسا أیضابها ، كما أخذت للنواب حقا مستقرا توأصبح) 19(في منتصف القرن التسع عشر 
  .)1(فیما بعد اعنهإلا أنها تخلت ممارستها على مقدم السؤال الأصلي فقط دون غیره من النواب، 

فهو السؤال الذي تفتح فیه المناقشة أمام أعضاء البرلمان الآخرین بعد بمناقشة الشفوي أما السؤال   
على العلاقة محصورة بین السائل والمسؤول بل یسمح  ، فهذا النوع من الأسئلة لا یبقي2الإجابة علیه

   .)3(ال المطروحللنواب الآخرین من التدخل والمشاركة في مناقشة هذا السؤ 

وقد أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالأسئلة البرلمانیة في جمیع الدساتیر التي عرفتها الجزائر، 
الذي أخذ بالأسئلة الكتابیة  1976منه، ودستور  38في المادة  1963حیث تم النص علیها في دستور 
في  1996منه، ودستور  125المادة في  1989منه، ودستور  162 فقط دون الأسئلة الشفویة في المادة

 2020منه، والتعدیل الدستوري لعام  152في المادة  2016وري لسنة منه، والتعدیل الدست 134المادة 

  .منه 158في المادة 

والملاحظ على هذه المواد أن جمیع الدساتیر الجزائریة أخذت بالأسئلة البرلمانیة بنوعیها المكتوبة   
مناقشة الأسئلة فإن الذي أخذ بالأسئلة المكتوبة فقط، كما أن بالنسبة إلى  1976والشفویة عدا دستور 

، فإذا كانت المناقشة في متباین في هذا الشأنكان له رأي في هذه الدساتیر المؤسس الدستوري الجزائري 
ة سلك هذا النهج بنصه على مناقشنجد أنه  1963دستور الأصل تقتصر على الأسئلة الشفویة فقط، فإن 

جعلت المناقشة تشمل جمیع الأسئلة  1989الأسئلة الشفویة فقط، في حین كل الدساتیر التي جاءت بعد 
  .سواء كانت شفویة أو مكتوبة

  

                                   

 .145- 143مدحت أحمد یوسف غنایم، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
انظر العید عاشوري، نحو تطویر رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد  - 2

 .59، ص 2006الرابع عشر، الجزائر، نوفمبر 
 .145مدحت أحمد یوسف غنایم، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
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  .جراءات المتعلقة بالسؤال البرلمانيالإشروط و ال: الفرع الثاني

ن كان حق دستوري مخول لكل عضو   من أعضاء البرلمان إلا أن ممارسته  إن السؤال البرلماني وإ
تخلص إما من الدستور أو ، والتي تستتطلب جملة من الشروط والإجراءات القانونیة التي یجب مراعاتها

وذلك من  ظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان،الن منالقانون العضوي المنظم لعلاقة البرلمان بالحكومة أو 
سف في إستعماله حتى لا یؤثر على العمل البرلماني أو حتى أجل ضبط ممارسة هذا الحق وعدم التع

الأحكام  تلكعلى ضوء الإجراءت وف یتم التطرق إلى تلك الشروط و علیه سو  على العمل الحكومي،
  .القانونیة

  .شروط السؤال البرلماني: ولاأ

خاص إن شروط السؤال البرلماني متعددة فمنها ما هو خاص بأطراف السؤال ومنها ما هو   
  .بموضوع السؤال في حد ذاته

  .الشروط الخاصة بأطراف السؤال-أ

العلاقة في السؤال فإن كما أشرنا سابقا عند التطرق لمختلف التعریفات الفقهیة للسؤال البرلماني   
تكون محصورة بین عضو البرلمان وعضو الحكومة فقط، وتماشیا مع ذلك نجد أن هذا الأمر البرلماني 

، وعلیه فهناك جملة من الشروط المتعلقة بأطراف الدستوري الجزائري النظامع في ینطبق على الوض
   :السؤال هي

أن یتمتع الطرف السائل بالعضویة في البرلمان منذ تقدیم السؤال إلى غایة الإجابة علیه، وأي سقوط -
 حیث، )1(، وهذا ما ینطبق على الوضع في الكویت ومصرلتلك الصفة یؤدي إلى سقوط السؤال وسحبه

نجد أن النظامین الداخلیین لمجلس الشعب المصري ومجلس الأمة الكویتي أكدا على سقوط السؤال في 
 إلا أن هذه النقطة لم یتم النص علیها في الجزائر بالتفصیل، )2(حال فقدان النائب لنیابته لأي سبب كان

نص  1964لسنة س الوطني النظام الداخلي للمجلوتم النص على حالة غیاب صاحب السؤال فقط، ف

                                   

 .57، 56انظر محمد باھي أبو یونس، مرجع سابق، ص  - 1
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نص  2017والنظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة ، )1(حبهعلى شطب السؤال الشفوي في حال غیاب صا
ا غاب عن الجلسة المخصصة لذلك ما لم على فقدان صاحب السؤال الشفوي لحقه في طرح السؤال إذ

یمة الصادرة عن مكتب المجلس بالرجوع إلى التعل، كما أنه )2(یوكل من ینوب عنه في طرح ذلك السؤال
نجد أنها نصت على حالة غیاب صاحب السؤال الشفوي ولیس حالة فقدان  2000الشعبي الوطني سنة 

النیابة البرلمانیة، فطبقا لهذه التعلیمة ففي حالة غیاب صاحب السؤال الشفوي عن الجلسة المخصصة 
ؤال الشفوي الذي یتحول تلقائیا إلى سؤال ي یفقد حقه في طرح هذا السلطرح السؤال الشفوي فإن المعن

كتابي، غیر أنه إذا كان هذا الغیاب مبررا بناء على إشعار كتابي مسبق مودع لدى مكتب المجلس 
، فإنه في هذه الحالة یمكن تأجیل السؤال إلى الجلسة الموالیة على أن هذا التأجیل لا الشعبي الوطني 

  . )3(یكون إلا مرة واحدة فقط

والتعلیمة  1964ن قوله في هذا الصدد أن كل من النظام الداخلي للمجلس الوطني لسنة وما یمك
فالمشرع صحیح أنه  تكلمتا على حالة غیاب النائب ولیس حالة فقدانه العضویة، لذلك 08العامة رقم 

إشترط صفة العضویة البرلمانیة في صاحب السؤال إلا أنه لم یتحدث عن مآل السؤال في حال فقدان 
صاحبه لصفة العضویة في البرلمان إن كان سیسحب هذا السؤال أم یتم الإستمرار في إجراءات طرحه 

  .بإسم العضو الجدید الذي یخلفه

ما یعني موكما أشرنا سابقا في تعریف السؤال فإن الصفة الشخصیة تعد من سمات هذه الآلیة،   
كان له رأي آخر، فالنظام الداخلي للمجلس أن تقدیم السؤال یكون بصفة فردیة، غیر أن المشرع الجزائري 

قد أعطى الإمكانیة لإیداع السؤال لدى مكتب المجلس من قبل أكثر من  1989الشعبي الوطني لسنة 
للمجموعات البرلمانیة خول  1997في حین النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  ،)4(نائب

                                   

 .1964 عاملنظام الداخلي للمجلس الوطني لمن ا 129المادة  - 1
 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 97المادة  - 2
، المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة، الجریدة 2000جویلیة  12المؤرخة في  08من التعلیمة العامة رقم  05المادة  - 3

 .211، العدد 2000 عامداولات المجلس الشعبي الوطني لالرسمیة لم
 .1989 عامالوطني ل لس الشعبيمن النظام الداخلي للمج 94المادة  - 4
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الساري المفعول لم ینص على  2000غیر أن النظام الداخلي الذي جاء بعده سنة  ،)1(ممارسة هذه الآلیة
   .ذلك

رجوع سواء إلى الدستور أو إلى القانون العضوي المحدد بدقة، فبال تحدید الجهة الموجه لها السؤال- 2
الجهة  النصوص التي حددت ناخلي لغرفتي البرلمان، نجد ألنظام الدلعلاقات البرلمان بالحكومة أو إلى ا

إلى أعضاء  جاء عاما،  على إعتبار أن تلك النصوص تحدثت على توجیه الأسئلةالسؤال  التي یوجه لها
فحسب تلك النصوص یمكن توجیه ، دون التأكید على ضرورة أن یكون عضو الحكومة مختصا الحكومة
 ...لحكومي سواء تعلق الأمر بوزراء الدولة، الوزراء، الوزیر الأولإلى أي عضو من الطاقم ا السؤال

تحدید عضو الحكومة الموجه له السؤال ضرورة أكدت على  08رقم العامة ، غیر أن التعلیمة )2(الخ
  .عند تقدیمه من قبل نائب البرلمان ، لذلك لا بد من تحدید الوزیر أو الوزارة المعنیة بالسؤال)3(بوضوح

الأحوال فإن مسألة تحدید الوزیر المعني بالسؤال تبقى مهمة جدا بالنسبة للنائب، وذلك وفي كل   
حتى یضمن حصوله على الجواب في الوقت المحدد لذلك، وحتى لا یحتج أي وزیر برفض الإجابة عنه 

  .القطاع الوزاري الذي یشرف علیه بحجة عدم دخول السؤال في إختصاص

  .سؤالال بموضوعالشروط المتعلقة -ب

ومحررا باللغة العربیة، فكما أشرنا سابقا إذا كانت الكتابة أمر بدیهي في  أن یكون السؤال مكتوبایجب -
ین یكمن في طریقة عتبار أن الإختلاف بین النوعسئلة الشفویة تقدم أیضا كتابة، بإالأسئلة الكتابیة فإن الأ

ضمنیا من السؤال كتابة قد أشار إلى نجد أنه  12-16 رقم انون العضويجوع إلى القفقط، فبالر  الإجابة
یرسل رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي "وعبارة " یودع نص السؤال" خلال عدة عبارات منها 

، أما بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة )4("الذي تم قبوله إلى الحكومةالوطني السؤال 
، نجد هناك 1997غیر أنه بالرجوع إلى النظام الداخلي الذي سبقه لسنة  فإنه لم یشر إلى ذلك ، 2000

                                   

 .1997 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 99المادة  - 1
من  68، والمادة 12-16 رقم من القانون العضوي 69، والمادة 2020لعام من التعدیل الدستوري  158/01المادة  - 2

 .2017 عامالداخلي لمجلس الأمة لام من النظ 94، والمادة 2000 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لالنظام ا
 .المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة 08من التعلیمة العامة رقم  01المادة  - 3
 .12-16 رقم من القانون العضوي 70المادة  - 4
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، أما بالنسبة للنظام )1(عدة عبارات تؤكد على ضرورة تقدیم السؤال مكتوبا سواء كان شفویا أو كتابیا
الداخلي لمجلس الأمة فنجد أنه جاء دقیقا وأكد على ضرورة أن یكون السؤال مهما كان نوعه مكتوبا 

   . )2(باللغة العربیة ومحررا

ر السؤال باللغة العربیة هي أمر بدیهي على إعتبار أن جمیع أشغال ومناقشات إن مسألة تحری  
  . )3(ومداولات البرلمان بغرفتیه تكون باللغة العربیة

قد أكدت على هذا الشرط صراحة، فوفقا لهذه التعلیمة  08كما نجد أیضا أن التعلیمة العامة رقم   
  .)4(رر نص السؤال باللغة العربیة وبشكل موجزیجب أن یح

محل إجراء قضائي، ونجد أن هذا أمر بدیهي تفادیا لأي تأثیر على مسار  السؤالموضوع أن لا یكون -
العدالة وحفاظا على إستقلالیتها، ونجد أن هذا الشرط نص علیه النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

لم  2000أو سنة  1997، في حین النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سواء الصادر سنة 2017
التي نصت على ضرورة أن لا یكون  08مام ذلك الفراغ جاءت التعلیمة العامة رقم ینص على ذلك، وأ

  .السؤال متعلقا بقضیة مطروحة أمام القضاء

أن لا یكون السؤال شخصیا، فكما هو معلوم فإن صفة العضویة في البرلمان الهدف منها هو خدمة -
هذه لذلك فالسؤال یجب أن یجرد من الشعب ولیس خدمة المصالح الشخصیة سواء للنائب أو لأي كان، 

الصفة وأن یكون الهدف من ورائه دائما تحقیق المصلحة العامة ولیس المصلحة الشخصیة، وقد أكد على 
، في حین أكدت علیه أیضا التعلیمة العامة رقم )5(2017هذا الشرط النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

  .)6(المطبقة على نواب المجلس الشعبي الوطني 08

  

                                   

 .1997 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا) 101- 95(المواد  - 1
 .2017 عاملمجلس الأمة لن النظام الداخلي م 94المادة  - 2
 .12-16 رقم من القانون العضوي 06المادة  - 3
 .المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة 08امة رقم من التعلیمة الع 01المادة  - 4
 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 94المادة  - 5
 .المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة 08قم من التعلیمة العامة ر 01المادة  - 6
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  .الإجراءات المتعلقة بالسؤال البرلماني: ثانیا

في الجزائر بدءا بإیداع السؤال وتسجیله  البرلمانيهناك جملة من الإجراءات التي تحكم السؤال 
  .إلى إدراجه في جدول الأعمال والإجابة علیه

دراجه في جدول الأعمالإیداع السؤال و - أ   .إ

ان كتابیا أو شفویا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني یودع نص السؤال من قبل صاحبه سواء ك  
، على أن یرسل رئیس كل غرفة بالنسبة للنواب ولدى مكتب مجلس الأمة بالنسبة لأعضاء هذا المجلس

السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة، وبعد إیداع السؤال لدى أمانة مكتب كل مجلس فإن هذا الأخیر هو 
 2017إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة ، فبالرجوع )1(سئلة وعددهاالذي یتحقق من طبیعة هذه الأ

، فإن توفرت هاته الشروط في السؤالالشكلیة فإن مكتب هذا المجلس هو من یبت في مدى توافر الشروط 
، في حین نجد أن )2(لشروط فیبلغ صاحب السؤال بذلكیرسل السؤال للحكومة، أما إذا لم تتوافر تلك ا

وأكد على تبلیغ السؤال النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نص على الجهة التي یودع فیها السؤال 
  .)3(دون حدیثه عن حالة عدم توافر الشروط في السؤالللحكومة على الفور 

كما وبعد قبول السؤال وتبلیغه للحكومة یتم إدراج هذا السؤال ضمن جدول أعمال الجلسات، و   
عند الحدیث عن دور الوزیر الأول في ضبط جدول أعمال البرلمان فإن الجهة المختصة  اأشرنا سابق

وبعد إدراج السؤال ، )4(غرفة لكن بعد استشارة الحكومةجدول أعمال الجلسات هي مكتب كل بضبط 
  .ضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة لذلك تأتي مرحلة العرض والإجابة على السؤال

  

  

  

                                   

 .12- 16 رقم من القانون العضوي) 73، 70(المادتان  - 1
 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 93المادة  - 2
 .1997 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 95المادة  - 3
 .12-16 رقم من القانون العضوي 17المادة  - 4
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  .عرض السؤال والإجابة علیه-ب

ضو أو نائب البرلمان من قبل ع تشمل السؤال الشفوي الذي یعرض عرض السؤالمسألة إن   
، وهي نفس )1(دقائق) 03(بثلاثة  2017، فقد حددها النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة خلال مدة محددة

  .)2(المجلس الشعبي الوطنيبالنسبة لنواب  08المدة التي حددتها التعلیمة العامة رقم 

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مدة طرح السؤال في ظل النظام الداخلي للمجلس الشعبي   
  .)3(كان یتحكم في تقدیرها رئیس الجلسة 1997الوطني لسنة 

یتعلق دقائق في الحقیقة هي كافیة لطرح أي سؤال على إعتبار أن الأمر ) 03(إن مدة ثلاثة   
  .ار الذي یجب ان یكون موجزابالاستفس

دقائق بالنسبة ) 06(وبعد طرح السؤال تتم الإجابة عنه من قبل عضو الحكومة في حدود ستة   
لم  2000أو سنة  1997لمجلس الأمة، في حین النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سواء لسنة 

نجد أنها حددت مدة الإجابة بسبعة  08م یقید الحكومة بأي وقت، إلا أنه بالرجوع إلى التعلیمة العامة رق
دقائق على أن یمكن تمدید هذه المدة من قبل رئیس الجلسة إذا رأى بأن موضوع السؤال یقتضي ) 07(

  . )4(ذلك

الذي یمكن من قبل صاحب السؤال علیه تعقیب ال وبعد إنتهاء عضو الحكومة من الإجابة یمكن  
دقائق لكل طرف في مجلس الأمة، وفي حدود ) 03(لاثة أن یرد علیه عضو الحكومة أیضا في حدود ث

  .)5(لكل طرف بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني) 02(دقیقتین 

                                   

 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 96المادة  - 1
 .المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة 08من التعلیمة العامة رقم  04المادة  - 2
 .1997 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 101المادة  - 3
 .شفویة والكتابیةالمتعلقة بالأسئلة ال 08من التعلیمة العامة رقم  06المادة  - 4
 .مةالتعلیمة العانفس من ) 06، 04(المادتان  - 5
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وفي هذا الصدد تجدر الاشارة إلى أن مدة التعقیب في ظل النظام الداخلي للمجلس الشعبي   
دقیقة بالنسبة ) 15(دقائق بالنسبة للنائب وخمسة عشر ) 03(كانت محددة بثلاثة  1997الوطني لسنة 

  . )1(لعضو الحكومة في رده على ذلك التعقیب

 30تكون كتابة في ظرف من قبل عضو الحكومة أما بالنسبة للأسئلة الكتابیة فإن الإجابة عنها   

على أن یودع الجواب لدى مكتب غرفة البرلمان المعنیة بالسؤال، ، من تاریخ تبلیغ السؤال للحكومة یوما
  .)2(ویبلغ لصاحبه

وفي هذا الصدد فإنه یمكن لصاحب السؤال سواء كان هذا السؤال شفویا أو كتابیا سحب سؤاله،   
إلى سؤال كتابي قبل الجلسة تحویله السؤال الشفوي لصاحب لى أن تبلغ الحكومة بذلك، كما یمكن ع

  .)3(على أن تبلغ الحكومة أیضا بذلك المخصصة لعرضه

  .فتح المناقشة- ج

أو في دستور  1989والتي وردت سواء في دستور  الدستوریة المتعلقة بالسؤال،نصوص طبقا لل  
في الأصل یكون بدون  بنوعیه ، فإن السؤال2020و 2016ین الدستوریین لعامي التعدیل وأ ،1996

مناقشة، إلا أنه یمكن أن تكون تلك المناقشة إستثناء إذا رأت الغرفة البرلمانیة التي طرح فیها السؤال أن 
هذه المناقشة كما أشرنا سابقا تشمل السؤال بنوعیه سواء كان و ، واب الحكومة یبرر إجراء تلك المناقشةج

الشفوي فقط ولم  مناقشة السؤالنص على  الذي 1963، وذلك على عكس دستور )4(مكتوبا أو شفویا
خلي للمجلس الوطني قیود أو إجراءات معینة، حیث أنه بالرجوع إلى النظام الدایربط هذه المناقشة بأي 

نجد أن السؤال الشفوي عند تقدیمه یحدد إن كان متبوعا بمناقشة أم لا ، فالمناقشة لا تحدد  1964لسنة 
  .)5(على ضوء جواب الحكومة

                                   

 .1997 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 101المادة  - 1
 .12-16 رقم من القانون العضوي 74المادة  - 2
 .يالقانون العضونفس من ) 74، 71(المادتان  - 3
من التعدیل  05/ 152والمادة  1996من دستور  04/ 134ة ، والماد1989من دستور  04/ 125المادة  - 4

  .2020من التعدیل الدستوري لعام  158/05، والمادة 2016 عامالدستوري ل
 .1964 عاملنظام الداخلي للمجلس الوطني لمن ا) 128، 127، 122(المواد  - 5
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تلك فإنه في حال قررت إحدى الغرفتین وجود  12- 16جوع إلى القانون العضوي رقم وبالر   
  . )1(ص علیها في النظام الداخلي لكل غرفةتفتتح وفقا للشروط المنصو شة فإنها مناقال

فإن تلك المناقشة  2017وفي هذا الصدد فإنه بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة   
عضوا على الأقل یودع لدى مكتب المجلس الذي یضبط جلسة ) 30(تفتح بناء على طلب یقدمه ثلاثین 

 2000من ذلك فإن النظام الداخلي للغرفة السفلى لسنة  ، وعلى العكس)2(المناقشة بالتشاور مع الحكومة

نجد أن إجراء  1997لم یتحدث على هذه المسألة، إلا أنه بالرجوع إلى النظام الداخلي الذي سبقه سنة 
  .)3(نائبا) 20(المناقشة یكون بناء على طلب یقدمه عشرون 

  .نشر السؤال وجوابه-د

في  أكدتوالتي أشرنا لها سابقا المتعلقة بالسؤال  والتنظیمیة جمیع النصوص الدستوریة أننجد   
  .وفقا لنفس الشروط المتعلقة بنشر محاضر مناقشات البرلمان على ضرورة نشر الأسئلة وأجوبتها الأخیر

والهدف من هذا النشر هو تمكین الناخبین من الإطلاع على نشاطات ممثلیهم في البرلمان،   
إلى الإطلاع على جواب الحكومة وحصولهم على المعلومات  إضافةغالاتهم، ومدى إلتزامهم بطرح انش

  .)4(اللازمة التي تخص انشغالاتهم

یؤدي لعدة سلبیات أهمها طرح أسئلة متشابهة في المواضیع، إضافة قد  إن عدم نشر الأسئلة   
  .)5(النواب أسئلة إلى تقاعس الوزراء وتأخرهم في الرد على

لأخیر أن هذه الإجراءات والشروط المرتبطة بالسؤال البرلماني نظرا لبساطتها وما یمكن قوله في ا  
مقارنة مع الآلیات الرقابیة الأخرى قد سمح لممارستها بكثرة سواء من قبل النواب أو الأعضاء المشكلین 

لیة للبرلمان الجزائري، وهذا ما تؤكده الإحصائیات خلال كل دورة برلمانیة، فحصیلة ممارسة هذه الآ

                                   

 .12-16 رقم من القانون العضوي 75المادة  - 1
 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 99المادة  - 2
 .1997 عامل من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 101المادة  - 3
 .73عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 4

5 - cf. A. Djebar, C.B. Yelles, réflexions sur le control législatif, R.A.S.J.E.P , N01, Alger, 1988, p 146. 
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 سؤالا شفویا 347نجد فیها أن النواب قدموا  2018 -2017الرقابیة خلال الدورة البرلمانیة العادیة لسنة 

، أما أعضاء مجلس الأمة منها 284 معالجةتمت  سؤالا كتابیا 368 منها، كما قدموا 136 معالجةتمت 
 56 معالجةتمت  سؤالا كتابیا 78 كما قدموا منها، 115 معالجةتمت  سؤالا شفویا 129فقد طرحوا 

  .)1(منها

إن الملاحظ على هذه الإحصائیات أن استعمال آلیة السؤال من قبل نواب الغرفة السفلى هو   
، غیر أن النقطة السوداء بكثرة مقارنة مع أعضاء الغرفة العلیا، وذلك أمر بدیهي نظرا لتركیبة كل مجلس

هذه الأسئلة، فكما أشارت هذه الإحصائیات إلى تواجد عدد  في هذه الإحصائیات هو تجاوب الحكومة مع
  . لا بأس به من الأسئلة التي لم تجب عنها الحكومة

صدار اللوائح التحقیق البرلماني: المطلب الثاني   .وإ

من بین الآلیات الرقابیة الأخرى التي لا یترتب عن ممارستها من قبل نواب وأعضاء البرلمان   
الدساتیر الجزائریة معظم مة بإسقاطها، نجد التحقیق البرلماني واللوائح، وقد أسست تقریر مسؤولیة الحكو 

حدد تتلك الدساتیر، والتي على ضوئها سوف یلهاتین الآلیتین وتم تنظیمهما في مختلف القوانین المكملة ل
  .مضمون كل آلیة في النظام الدستوري الجزائري

نما هناك ضوابط وقواعد تخضعا لهما، لذلك لا إن ممارسة هاتین الآلیتین لیس على إطلاق   ه، وإ
  .بد على البرلماني مراعاتها عند ممارسته لأي آلیة من هاتین الآلیتین

وبناء علیه سوف یقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن آلیة   
  .ار اللوائحالتحقیق البرلماني، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن آلیة إصد

  .التحقیق البرلماني: الفرع الأول

سوف یتم في هذا الفرع التطرق إلى موضوع التحقیق البرلماني من خلال تحدید تعریفه وتحدید   
  .الضوابط التي یخضع لها في النظام الدستوري الجزائري

                                   

، وزارة العلاقات مع البرلمان، الموقع 2018 - 2017حصیلة متابعة أشغال البرلمان، الدورة البرلمانیة العادیة  - 1
  .13:20على الساعة  06/10/2020، تم الإطلاع علیھ یوم WWW.mrp.gov.dzالإلكتروني للوزارة 
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  .تعریف التحقیق البرلماني: أولا

  :البرلماني نذكر منهاالخاصة بالتحقیق لقد تعددت التعریفات   

وضع معین متعلق بالجهاز التنفیذي، تمارسه لجنة  عنتقصي للحقائق هو البرلماني التحقیق   
وتقدیم الإقتراحات  المخالفاتمكونة من عدد معین من أعضاء البرلمان، تكمن مهمتها في الكشف عن 

  .)1(قریرعرض عملها في النهایة على البرلمان في شكل تلتوالتوصیات اللازمة، 

، )2(فالتحقیق البرلماني یمكن البرلمان من التوصل والوقوف بنفسه على الحقائق التي یرید معرفتها
، لجان من بین أعضائه تسمى بلجان التحقیق البرلماني أو لجان تقصي الحقائق بتشكیلفالبرلمان یقوم 

، فالبرلمان في العادة لا یمارس )3(یكون هدفها الوصول للحقائق في المسائل التي تتعلق بمصالح الدولة
نما یخولها لإحدى لجانه للقیام بتلك المهمة ، وفي هذا الصدد فإن )4(صلاحیة التحقیق بكامل هیئته وإ

اللجنة التي تقوم بالتحقیق إما تكون خاصة بالتحقیق یتم تشكیلها لهذا الغرض، أو تكون من إحدى اللجان 
   .)5(القائمة الموجودة ضمن هیاكل البرلمان

عداد تقریر بشأنها دون أن یمتد لإتخاذ أي    ودور لجنة التحقیق یقتصر على تقصي الحقائق وإ
قرار على ضوء الحقائق التي توصلت لها، فسلطة القرار تبقى بید المجلس البرلماني الذي یعرض علیه 

  .)6(حكومةالتقریر ویتخذ ما یراه مناسبا من إجراءات قد تصل لحد طرح الثقة في الوزیر أو ال

ولجان التحقیق البرلمانیة لها كامل السلطات أثناء أدائها لمهمتها فلها إستدعاء الموظفین والبحث   
في الملفات والمستندات للوصول للحقیقة، لینتهي عملها بتقدیم تقریرها على البرلمان الذي یتخذ الإجراء 

  .)7(المتعلقة به المناسب على ضوء هذا التقریر والمناقشات

                                   

 120ایھاب زكي سلام، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، . انظر د - 2

 .550دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
 .187سامي جمال الدین، مرجع سابق، . انظر د - 3
 .927سابق، ص محمد كامل لیلة، مرجع . انظر د - 4
 .131رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص . انظر د - 5
 .132انظر نفس المرجع، ص  - 6
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آلیة على منه  38المادة  نجد أنه نص في 1963إن دستور أما عن الوضع في الجزائر ف  
  .ولم ینص على تشكیل لجان التحقیق الإستماع للوزراء داخل اللجان،

 بمناسبة ممارستها لصلاحیاتها إستماعها لأعضاء الحكومةمن خلال فاللجان الدائمة للبرلمان  

، وبالتالي مارست رقابة برلمانیة بطریقة غیر القطاعات الوزاریةما یجري داخل  على تكون قد إطلعت
  .)1(مباشرة

لإنشاء لجان  لهذا المجلسأعطى الإمكانیة  1964غیر أن النظام الداخلي للمجلس الوطني لسنة 
، وبالتالي فهذا النظام الداخلي أسس لآلیة التحقیق البرلماني بواسطة اللجان مواضیع معینةخاصة لدراسة 

  .)2(اصةالخ

فنجد أن المؤسس الدستوري أسس لآلیة لجان التحقیق، حیث  1963بعد دستور أما عن الوضع 
في و  ،منه 151في المادة  1989دستور في و  ،همن 188في المادة  1976دستور في  نص علیها

منه، وفي  180 في المادة 2016في التعدیل الدستوري لسنة و  ،منه 161في المادة  1996دستور 
  .منه 159في المادة  2020التعدیل الدستوري لعام 

  .في الجزائرالبرلماني التحقیق  وابطض: ثانیا

  .تشكیل لجان التحقیقالمبادرة ب- أ

قبل الحدیث عن هذه المبادرة تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن إنشاء لجان للتحقیق في المسائل   
لا یمكن أن یعاد تشكیل لجان للتحقیق في المواضیع التي التي تكون محل أي إجراء قضائي، كما أنه 

  .)3(فیها التحقیق قضاء أجل سنة من تاریخ إنتهاءإلا بعد إن نت محل تحقیق من قبلكا

                                   

سة تحلیلیة تشریعا، درا –فقھا  –عبد الله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري، الدستور الجزائري، نشأة . انظر د - 1
 .157نظریة وتطبیقیة، مرجع سابق، ص 

 .1964 عاملنظام الداخلي للمجلس الوطني لمن ا 48المادة  - 2
 .12- 16من القانون العضوي رقم ) 80،81(المادتان  - 3
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نائبا أو عضوا ) 20(ن عشرو  من قبل موقعةإقتراح لائحة تكون المبادرة بإنشاء لجان التحقیق ب
المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب ولدى مكتب مجلس لدى مكتب تلك اللائحة ودع وت ،حسب الحالة

  .)1(الأمة بالنسبة للأعضاء

 كان العدد المطلوب في ظلونجد أن العدد المطلوب لإیداع تلك اللائحة قد تم رفعه، حیث   

في ظل  المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، أو 04- 80القانون رقم 
، لیتم رفع هذا 2نواب على الأقل) 10(محدد بعشرة  1989اخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة النظام الد

نائبا، ) 20(إلى عشرون  1997النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  النصاب بمناسبة صدور
ظل القانون  أو في 02-99ه سواء في ظل القانون العضوي یوهو نفس النصاب الذي تم التأكید عل

  .الساري المفعول حالیا 12-16لعضوي ا

لذلك فالمبادرة بالتحقیق البرلماني في الجزائر مقیدة عددیا، فهي تمارس جماعیا ولیس فردیا، وهذا   
مقعدا في ) 20(من شأنه إقصاء بعض الكتل البرلمانیة الصغیرة التي لا تتوفر على نصاب عشرون 

أخرى لتحریك هذه اللجوء للتحالف مع تشكیلات  إلا إحدى غرف البرلمان، وأمام هذا الوضع ما علیها
  .المبادرة

فإن إقتراح اللائحة المتضمن إنشاء لجنة  2017وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة   
ة لإبداء الرأي، وفي التحقیق یفصل فیه مكتب المجلس فإذا قبله یحیله على رئیس اللجنة الدائمة المختص

قرار الرفض الذي یكون معللا لمندوب أصحاب الإقتراح، في حین نجد أن هذه ة رفضه یبلغ حال
  .2000الإجراءات غیر منصوص علیها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

  .التصویت على لائحة إنشاء لجنة التحقیق-ب

ق أو تلغى الفكرة إن مرحلة التصویت هي الحاسمة في هذه المسألة فعلى أساسها تنشأ لجنة التحقی  
اللجنة أساسا، ویتم التصویت على هذا المقترح بعد الإستماع إلى مندوب أصحاب إقتراح اللائحة ورأي 

                                   

 .12- 16رقم  القانون العضوي من 78/01المادة  - 1
 .1989 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لامن النظام  107، والمادة 04-80من القانون رقم  12المادة  - 2
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ولا حتى القانون العضوي  12- 16، وفي هذا الصدد نجد أن القانون العضوي )1(المختصة بالموضوع
ا ما یحیلنا على النظام الداخلي الذي كان قبله لم یحدد نسبة التصویت على تلك اللائحة، وهذ 99-02

التصویت على  أننجد  2017لغرفتي البرلمان، حیث أنه بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 
، في حین نجد أن النظام الداخلي للمجلس )2(لجنة التحقیق یكون بأغلبیة الأعضاء الحاضرین إنشاءلائحة 

  . لم یشر إطلاقا إلى نسبة التصویت 1997أو لسنة  2000الشعبي الوطني لسنة 

إن عدم إشتراط نسبة التصویت على لائحة إنشاء لجنة التحقیق في المجلس الشعبي الوطني لا   
بد من تداركه، إضافة إلى أن النسبة التي حددها النظام الداخلي لمجلس الأمة منتقدة كون أن النسبة 

في المجلس، فیمكن أن یحضر عدد قلیل من  مرتبطة بعدد الحضور في الجلسة ولیس بعدد الأعضاء
  .الأعضاء وبالتالي یصبح التصویت على تلك اللائحة بلا معنى

  .تشكیل لجنة التحقیق- ج

بعد حصول لائحة إنشاء لجنة التحقیق على موافقة أعضاء أو نواب البرلمان حسب الحالة، تأتي   
  .مرحلة تشكیل هذه اللجنة

حیث أن تشكیل لجنة التحقیق یكون من بین أعضاء أو نواب كل غرفة حسب الحالة وفقا   
النواب أو الأعضاء التشكیل لا یشمل  مع العلم أن هذالإجراءات تشكیل اللجان الدائمة داخل كل مجلس، 

  .)3(الموقعین أصحاب اللائحة

  

  

  

                                   

 .12-16من القانون العضوي رقم  78المادة  - 1
 .2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  102المادة  - 2
من النظام الداخلي للمجلس  )105، 104(تان ، والماد2017لعام  م الداخلي لمجلس الأمةمن النظا 103المادة  - 3

 .1997عام ل الشعبي الوطني
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  .عمل لجان التحقیق: ثالثا

ابع المؤقت لها، فمهمتها تنتهي بمجرد إیداع تقریرها الذي یكون إن ما یمیز لجان التحقیق هو الط  
حتى لا ، وذلك )2(السریةب ها یتمیزن عمل، كما أ)1(أشهر على الأكثر قابلة للتمدید) 06(خلال أجل ستة 

  .اله موكلةإفشاء أي معلومات لها علاقة بالمهمة الفي حالة  هاتحقیق یتأثر

وتتمتع هذه اللجان بسلطات هامة بمناسبة أدائها لعملها، حیث یمكن لها الإستماع لأي شخص،   
وفي هذا الصدد فإن الإستماع لأعضاء الحكومة یكون بالإتفاق مع كما یمكن لها معاینة أي مكان، 

ا توجه الوزیر الأول بعد تلقیه لطلبات الإستماع تلك من طرف رئیس الغرفة البرلمانیة المختصة، كم
، إستدعاءات المعاینة والإستماع المتعلقة بالمؤسسات والإدارات العمومیة عن طریق السلطة السلمیة لها

ویعد عدم الإمتثال لهذه اللجان تقصیرا جسیما یدون في التقریر وتتحمل السلطة السلمیة الوصیة كامل 
هذه الوثیقة تكتسي طابعا سریا أن تطلع على أي وثیقة إلا إذا كانت  مسؤولیتها، كما لهذه اللجان

ستراتیجیا یهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة      .)3(للإقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجيوإ

، على أن یبلغ هذا وینتهي تحقیق هذه اللجان بتسلیم تقریرها إلى رئیس الغرفة البرلمانیة المختصة  
زیر الأول، كما یوزع هذا التقریر على نواب أو أعضاء الغرفة التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة والو 

المعنیة بالتحقیق، كما یمكن نشر هذا التقریر كلیا أو جزئیا بناء على إقتراح مكتب ورؤساء المجموعات 
، ویتم البت في ذلك النشر بالأغلبیة الحاضرة لنواب أو أعضاء الغرفة البرلمانیة بعد أخذ رأي الحكومة

  .)4(دون مناقشة، لكن یمكن عند الإقتضاء أن تكون هناك مناقشة لكن في جلسة مغلقةالمعنیة و 

ه لیس له أي أثر أو جزاء، فالدستور والقوانین المكملة له وعن النتائج المترتبة عن هذا التقریر فإن  
  .فیهالم تنص على أي نتیجة في حال توصل التحقیق إلى وجود تقصیر في المسائل التي تم التحقیق 

                                   

 .12-16من القانون العضوي رقم  81المادة  - 1
 .القانون العضوينفس من  83المادة  - 2
 .القانون العضوي نفس من) 84،85(المادتان  - 3
 .القانون العضوينفس من ) 86،87(المادتان  - 4
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 النصوص المنظمةلها صفة الرقابة الفاعلة، ففي الجزائر لذلك فلا یجوز القول بأن لجان التحقیق   

، فلیس للجان التحقیق أو حتى للبرلمان ككل إتخاذ ضفي علیها غطاء التحقیق دون الرقابةت هذه اللجانل
     .)1(اللجان في تقریرهاجزاء فاعل عدا التوصیات التي یمكن أن تبادر بها هذه أي قرارات ذات 

  .اللائحة: الفرع الثاني

واب وأعضاء البرلمان إصدار لوائح في حالات نكل من بالرجوع إلى الدستور نجد أنه خول ل  
  .محددة سوف نوضحها في هذا الفرع

والهدف من اللائحة لم تحدده النصوص، إلا أن إقتراح اللائحة إما یكون من أجل تأیید الحكومة   
   .، فمن خلال هذه اللوائح تعرف الحكومة موقف البرلمان إتجاهها)2(جل إبداء عدم الرضى علیهاأو من أ

  .حالات إصدار اللائحة: أولا

مجلس الأمة یكون بمناسبة عرض أعضاء بالرجوع إلى الدستور نجد أن إصدار اللائحة من قبل 
س الشعبي الوطني فإنه یكون لمجل، أما بالنسبة لنواب ا)3(الوزیر الأول لمخطط عمل الحكومة علیه

  .)4(مة للحكومةامناقشة البیان السنوي للسیاسة العبمناسبة 

عرض  عندوهي أعضاء مجلس الأمة لا یكون إلا في حالة واحدة من قبل  ةاللائحلذلك فإصدار   
 إلا في حالةأیضا لا یكون فنواب المجلس الشعبي الوطني ، أما بالنسبة لعلیه مخطط عمل الحكومة

  .مناقشة بیان السیاسة العامة واحدة وهي حالة

لائحة كل سنة، في حین فإن أعضاء مجلس إن هذا التمییز بین الغرفتین یخول للنواب إصدار   
واحدة عند تعیین أي حكومة جدیدة وعرضها لمخطط عملها، مما لائحة  إلاالأمة لا یمكن لهم إصدار 

  .لوائح قلیلة مقارنة بالنوابیعني أن فرص أعضاء مجلس الأمة في إصدار ال

                                   

عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
569،570. 

، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور . انظر د - 2
 .162السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  106، والمادة 2016 لعامالتعدیل الدستوري من  94المادة  - 3
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  111، والمادة 2016 عاممن التعدیل الدستوري ل 98مادة ال - 4
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  .إجراءات إصدار اللائحة: ثانیا

تخضع اللائحة البرلمانیة قبل إصدارها سواء من الغرفة السفلى أو الغرفة العلیا إلى عدة إجراءات   
  .بدءا بالأجل والنصاب وصولا إلى التصویت

إن أجل إقتراح اللائحة یختلف بین غرفتي البرلمان، فقد حدد أجل تقدیم  :أجل إیداع إقتراح اللائحة- أ
ساعة من إنتهاء تدخلات النواب الخاصة بمناقشة بیان السیاسة ) 72(إقتراح اللوائح في الغرفة السفلى بـ 

 )48(، أما بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة فإن إقتراح اللائحة یودع لدى مكتب المجلس في أجل )1(العامة

  .)2(ساعة الموالیة لعرض الوزیر الأول لمخطط عمل الحكومة

نما یكون جماعیا، لذلك  :النصاب المطلوب لتوقیع مقترح اللائحة-ب إن إقتراح اللائحة لا یكون فردیا وإ
، )3(نائبا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني) 20(هو عشرون  ةفالعدد المطلوب توقیعه في إقتراح اللائح

  . )4(عضوا في السابق) 20(بعدما كان عشرون  عضوا بالنسبة لمجلس الأمة) 30(وثلاثون 

ئحة، على أنه لا یجوز للنائب الواحد التوقیع على وفي هذا الصدد فإنه یمكن إقتراح أكثر من لا  
، وهذا على عكس ما كان علیه الأمر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي )5(أكثر من لائحة واحدة

الذي أعطى الإمكانیة للنواب من التوقیع على أكثر من لائحة واحدة شریطة أن لا  1997الوطني لسنة 
  . )6(یكون موضوعها واحد

التصویت على اللوائح في حال تعددها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني  :التصویت على اللائحة- ج
التصویت إذا حقق ، غیر أن هذا بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي الوطني یكون حسب تاریخ إیداعها

یصدر عن المجلس الشعبي ، بمعنى أنه في الأخیر لا )7(الأغلبیة المطلوبة یلغي إقتراح اللوائح الأخرى

                                   

 .12-16 رقم من القانون العضوي 52المادة  - 1
 .2017 عامالداخلي لمجلس الأمة لمن النظام  91/02المادة  - 2
 .12-16 رقم من القانون العضوي 53المادة  - 3
عام النظام الداخلي لمجلس الأمة لمن  72، والمادة 2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 91/01المادة  - 4

1999. 
 .12-16 رقم من القانون العضوي 54المادة  - 5
 .1997الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام من النظام  113المادة  - 6
 .12-16 رقم من القانون العضوي 55المادة  - 7
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لم یشر إلى  12-16القانون العضوي  فإنه إذا كانإلا لائحة واحدة، أما بالنسبة لمجلس الأمة  الوطني
وخول الأمر لمكتب  التصویت على اللائحةیحدد كیفیة لم  أیضالمجلس الأمة  الداخلي النظامذلك، ف

  . منه 91المجلس في المادة 

وما یمكن قوله في الأخیر أن دور اللوائح البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري لا یعدوا أن   
ها، فتلك اللوائح لیس لها أي أثر فعال على یكون سوى وسیلة لإعلام الحكومة بموقف البرلمان إتجاه

  .الحكومة

  .للدولة میزانیة العامةالرقابة البرلمان على : المطلب الثالث

كما أشرنا سابقا فإن الحكومة هي من تتولى إعداد وتحضیر مشاریع قوانین المالیة كما أنها هي   
أهم الركائز التي تقوم علیها الدولة فإن من من تتولى مسألة تنفیذها، وباعتبار أن الجانب المالي یعد 

  .بالغ الأهمیة أمرایعد على مالیة الدولة برلمانیة ضرورة وجود رقابة 

الرقابة تمارس من البرلمان بمناسبة ، ففي عدة مناسبات یمارس البرلمان الرقابة على مالیة الدولة  
على مالیة  سابقةالالرقابة ا یعرف بمن قبل البرلمان، وهو م للتصویت علیه مشروع قانون المالیةعرض 
وممارسة رقابته أثناء تنفیذ هذا كما یتابع البرلمان تنفیذ القانون السنوي للمالیة ویمكن له التدخل  ،الدولة

أو المرتبة للمسؤولیة التي سوف  سابقا التي أشرنا لها سواء الإعلامیة الرقابیة عن طریق الآلیاتالقانون 
قانون المالیة لتنفیذ اللاحقة تأتي بعد ، كما یمارس رقابة ما یعرف بالرقابة الآنیة، وهو نشیر لها لاحقا

  .من خلال ما یعرف بقانون ضبط المیزانیة السنوي

سوف یخصص للحدیث عن الرقابة  فرعین، الفرع الأول هذا المطلب إلى قسملذلك سوف ی  
  .قة على مالیة الدولةاللاحلرقابة للحدیث عن ا، أما الفرع الثاني فسیخصص السابقة

  .المصادقة على قانون المالیة: الفرع الأول

كما اشرنا سابقا فإن مسألة إعداد مشروع قانون المالیة هي من الإختصاصات الحصریة التي   
تستأثر بها السلطة التنفیذیة لعدة إعتبارات، غیر أن ذلك لا یعني أن البرلمان غائب في هذه المسألة على 

  .ان أي مشروع قانون مالیة لا یكون إلا بعد مروره على البرلمان بغرفتیهإعتبار أن سری
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فإن البرلمان یصادق على مشروع  2016ي لعام الدستور من التعدیل  138المادة إلى وبالرجوع   
لا فإن رئیس الجمهوریة ) 75(سبعون قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة و  یوما من تاریخ إیداعه، وإ

الأجل، ونفس  ذلك القانون بموجب أمر في حال تخلف البرلمان عن المصادقة فيسوف یصدر ذلك 
  .منه 146في المادة  2020الأمر تم التأكید علیه أیضا بمناسبة التعدیل الدستوري لعام 

یوما موزعا بین غرفتي البرلمان، فالغرفة ) 75(خمسة وسبعون المصادقة المحدد بونجد أن أجل   
للمصادقة على مشروع هذا القانون تسري إبتداء من تاریخ یوما ) 47(وأربعون  السفلى لها أجل سبعة

یوما، ) 20(هو عشرون للمصادقة على هذا القانون إیداعه عندها، في حین الأجل المحدد للغرفة العلیا 
ف للبت في الخلاأیام المتبقیة من هذا الأجل ككل فتركت للجنة المتساویة الأعضاء ) 08(أما الثمانیة 
  .)1(في حال وجوده بین الغرفتین

إن مصادقة البرلمان على قانون المالیة جعلها المؤسس الدستوري بلا فائدة في حال عدم إحترامه   
القانون والمصادقة علیه، فتدخل رئیس الجمهوریة بإصدار هذا القانون هذا للأجل المحدد لدراسة مشروع 

ى تخویل ذلك الإختصاص لرئیس الجمهوریة خاصة إذا یعد مساسا بإختصاص البرلمان، فما الدافع إل
قد وضع آلیات وحلول في حال عدم صدور قانون المتعلق بقوانین المالیة  17- 84رقم  نعلمنا أن القانو 

  .دالمالیة في الموعد المحد

ویسمى القرار النهائي للبرلمان بتصویته على مشروع قانون المالیة بالترخیص المالي، لأنه   
  .)2(سمح للحكومة بتطبیق أحكام ذلك القانونیرخص وی

ن هذا الترخیص المالي للبرلمان تحتاجه الحكومة لتنفیذ مخطط وما یمكن قوله في الأخیر أ  
  .عملها، إلا أن هذا الترخیص یمكن أن یكون مصدره رئیس الجمهوریة في حال رفض البرلمان لذلك
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  .یةانالمصادقة على قانون ضبط المیز : الفرع الثاني

إن مسالة الرقابة على  تنفیذ میزانیة الدولة هي من الأمور المسلم بها في النظم الدستوریة، حیث   
نما یراقب تنفیذ الحكومة  نجد أن دور البرلمان في النظام البرلماني لا یقتصر على إعتماد المیزانیة فقط، وإ

إلى البرلمان في بدایة كل دورة انعقاد للمیزانیة من خلال تقدیمها لحساب ختامي سنوي للإدارة المالیة 
عادي للبرلمان لكي یعتمده، وهذه المناسبة هي فرصة للبرلمان للتأكد من سلامة تصرفات الحكومة 

فإن سكرتیر الشؤون المالیة في الولایات المتحدة  ، وحتى بالنسبة للنظام الرئاسي)1(المتعلقة بتنفیذ المیزانیة
، وهذه التقاریر حتما تمكن البرلمان )2(ان تقاریر مالیة عن الحالة المالیة للدولةالأمریكیة یبعث سنویا للبرلم

من الإطلاع على الوضعیة المالیة للدولة وتؤثر على إعتماد قانون المیزانیة من قبل البرلمان بعد إطلاعه 
  .على تلك التقاریر

السلطات قد سمح بوجود رقابة لذلك فحتى النظام الرئاسي الذي یقوم على مبدأ الفصل الشدید بین   
  .على تنفیذ المیزانیة نظرا لأهمیتها، ولو بطریقة غیر مباشرة

علیها دستور  هي قاعدة دستوریة أكدالرقابة اللاحقة للبرلمان على تنفیذ قانون المالیة إن مسألة 
منه،  160في المادة  1996منه، ودستور  150في المادة  1989منه، ودستور  187في المادة  1976

 156في المادة  2020منه، والتعدیل الدستوري لعام  179في المادة  2016وري لسنة والتعدیل الدست

  .منه

ت اتقدیم عرض حول استعمال الاعتمادبحیث نجد أن جمیع هذه المواد الدستوریة ألزمت الحكومة   
ضمن السنة المالیة بتصویت البرلمان على قانون یت ومن جهة أخرى إختتام ،هذا من جهة المالیة لكل سنة

ه لأنها هي المسؤولة عن تنفیذ قانون المالیة إعداد الحكومة مسألةتتولى  تسویة میزانیة السنة المالیة
  .السنوي
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مختلف ضبط المیزانیة الوثیقة التي یثبت بمقتضاها تنفیذ قانون المالیة و تسویة أو ویقصد بقانون   
  .)1(القوانین المعدلة أو المكملة له إن وجدت

ویتضمن مشروع قانون ضبط المیزانیة على حساب نتائج السنة المشتمل على الفائض أو العجز   
الناتج عن الفرق الواضح بین إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة، إضافة إلى النتائج المثبتة في تنفیذ 

  .)2(ة، إضافة إلى نتائج تسییر عملیات الخزینةالحسابات الخاصة للخزین

لذلك فقانون ضبط المیزانیة هو بمثابة تقریر یوضح المبالغ المالیة التي تم فعلا تنفیذها، من   
  .)3(النفقات التي تم صرفهاو  التي تم تحصیلها لإیراداتل الفعلي تحدیدالخلال 

شروط تنفیذ ویرفق مشروع قانون ضبط المیزانیة الذي تقدمه الحكومة بتقریر تفسیري یوضح   
إلى جدول تنفیذ الإعتمادات المصوت علیها ورخص تمویل  إضافة ،المیزانیة العامة للدولة للسنة المعتبرة

  .)4(الإستثمارات المخططة

، حیث أن هذا الأخیر یستشار سبةوتستعین الحكومة في عملیة إعداد هذا القانون بمجلس المحا  
في المشاریع التمهیدیة لقوانین ضبط المیزانیة، لذلك فالحكومة ترسل مختلف التقاریر التقییمیة التي یعدها 

  .)5(مجلس المحاسبة بهذه المناسبة إلى البرلمان مرفقة بمشروع قانون ضبط المیزانیة

تشارته من قبل الحكومة في مسألة إعداد إن التقاریر التي یعدها مجلس المحاسبة بمناسبة إس  
هو في غایة الأمیة بالنسبة لنواب وأعضاء البرلمان، على إعتبار أن  مشاریع قوانین ضبط المیزانیة

  .مجلس المحاسبة هیئة قضائیة مختصة في الجانب المالي وتقاریرها سوف تقف على كل صغیرة وكبیرة

                                   

 عامین المالیة، الجریدة الرسمیة ل، المتعلق بقوان1984جویلیة  07المؤرخ في  17-84من القانون رقم  05المادة  - 1
 .28، العدد 1984

 .نالقانونفس من  77المادة  - 2
 .60، ص 2014الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة، الجزائر،  انظر یحیى دنیدني، المالیة العمومیة، - 3
 .17-84من القانون رقم  76المادة  - 4
س والمتعلق بمجل 2010أوت  26المؤرخ في  02- 10المعدل والمتمم بالأمر رقم  20-95من الأمر رقم  18المادة  - 5

 .50 ، العدد2010 عامالمحاسبة، الجریدة الرسمیة ل
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المتمم نجد أن قانون ضبط المیزانیة یرفق سنویا مع المعدل و  17-84وبالرجوع إلى القانون رقم   
مشروع قانون المالیة السنوي الذي یقدم للبرلمان للمصادقة علیه، غیر أن قانون ضبط المیزانیة الذي یرفق 

   .)1(03-یكون للسنة المالیة 

الوثیقة  ولقانون ضبط المیزانیة أهمیة كبیرة، على إعتبار أنه یكتسي طابع قوانین المالیة، ویعد  
التي تثبت تنفیذ قانون المالیة السنوي والقوانین التكمیلیة له إن وجدت، كما یعد هذا القانون الأساس 

، كما أن هذا القانون یمثل )2(في التصویت على أي نفقة أو إیرادالواقعي والعملي الذي یستند علیه النائب 
یؤثر حتما على الثقة التي نالتها الحكومة من معیارا لقیاس أداء الحكومة في آخر السنة، وذلك سوف 

  .البرلمان قبل بدایة عملها

فإن كل غرفة تصوت أما عن الإجراءات الخاصة بالمصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان   
 80، وتكملة لذلك نصت المادة )3(على مشروع قانون تسویة المیزانیة بكامله بعد إختتام المناقشة العامة

اللجنة المختصة هي من تدرس مشروع هذا  على أن 2017ي لمجلس الأمة لعام الداخلام من النظ
إلى ممثل الحكومة والخبراء والمختصین، وتعد تقریرا في هذا الشأن، لیعرض مشروع  بالاستماعالقانون 

اخلي لنظام الدبالنسبة ل، أما القانون على المناقشة وتكون المصادقة علیه كاملا في جلسة عامةا هذ
  . فلم یتحدث عن هذه المسألة للمجلس الشعبي الوطني

إن قانون ضبط المیزانیة یطرح الكثیر من التساؤلات حول مدى إلزامیة تقدیمه من قبل الحكومة   
أمام البرلمان، فرغم أن جمیع النصوص الدستوریة أكدت على تقدیمه، إلا أن الحكومة في كل مرة تتهرب 

  .یعد تهربا من المحاسبة أمام البرلمانمن هذا الإلتزام وهو ما 

عتماده منذ دستور فالاحصائیات المتعلقة بهذا القانون تؤكد تقدیمه في مرات معدودة فقط رغم إ  
1976.  
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  الثانيالمبحث 

  .لوزیر الأوللالسیاسیة  الآلیات الرقابیة المرتبة للمسؤولیة

في مجال الرقابة البرلمانیة لا یقتصر على إن تأثر النظام الدستوري الجزائري بالنظام البرلماني   
الآلیات غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة للحكومة بقیادة الوزیر الأول، بل إن الدستور الجزائري منذ تبنیه 

  .كد على إمكانیة إسقاط الحكومة من قبل البرلمان في حالات محددةلمنصب رئیس الوزارة الأولى أ

التي تبناها المؤسس الدستوري الجزائري لا تقتصر في ممارستها على غیر أن المسؤولیة السیاسیة   
نما تمتد لتشمل رئیس الجمهوریة الذي یمكنه مسائلة أي عضو في الحكومة بما فیهم  البرلمان فقط، وإ
الوزیر الأول وعزله من منصبه متى أراد ذلك، وهو ما یعني أن المسؤولیة السیاسیة تكون مزدوجة على 

  .لالوزیر الأو 

وتعد المسؤولیة السیاسیة أحد دعائم وأركان النظام البرلماني، بحیث أن تخلفها عن أي نظام حكم   
یفقده وصف النظام البرلماني، ویقصد بها حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كلها كوحدة، أو من 

عا لذلك فالمسؤولیة قد تكون ، ویترتب عنها وجوب إستقالة الوزارة ككل أو الوزیر المعني، وتبأحد الوزراء
، أو تشمل الوزراء ككل على أساس تضامن الوزراء في السیاسة العامة التي یطبقونها في الدولة تضامنیة

  .)1(وزارتهشؤون نتیجة تصرفه الفردي في أمر یتعلق بإدارة  المعني لوحدهوزیر ال على تقرر فردیة

السیاسیة أمام أخذ بنوع واحد من المسؤولیة د في هذا الصدونجد أن المؤسس الدستوري الجزائري   
وهي المسؤولیة التضامنیة، حیث جعل تقریر مسؤولیة الوزراء أمام البرلمان لا یكون إلا جماعیا البرلمان 

  .بقیادة رئیسه سواء تعلق الأمر برئیس الحكومة أو الوزیر الأول

سوف یخصص للحدیث عن  وبناء علیه سوف یقسم هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول  
المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول أمام البرلمان، أما المطلب الثاني فسوف یخصص للحدیث عن 

  .المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة
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  .للوزیر الأول أمام البرلمان الرقابیة المرتبة للمسؤولیة السیاسیة الآلیات: الأول المطلب

الدستوري للبرلمان تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة من خلال وسائل أخرى لا خول المؤسس   
نما تؤدي إلى طرح مسألة الثقة في الحكومة، فمن خلال تلك الآلیات  یتوقف دورها على الإعلام فقط وإ

  .یمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة ومحاسبتها

لأولى عند عرض مخطط عمل الحكومة على ، الحالة اثلاثة حالاتوتستخدم تلك الآلیات في   
، الحكومة إستجواب، والحالة الثالثة عند البرلمان، والحالة الثانیة عند تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة

الأول سوف یتم التطرق فیه إلى الآلیات التي تحرك بها  الفرع فرعینى لإ المطلبوعلیه سوف یقسم هذا 
الثاني فسوف یخصص  الفرعطط عمل الحكومة على البرلمان، أما مسؤولیة الحكومة عند عرض مخ

 للحدیث عن الآلیات التي تحرك بها مسؤولیة الحكومة عند تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة

  .والإستجواب

  .مسؤولیة الحكومة عند عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان: الأول الفرع

الحكومة لعملها لا یتوقف على صدور مرسوم التعیین من قبل رئیس كما أشرنا سابقا فإن مباشرة   
نما لا بد أن یحض مخطط عملها على تزكیة المجلس الشعبي الوطني لمباشرة عملها، فعدم  الجمهوریة، وإ
الحصول على تلك الثقة یؤدي إلى إستقالة هذه الحكومة لعدم تماشي مخطط عملها مع توجه الأغلبیة 

  .البرلمانیة

ا أنه تم التطرق سابقا إلى مضمون مخطط عمل الحكومة وكیفیة إعداده داخل الجهاز وبم  
التنفیذي بإعتباره یعد من أهم الصلاحیات السیاسیة الملقاة على عاتق الوزیر الأول، فإنه في هذا المحور 

  .ضسوف یتم التطرق إلى إجراءات عرض هذا المخطط على البرلمان والأثار المترتبة عن هذا العر 

  .عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني: أولا

بعد إعداد الحكومة لمخطط عملها وحصوله على مصادقة مجلس الوزراء یتم عرض هذا المخطط 
  :على المجلس الشعبي الوطني وفق الخطوات التالیة
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س الشعبي حیث یتولى مسألة تقدیم مخطط عمل الحكومة إلى المجل :تقدیم مخطط عمل الحكومة- أ
، وفي هذا الصدد فإن هذا العرض یكون خلال )1(الوطني الوزیر الأول بإعتباره هو من یقود تلك الحكومة

  . )2(یوما الموالیة لتعیین الحكومة) 45(أجل الخمسة والأربعین 

) مخطط عملها حالیا(ونجد أن تحدید هذا الأجل جاء لمنع تماطل الحكومة في تقدیم برنامجها   

جلس الشعبي الوطني، حیث یمكنها تجاهل هذا الإجراء وتشرع في تطبیق برنامجها، وقد أكدت أمام الم
الممارسة العملیة ذلك، حیث إحتج النواب على ذلك بمناسبة مناقشة برنامج حكومة سید أحمد غزالي الذي 

  . )3(شرعت حكومته في تطبیق برنامجها قبل حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني

، )4(للدستور فإنه تفتح مناقشة عامة على مخطط عمل الحكومةطبقا  :مناقشة مخطط عمل الحكومة-ب
وهذه المناقشة العامة تسمح للنواب من إبداء رأیهم وتقییمهم لهذا المخطط، وهذه المناقشة مهمة جدا لأنه 

  .رفضه كلیا على أساسها یتحدد توجه النواب إما لقبول هذا المخطط أو المطالبة بتعدیله أو

أیام من ) 07(وفي هذا السیاق فإنه لا یمكن الشروع في تلك المناقشة العامة إلا بعد مرور سبعة   
، ونجد أن هذه المدة تم تقلیصها بعدما كانت محددة بعشرة )5(تاریخ تبلیغ مخطط عمل الحكومة للنواب

  .02-99أیام في ظل القانون العضوي السابق رقم ) 10(

سوف یجعل من تدخل النواب محدد المدة، والتي یمكن لرئیس المجلس تقلیصها إذا  ا القیدإن هذ  
هشة یغلب علیها الطابع السطحي دون  المناقشةمما یجعل من هذه إقتضى الأمر حسب عدد المتدخلین، 

  . )6(تفصیل

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  106/01، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  94/01المادة  - 1
 .12-16 رقم من القانون العضوي 47المادة  - 2
، 241قابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص عمار عباس، الر. انظر د - 3

242. 
 .2020من التعدیل الدستوري لعام  106/01، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  94/01المادة  - 4
 .12-16 رقم من القانون العضوي 48المادة  - 5
، مرجع 1996نوفمبر  28یفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظ - 6

 .111سابق، ص 
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لقد خول الدستور للوزیر الأول الإمكانیة لتكییف مخطط عمل  :تكییف مخطط عمل الحكومة- ج
  .)1(الحكومة، وذلك على ضوء المناقشة العامة الخاصة بهذا المخطط، لكن بالتشاور مع رئیس الجمهوریة

إن فتح المجال لإمكانیة تكییف مخطط عمل الحكومة جاء لتخفیف التوتر والمعارضة داخل   
وجودها، لذلك فالوزیر الأول یتعرف من خلال عرضه على مدى قبول مخطط الغرفة السفلى في حال 

ت تلك المناقشات فة السفلى، فإن كانالعمل الذي عرضه على ضوء المناقشات التي تحدث في الغر 
المناقشات سلبیة ومنتقدة  إن كانت تلك إیجابیة ومثمنة لمخطط الحكومة فإن مسألة التكییف لا تطرح، أما

حتى یضمن قبوله في الأخیر من قبل نواب هذه  فإنه ما على الوزیر الأول إلا تكییفه لهذا المخطط
  .الغرفة

ویقصد بتكییف مخطط عمل الحكومة إدخال تعدیلات علیه بهدف تصویب خطة العمل، وذلك   
  . )2(وفقا لرؤى النواب وتطلعاتهم

نما یكون بالتشاور مع إن تكییف مخطط عمل الحكومة لا یكون بالإرادة المنفردة للوزیر ا   لأول وإ
في  2008رئیس الجمهوریة، وهذا على عكس ما كان علیه الأمر في السابق قبل التعدیل الدستوري لسنة 

ظل منصب رئیس الحكومة، حیث أن هذا الأخیر أعطیت له الإمكانیة لتكییف برنامج حكومته دون 
  . )3(الرجوع لرئیس الجمهوریة

بمشاورة رئیس الجمهوریة جاء للحیلولة دون إحداث أي تعدیل على إن ربط تكییف مخطط العمل   
مخطط العمل قد یتناقض مع برنامج رئیس الجمهوریة، خاصة إذا علمنا أن هذا المخطط ما هو إلا 

  .تجسید لبرنامج رئیس الجمهوریة

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  106/02، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  94/02المادة  - 1
انظر لیندة أونیسي، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة في الجزائر،  - 2

، ص 2015 - 2014، السنة الجامعیة ةنجامعة الحاج لخضر ببات كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أطروحة دكتوراه،
146.  

من دستور  80، والمادة 1989من دستور  76، والمادة 1988من التعدیل الدستوري لعام ) 02( 114المادة  - 3
1996. 
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ونجد أن هذا التراجع في صلاحیات رئیس الوزراة الأولى یدخل ضمن التوجه الذي جاء به   
، حیث عمد إلى تقلیص صلاحیات الوزیر الأول أكثر تماشیا مع 2008لمؤسس الدستوري بعد سنة ا

الممارسة العملیة التي تؤكد هیمنة رئیس الجمهوریة على السلطة التنفیذیة حتى بعد تبني نظام الثنائیة 
  .التنفیذیة

ومة هي مرحلة إن مرحلة التصویت على مخطط عمل الحك :التصویت على مخطط عمل الحكومة-د
حاسمة، وعلى أساسها یتحدد مصیر الحكومة، وفي هذا الصدد نجد أن الدستور ومختلف القوانین المكملة 

  .له لم تحدد نسبة التصویت تلك، وهو ما یعد فراغا قانونیا لا بد من تقنینه

ي أن إن عدم وجود نص قانوني یحدد الأغلبیة المطلوبة للموافقة على مخطط عمل الحكومة، یعن  
ن كانت أغلبیة بسیطة   .تلك الموافقة تكون بالأغلبیة مهما كان نوعها حتى وإ

وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نجد أنه إن كانت مناقشات هذا المجلس 
تصح مهما كان عدد النواب الحاضرین فإن التصویت لا یصح إلا بحضور أغلبیة النواب، غیر أنه في 

ثنى عشر ) 06(وافر هذا النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد ستة حال عدم ت ساعة ) 12(ساعات على الأقل وإ
  .)1(على الأكثر ویكون حینها التصویت صحیحا مهما كان عدد النواب الحاضرین

إن هذا التصور الذي جاء به النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لو أسقطناه على مسألة 
لحكومة، فإنه یمكن له أن یفرز لنا موافقة على هذا المخطط من قبل التصویت على مخطط عمل ا

مجموعة محدودة من النواب، وذلك في حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى وعرض المخطط 
للتصویت علیه في الجلسة الثانیة التي لا تشترط أي نصاب من عدد النواب لصحتها، لذلك لا بد على 

ذه المسألة ویحدد الأغلبیة المطلوبة بدقة من العدد الإجمالي للنواب ولیس عدد المشرع أن یتدخل في ه
  .  النواب الحاضرین للجلسة، نظرا لأهمیة هذه المسألة

إما حصول مخطط عمل الحكومة على الموافقة  :تمالیند مرحلة التصویت هذه نكون أمام إحبع  
  .الموافقةتلك أو عدم حصوله على 

                                   

 .2000 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 58المادة  - 1
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وهي الحالة الأقرب في الجزائر، فالتزكیة التلقائیة لبرنامج  :مخطط عمل الحكومة حالة الموافقة على-
الحكومة هي سمة النظام السیاسي الجزائري، فكل الحكومات المتعاقبة لم تجد أي صعوبة في الحصول 

  .)1(على تلك الموافقة من البرلمان

إن عدم حصول مخطط عمل الحكومة على موافقة  :حالة عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة-
المجلس الشعبي الوطني نتائجه سوف تكون وخیمة على الطرفین، فالحكومة تقرر مسؤولیتها التضامنیة 
من خلال تقدیم الوزیر الأول لإستقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة، أما المجلس الشعبي الوطني فإن 

له أن یقبل تلك الإستقالة ویعین الحكومة الجدیدة، وله أن یبادر مصیره یكون بید رئیس الجمهوریة الذي 
إلى حل هذا المجلس قبل تعیینه للحكومة الجدیدة، غیر أن هذا المجلس إذا لم یحل إختیاریا فإنه یكون 

  .)2(معرضا للحل إجباریا بحكم الدستور في حال عدم موافقته على مخطط عمل الحكومة الجدیدة

على تزكیة البرلمان مرتبط أساسا بإختیار الوزیر الأول ومساعدیه، لذلك إن حصول الحكومة   
فتشكیل الحكومة یعد الضامن الأساسي لوجود حكومة متجانسة مع الأغلبیة البرلمانیة، وبما أن رئیس 
الجمهوریة هو من یهیمن على تشكیل تلك الحكومة وهو من یحدد توجهاتها فإنه یبقى هو الضامن لتحقیق 

، لذلك فرئیس الجمهوریة علیه أن یراعي هذا التجانس عند تعیینه )3(تجانس بین الحكومة والبرلمانذلك ال
  . لأي حكومة تفادیا لأي أزمات سیاسیة تحدث بین الحكومة والبرلمان

لذلك یعد عرض مخطط عمل الحكومة على الغرفة السفلى أول لقاء رسمي بین الجهازین، وهو    
لس الشعبي الوطني من خلالها إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة في حالة رفضه آلیة رقابیة یمكن للمج

  .)4(لذلك المخطط وعدم موافقته علیه

  

                                   

، مرجع 1996وفمبر ن 28انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  - 1
 .104سابق، ص 

من التعدیل الدستوري لعام ) 108، 107(، والمادتین 2016من التعدیل الدستوري لعام ) 96، 95(المادتان  - 2
2020. 

 – 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور .انظر د - 3
 .158المراقبة، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة و

 .138انظر لیندة أونیسي، مرجع سابق، ص  - 4



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

178 

 

  .عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة: اثانی

أصبح یتكون من غرفتین فإنه من البدیهي  1996بإعتبار أن البرلمان في الجزائر بعد دستور   
  .یشمل الغرفتین عرض مخطط عمل الحكومة

بالرجوع للدستور نجد أن عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة یكون بعد عرضه على و 
، ویكون هذا العرض خلال )1(المجلس الشعبي الوطني وفي صیغته النهائیة التي وافق علیها هذا الأخیر

هذا الصدد یمكن لمجلس  أیام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني، وفي) 10(العشرة 
  .)2(الأمة أن یصدر لائحة

إن أهم ملاحظة یمكن قولها في هذا الصدد أن أعضاء مجلس الأمة محرومون من المناقشة 
العامة ومن التصویت على مخطط عمل الحكومة، وذلك على عكس نواب الغرفة السفلى، حیث یقتصر 

  . لتفصیل في السابقدورهم على إصدار لائحة التي سبق وأن تطرقنا لها با

یكتفي بتقدیم عرض فقط لبرنامجه ) الوزیر الأول حالیا(لذلك في هذا الصدد فإن رئیس الحكومة   
، أي مجرد قراءة لأهداف البرنامج ومحاوره الكبرى دون أي تفصیل في )مخطط عمل الحكومة حالیا(

  .)3(الجزئیات التي إطلع علیها نواب الغرفة السفلى

  .ستجوابالإ وأللحكومة  عامةبیان السیاسة البمناسبة تقدیم  مسؤولیة الوزیر الأول: الثاني الفرع

سوف یتم من خلال هذا الفرع التطرق إلى مضمون كل من بیان السیاسة العامة للحكومة   
مسؤولیة وف یتم التطرق للآلیات الرقابیة التي یمكن من خلالها تقریر والإستجواب، ثم بعد ذلك س

  .كومة بمناسبة إما بیان السیاسة العامة للحكومة أو الإستجوابالح

  

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  106/03، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  94/03المادة  - 1
 .12- 16من القانون العضوي  50المادة  - 2
، مرجع 1996نوفمبر  28لبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة وا - 3

 .112سابق، ص 



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

179 

 

  .للحكومة والإستجواب بیان السیاسة العامةمضمون تقدیم : أولا

  .للحكومةللسیاسة العامة  مضمون تقدیم البیان السنوي- أ

ونجد أن بالرجوع إلى الدستور نجد أن الحكومة تقدم سنویا أمام البرلمان بیانا عن السیاسة العامة،   
هذه القاعدة تبناها المؤسس الدستوري الجزائري منذ تبنیه لنظام الثنائیة التنفیذیة بمناسبة التعدیل الدستوري 

ودستور  ،منه 80في المادة  1989منه، وأكد على ذلك في دستور ) 5( 114في المادة  1988لعم 
منه، والتعدیل الدستوري لعام  98 في المادة 2016توري لسنة والتعدیل الدس ،منه 84في المادة  1996
  .منه 111في المادة  2020

في هذه المسألة هو  2020و 2016 ین لعاميالدستوری ینغیر أن الجدید الذي جاء به التعدیل
في بدایة صیاغة المادة التي تتحدث عن تقدیم البیان السنوي للحكومة، " یجب"الإلزام، حیث أضاف كلمة 
  .لزام ومنع تهرب الحكومة من تقدیم هذا البیان كل سنةوجاء ذلك للتأكید على الإ

إن البیان الذي تقدمه الحكومة كل سنة من تاریخ الموافقة على برنامجها أو مخطط عملها 
حصاء للمشاریع والآفاق المستقبلیة ، فحصول الحكومة )1(یتضمن حصیلة لإنجازات السنة المنصرمة وإ

برلمانیة لا یكفي لأن بقائها في السلطة مرهون بإستمرار تلك الثقة، قبل بدایة عملها على ثقة الأغلبیة ال
من خلال الرجوع سنویا إلى تلك الأغلبیة البرلمانیة لتقدیم حصیلة الإنجازات والنتائج المحققة من تنفیذ 

  .)2(البرنامج الذي زكته تلك الأغلبیة البرلمانیة

عمل الحكومة، فإما یكون هذا الموقف  وهذه المناسبة تسمح لنواب المجلس تحدید موقفهم من
مؤیدا لها، وهو ما یشكل دعما سیاسیا لها نتیجة الرضى عن عملها، أو یكون هذا الموقف متحفظا من 
حترام  سیاستها، وهو ما ینعكس سلبا على العلاقة بینها وبین النواب نتیجة وجود تقصیر في تنفیذ وإ

  . )3(البرنامج المتفق علیه

                                   

 .284صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .230انظر محمد بورایو، مرجع سابق، ص  - 2
 .18، ص 2012فوزي أوصدیق، فصول دستوریة، دار الخلدونیة، الجزائر، . د.انظر أ - 3
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ا البیان یعد بمثابة حصیلة لعمل الحكومة فإن المؤسس الدستوري أوجد بعض وبإعتبار أن هذ
وي، وتتمثل تلك الآلیات في كل من الآلیات الرقابیة التي یمكن تفعیلها بمناسبة عرض هذا البیان السن

ملتمس الرقابة واللائحة والتصویت بالثقة، وبما أن اللائحة تعد من الآلیات غیر المرتبة لمسؤولیة 
، فإنه سوف یتم التطرق في هذا الفرع إلى ملتمس الرقابة والتصویت حكومة، والتي تم التطرق لها مسبقاال

  .بالثقة بإعتبارهما آلیتین یمكن أن تؤدیا إلى سحب الثقة من الحكومة

  .مضمون الإستجواب -ب

  .تعریف الإستجواب-1

المتعلقة بمسائل معینة في أحد یعرف الإستجواب على أنه إجراء من إجراءات تقصي الحقائق   
الأجهزة التنفیذیة، یستهدف الكشف عن أوضاع سیئة تستوجب تحریك المسؤولیة، ویكون هذا التقصي في 
صورة مناقشة یحركها عضو البرلمان الذي قد یساعده في ذلك بعض الأعضاء المهتمین بهذا 

الأسئلة، وتكون فیه المناقشة مفتوحة، الإستجواب، لیكون بعدها رد الوزیر أو رئیس الحكومة على هذه 
  . )1(وتحریك مسؤولیة الحكومة في هذا الصدد تتوقف على الأغلبیة الموجودة في البرلمان

فالإستجواب هو أخطر من السؤال البرلماني لأنه یتضمن المحاسبة والنقد والإتهام للحكومة أو 
  .)3(لتجریح لسیاسة الحكومة أو أحد أعضائها، فهو یتضمن الإتهام وا)2(لرئیسها أو لأي وزیر عضو فیها

والإستجواب یعني محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها على تصرف یتصل بأحد الأمور العامة، 
، لذلك فخطورة الإستجواب تكمن في فتحه  )4(وقد تنتهي هذه المحاسبة بطرح مسألة الثقة في الحكومة

كومة متى كانت إجابة وتبریرات عضو الحكومة الموجه له المجال لإمكانیة تحریك المسؤولیة السیاسیة للح
  .)5(غیر مقنعة

                                   

 .87،86مرجع سابق، ص ایھاب زكى سلام، . انظر د - 1
 .303محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، . انظر د - 3

 .553دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
 .186ین، مرجع سابق، ص سامي جمال الد. انظر د - 4
 .303،304محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص . انظر د - 5
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نما یؤدي إلى    والإستجواب لا ینشأ علاقة محصورة بین صاحبه والطرف الموجه له مثل السؤال، وإ
، وهذا ما یزید من فعالیة هذه )1(فتح مناقشة عامة تسمح لكل عضو في البرلمان التدخل والمشاركة فیها

  .)2(ث یمكن لأي عضو من أعضاء البرلمان تبني هذا الإستجواب حتى ولو تنازل عنه صاحبهالآلیة، حی

لذلك فالإستجواب بمجرد تقدیمه یصبح ملكا للبرلمان ككل، ویترتب على ذلك أن مناقشة   
الإستجواب تكون عامة، وتنازل عضو  البرلمان عن إستجوابه لا یؤدي إلى سحبه إذا تمسك به أعضاء 

  .)3(البرلمان آخرین في

أما عن الوضع في الجزائر فالإستجوب هو إجراء رقابي یطلب فیه مجموعة من أعضاء البرلمان   
،  كما یعد الإستجواب سؤالا مصحوب بالإتهام )4(التوضیحات من الحكومة حول إحدى قضایا الساعة

نطاق تطبیق برنامجها  والنقد والحساب للحكومة عن تصرفاتها في قضیة من قضایا الساعة الوطنیة، وفي
  .)5(من طرف البرلمان المصادق علیه

منه،   161في المادة  1976وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري آلیة الإستجواب منذ دستور   
من دستور  124وأكد علیها في الدساتیر التي جاءت بعده، حیث تم النص على الإستجواب في المادة 

، وفي  2016من التعدیل الدستوري لعام  151، وفي المادة 1996 من دستور 133، وفي المادة 1989
، لذلك فالإستجواب تم النص علیه في جمیع الدساتیر التي 2020من التعدیل الدستوري لعام  160المادة 

  .1963عرفتها الجزائر عدا دستور 

جراءات الإستجواب -2   .شروط وإ

انات والقیود حتى یسیر في الإتجاه السلیم ولا نظرا لخطورة الإستجواب فإنه یحاط بجملة من الضم  
یكون هناك أي تعسف أو إنحراف في إستعماله، وحتى یكون وسیلة للرقابة البناءة ولیس سبیلا من سبل 

                                   

 .303محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .134رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 .97 ایھاب زكى سلام، مرجع سابق، ص. انظر د - 3
 . 289صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
عمار عوابدي، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورھا في الدفاع على حقوق المواطن، مجلة الفكر البرلماني، . د. انظر أ - 5

 .62، ص 2002العدد الأول، الجزائر، دیسمبر 
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، ونجد أن المشرع الجزائري سار على هذا النهج حیث أحاط ممارسة آلیة الإستجواب بجملة من )1(الهدم
  .یتم التطرق لهاالشروط والإجراءات، والتي سوف 

  .شروط الإستجواب*

بالرجوع إلى الدستور والقانون العضوي المحدد لعلاقة البرلمان بالحكومة والنظام الداخلي لغرفتي   
البرلمان نجد أن المشرع أحاط آلیة الإستجواب بجملة من الشروط یمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة 

  .وشروط موضوعیة

  .الشروط الشكلیة-

دم الإستجواب كتابة سواء أمام رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، ونجد یق :الكتابة-
أن هذا الشرط یستخلص ضمنیا على إعتبار أنه لا یوجد هناك أي نص صریح یشترط تقدیم الإستجواب 

ى الذي نص عل 12-16وهذه الإشارة الضمنیة لشرط الكتابة نستنتجها من القانون العضوي رقم   . كتابة
... یبلغ رئیس كل غرفة في البرلمان نص الإستجواب الذي یوقعه " عبارة : عبارات تدل على الكتابة منها

یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ الإستجواب ) 30(تنعقد هذه الجلسة خلال ثلاثین " ، وعبارة "إلى الوزیر الأول
الإستجواب في النظام الداخلي لمجلس الأمة ، وأیضا هناك بعض العبارات الضمنیة لكتابة )2("على الأكثر

عضوا على الأقل من أعضاء المجلس تقدیم طلب ) 30(یمكن ثلاثین "عبارة : منها 2017لسنة 
یرسل رئیس المجلس "یودع طلب الإستجواب لدى مكتب المجلس، وعبارات " ، وعبارة "إستجواب الحكومة

، فكل هذه العبارات )3(اء ویعلق بمقر المجلسنص الإستجواب إلى الوزیر الأول، ویوزع على الأعض
  . المشار لها تدل على أن الكتابة شرط أساسي لتقدیم طلب الإستجواب

في ظل الجمهوریة الثالثة (ونجد أن هذا الشرط أجمعت علیه كل اللوائح الداخلیة سواء في فرنسا   
  .)4(أو في مصر) والرابعة

                                   

 .925محمد كامل لیلة، مرجع سابق، . انظر د - 1
 .12- 16 رقم من القانون العضوي) 67،66(المادتان  - 2
 .2017 عاملداخلي لمجلس الأمة لمن النظام ا 92المادة  - 3
 .95ایھاب زكى سلام، مرجع سابق، ص انظر  - 4
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ه للحكومة مسبقا حتى یكون لها الوقت الكافي لدراسة إن الهدف من كتابة الإستجواب هو لتبلیغ  
موضوع الإستجواب والإلمام بجمیع جوانبه لإعداد الرد الكافي له، كما أن المناقشة المفتوحة في 

عداد النقاش الخاص به   .)1(الإستجواب تفرض  كتابته لتوزیع نصه على أعضاء البرلمان للإطلاع علیه وإ

نما یكون بصفة جماعیة،  :بالنصاب في تقدیم الإستجوا- إن تقدیم الإستجواب لا یكون بصفة فردیة وإ
لذلك لا بد من توقیع هذا الإستجواب من قبل العدد الكافي من نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء 

نائبا أو ) 30(مجلس الأمة، حیث أن النصاب القانوني المطلوب لمباشرة هذا الإجراء هو ثلاثون 
  .)2(عضوا

جد أن المشرع الجزائري في هذا الصدد قد عمد إلى رفع العدد المطلوب لتقدیم الإستجواب ون  
لم یحدد العدد المطلوب لممارسة  1977تدریجیا، فإذا كان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

المطلوب  قد حدد العدد 1989، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة )3(آلیة الإستجواب
نائبا ) 30(، لیرفع بعدها العدد مباشرة إلى ثلاثون )4(نواب على الأقل) 05(لتوقیع الإستجواب بخمسة 

  .)5( 1997بمناسبة صدور النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

لذلك فالملاحظ أن المشرع إتجه إلى التضییق على أعضاء البرلمان في ممارسة هذه الآلیة برفع   
  .المسألة ا في هذهدستوریو ما یعد تراجعا عضوا أو نائبا، وه) 30(عدد المطلوب إلى ثلاثین ال

إن هذا الشرط یشكل قیدا على المعارضة الضعیفة عددیا، وهذا ما أكدته الممارسة بعدم وقوع أي 
ة لتحریك إستجواب بمجلس الأمة منذ إنشائه لأن أحزاب المعارضة لم یكن لها العدد الكافي بهذه الغرف

  . )6(آلیة الإستجواب

                                   

 .160عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .12-16 رقم من القانون العضوي 66المادة - 2
 .المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 01- 77من القانون رقم ) 150- 147(المواد  - 3
، المتضمنة النظام الداخلي للمجلس 1989أكتوبر  29من لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  90/02المادة  4
 .52 ، العدد1989 عاملرسمیة لعبي الوطني، الجریدة االش

 .1997 عامالداخلي للمجلس الشعبي الوطني ل من النظام 123/02المادة  - 5
 .290صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 6
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حیث أنه بالرجوع إلى الدستور ومختلف القوانین المكملة له نجد أن : توجیه الإستجواب إلى الحكومة-
وفي هذا الصدد نجد أن المجلس ، )1(الإستجواب یكون موجها للحكومة التي تشمل الوزراء والوزیر الأول

الموجه لها الإستجواب في رئیس الحكومة دون الدستوري قد تصدى لمحاولة المشرع حصر الجهة 
المتعلق بتحدید تنظیم  02-99الوزراء، وذلك بمناسبة تقدیمه لرأیه في مشروع القانون العضوي رقم 

غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، حیث إعتبر حصر الإمكانیة في 
  .)2(من الدستور 133/01 بأحكام المادة إستجواب رئیس الحكومة دون سواه إخلالا

  .الشروط الموضوعیة-

وفي هذا الصدد نجد أن جمیع الدساتیر  :ستجواب على الموضوع الذي حدده الدستورالإ أن ینصب-
الجزائریة التي نصت على الإستجواب حددت موضوعه، حیث أكدت الدساتیر التي جاءت قبل التعدیل 

، وهو ما یفید )3(على أن هذه الآلیة یجب أن تنصب على إحدى قضایا الساعة فقط 2020الدستوري لعام 
ة محل الإهتمام العام، وبالتالي إستبعاد أي مسألة أن الإستجواب یجب أن ینصب على القضایا الراهن

  .)4(قدیمة أو مستقبلیة

إن مصطلح قضایا الساعة مصطلح عام یحتمل أن یدخل فیه أي موضوع، وهو ما یثیر الجدل   
  .)5(حول المعیار المعتمد في تحدید المواضیع التي یشملها هذا المصطلح

الساعة قد یكون ذریعة لعدم قبول الإستجواب إن هذه العمومیة والغموض في مصطلح  قضایا  
سواء من قبل الجهة المخول لها التأكد من مدى توافر الشروط في الإستجواب داخل البرلمان، أو حتى 
من قبل الحكومة التي یمكن لها عدم قبول الإجابة على أي إستجواب تحت حجة عدم تعلقه بإحدى 

                                   

 .12- 16 رقم من القانون العضوي 66، والمادة 2016 عاممن التعدیل الدستوري ل 151ادة الم - 1
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد 1999فیفري  21المؤرخ في  99/د.م./ع.ق.ر/08الرأي رقم  - 2

تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة للدستور، الجریدة 
 .15، العدد 1999الرسمیة لسنة 

 151، والمادة 1996من دستور  133، والمادة 1989من دستور  124، والمادة 1976من دستور  161المادة  - 3
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة 

 .289صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
والعشرون، انظر عقیلة خرباشي، آلیة الإستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس  - 5

 .39، ص 2010الجزائر، أفریل 
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مؤسس الدستوري ضبط هذا المصطلح في التعدیلات التي قضایا الساعة، لذلك كان من الأجدر على ال
  .1976جاء بها بعد دستور 

إن هذا القید یعني عدم إستجواب الحكومة على أعمالها السابقة والمستقبلیة التي لا تخضع للرقابة   
نما یمكن ممارسة الرقابة على تلك المسائل وفق آلیات أخرى نص عل یها البرلمانیة بواسطة هذه الآلیة، وإ

  . الدستور

واضحا في هذه المسألة حیث تخلى عن هذا المصطلح  2020وقد جاء التعدیل الدستوري لعام   
منه على أن موضوع الإستجواب ینصب إما على أي مسألة ذات أهمیة  160الغامض وأكد في المادة 

  .وطنیة، أو على حال تطبیق القوانین

قد وسع من مجال إستخدام هذه الآلیة  بذلك یكون وما یمكن قوله في هذا الصدد أن هذا التعدیل  
  .الرقابیة، وهو ما سوف یساعد على تفعیلها أكثر مقارنة بما كان علیه الأمر في السابق

رغم أن هذا الشرط لم یتم الإشارة له قانونا، إلا : أن یكون موضوع الإستجواب من إختصاص الحكومة-
هذه الآلیة هو محاسبة الحكومة على أي تقصیر في عملها،  أنه كما أشرنا سابقا فإن الهدف من ممارسة

  .لذلك لا یمكن محاسبتها على عمل غیرها، كأعمال السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة

أما بالنسبة لأعمال رئیس الجمهوریة فإن هذا الأخیر كما هو معلوم في النظام الجزائري لا یسأل   
المعروفة في الرقابة البرلمانیة، غیر أنه یمكن للحكومة أن تكون أمام البرلمان بأي صورة من الصور 

محل إستجواب عن الأعمال التي تمارسها بالإشتراك مع رئیس الجمهوریة، خاصة إذا علمنا أن أغلب 
  .الوظائف التي یباشرها الوزیر الأول وحكومته لیست مستقلة عن رئیس الجمهوریة

لموجه لها الإستجواب هي صاحبة الإختصاص في موضوع وعلیه فمن الطبیعي أن تكون الجهة ا  
الإستجواب، لأنه من غیر المنطقي مسائلة الحكومة كلها أو أحد وزرائها على مسائل تجهلها لأنها لا 

  .)1(تدخل في إختصاصها

                                   

 .161عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
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  .إجراءات الإستجواب*

البرلمان یمر الإستجواب بعدة مراحل إجرائیة تستخلص من القانون العضوي المحدد لعلاقة   
  :بالحكومة ومن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وتتمثل تلك الإجراءات فیما یلي

  .إیداع الإستجواب وتبلیغه-

یودع نص الإستجواب للتأكد من شروطه والبت فیه لدى مكتب غرفة البرلمان المختصة، فإذا   
ه الأعضاء فیودع لدى مكتب ، أما إذا قدم)1(قدمه النواب فیودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

فإن الإیداع  1996، وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل نظام الأحادیة التشریعیة قبل دستور )2(مجلس الأمة
  .)3(كان أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني

ورغم أن الجهة التي یودع فیها الإستجواب بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني لم تحدد كما هو 
مجلس الأمة في القوانین الحالیة الساریة المفعول سواء في القانون العضوي المحدد لعلاقة الأمر بالنسبة ل

البرلمان بالحكومة أو في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإن إیداع هذا الإستجواب یكون أمام 
نرى في باقي مكتب المجلس باعتبار أنه هو من یملك صلاحیة تبلیغ الإستجواب وتحدید جلساته كما س

  .الإجراءات

كما أن مسألة الرقابة والتحقق من شروط الإستجواب من قبل مكتب كل مجلس إذا كان النظام 
، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم یؤكد )4(أكد علیها 2017الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

منه أكد على أن تبلیغ  66في المادة  نجد أنه 12- 16علیها، إلا أنه بالرجوع إلى القانون العضوي رقم 
الإستجواب لا یكون إلا في حالة قبوله، مما یعني أن الجهة التي یودع أمامها طلب الإستجواب هي من 

  .تتحقق من تلك الشروط ولا تقبل جمیع الإستجوابات، وتلك الجهة هي مكتب المجلس كما أشرنا سابقا

                                   

لم ینص على آلیة الإستجواب إطلاقا ولم یبین إجراءاتھا،  2000 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لنجد أن النظام ا - 1
رغم أنھ نص على بعض الإجراءات الخاصة  1997 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لین نجد أن النظام افي ح

بالإستجواب إلا أنھ لم یحدد الجھة التي یودع أمامھا الإستجواب، غیر أنھ بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي 
 .ا الإستجوابنجد أنھ أكد على الجھة التي یودع أمامھ 1989الوطني لسنة 

 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 92/02المادة  - 2
 .1989 عاموطني لمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي ال 90/01المادة  - 3
 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 92المادة  - 4
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یكون من قبل رئیس كل غرفة إلى الوزیر الأول وفي كل الأحوال فإن تبلیغ نص الإستجواب   
، وفي نفس الإطار فإنه بالرجوع إلى النظام الداخلي )1(ساعة الموالیة لقبوله) 48(خلال ثمانیة وأربعون 
فإنه في حالة قبول الإستجواب وتبلیغه للوزیر الأول یوزع على الأعضاء  2017لمجلس الأمة لسنة 

ة رفضه، فیجب أن یكون قرار الرفض معللا ویبلغ إلى مندوب أصحاب ویعلق بمقر المجلس، أما في حال
، أما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني فإذا كان نظامه الداخلي لم یتكلم إطلاقا على )2(الإستجواب

الإستجواب فإنه بالرجوع إلى الأنظمة الداخلیة السابقة نجد أن نص الإستجواب یعلق بمقر المجلس ویوزع 
  .)3(على النواب

أنه أصبح یسري من تاریخ  12-16الملاحظ حول أجل التبلیغ الذي جاء به القانون العضوي رقم   
، )4(02-99قبول الإستجواب ولیس من تاریخ إیداعه كما كان علیه الأمر في ظل القانون العضوي رقم 

ذا الإستجواب من وهو ما یعطي الإمكانیة لتمدید الأجل أكثر بإعتبار أن المشرع لم یحدد أجل دراسة ه
  .قبل مكتب كل مجلس

  .تحدید جلسة الإستجواب-

إن تحدید جلسة الإستجواب هي من صلاحیات مكتب كل غرفة من غرفتي البرلمان حسب الحالة 
یوما على الأكثر من تاریخ ) 30(لكن بالتشاور مع الحكومة، على أن تحدد هذه الجلسة في أجل ثلاثین 

  .)5(لتبلیغ الإستجواب للوزیر الأو 

ن كانت لیست ملزمة، إلا أنه نظرا  إن نتائج التشاور مع الحكومة في تحدید جلسة الإستجواب وإ
لمركز البرلمان في الجزائر فإن ذلك یمكن أن یؤثر على سیر وعمل البرلمان، لأنه یشكل تدخلا في ضبط 

ة أي إستجواب سواء جدول الأعمال والجلسات الخاص بكل غرفة، فیمكن للحكومة أن تطالب بتأخیر جلس
  .لربح الوقت أو للضغط على أصحاب الإستجواب

                                   

 .12- 16 رقم من القانون العضوي 66/02المادة  - 1
 .2017 عامالنظام الداخلي لمجلس الأمة ل من 92المادة  - 2
لداخلي للمجلس من النظام ا 123، والمادة 1989 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 90/03المادة  - 3

 .1997 عامالشعبي الوطني ل
 .02- 99 رقم من القانون العضوي 65/02المادة  - 4
 .12-16 رقم من القانون العضوي 67المادة  - 5
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إن مسألة إشتراك الحكومة مع البرلمان في تحدید جلسة الإستجواب تم الأخذ بها في القانون 
، وأیضا في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني )1(1977الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

نجد أنه صنع الإستثناء في  1989ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ، إلا أن النظ)2(1997لسنة 
تحدید جلسات الإستجواب، حیث خول هذه الصلاحیة لمكتب المجلس دون إشراك الحكومة في أجل 

یوما وذلك في دورات المجلس، أما بین دورات البرلمان فإن تحدید تاریخ النظر في ) 15(خمسة عشر 
  .)3(تفاق  بین كل من مكتب المجلس والحكومةالإستجواب یكون بالإ

  .عرض الإستجواب والرد علیه-

یتم عرض الإستجواب خلال الجلسة المخصصة له، حیث یقوم بهذه المهمة مندوب أصحاب 
، فهذا العرض یتم فیه شرح موضوع الإستجواب من )4(الإستجواب الذي یقدم عرضا لموضوع الإستجواب

  .)5(والأدلة التي یستند إلیها، وكذا الإنتقادات والإتهامات الموجهة للحكومةخلال إبراز الوقائع 

لذلك فالعرض یكون من طرف أحد ممثلي أصحاب الإستجواب سواء تعلق الأمر بالغرفة العلیا أو 
  .الغرفة السفلى، وهو أمر بدیهي لإستحالة عرضه جماعیا

، غیر أن مصطلح الحكومة في )6(لها وبالنسبة للرد فإنه یكون من قبل الحكومة لأنه موجه
الدستور الجزائري یشمل كل من الوزیر الأول والوزراء ، فمن یتولى الإجابة على الإستجواب هل الوزیر 

  .الأول أم الوزیر المختص؟

                                   

المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإن مكتب المجلس  01- 77من القانون رقم  148طبقا المادة  - 1
 .الشعبي الوطني ھو من یحدد جلسة الإستجواب لكن بالإتفاق مع الحكومة

الشعبي الوطني ، فإن مكتب المجلس 1997 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 124طبقا للمادة  - 2
یوما على الأكثر ) 15(وبالتشاور مع ھیئة التنسیق ومع الحكومة تحدد جلسة الإستجواب ، ویكون ذلك خلال خمسة عشر 

 .من تاریخ إیداعھ
 .1989 عاملداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمن النظام ا 91المادة  - 3
 .12- 16 رقم من القانون العضوي 68المادة  4
، مرجع 1996نوفمبر  28خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ انظر عقیلة  - 5

 .147سابق، ص 
 .12-16 رقم من القانون العضوي 68المادة  - 6
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لعل الرأي الذي قدمه المجلس الدستوري بمناسبة ممارسته لرقابة المطابقة على القانون العضوي 
من مشروع هذا  65جابة على هذا التساؤل، فقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة كافي للإ 02-99رقم 

القانون أحكاما تخول توجیه الإستجواب لرئیس الحكومة فقط، لیكون رأي المجلس الدستوري رافضا لهذا 
الطرح الذي إعتبر أن إسثناء أعضاء الحكومة من الإستجواب غیر دستوري على إعتبار أن ذلك مخالفا 

، لذلك فتفسیر المجلس الدستوري لمصطلح الحكومة الوارد في النص )1(من الدستور 133حكام المادة لأ
الدستوري الذي تكلم على الإستجواب، یشمل كل من رئیس الحكومة وأعضاء حكومته، وبالتالي 

  .فالإستجواب یوجه إلى أعضاء الحكومة لیس لرئیسها فقط

أكدت في العادة على أن الوزیر المختص هو من یجیب على  إن الممارسة البرلمانیة في الجزائر
موضوع الإستجواب لأنه خاص بقطاعه الوزاري، غیر أن ذلك لم یمنع من حدوث إشكال حول الجهة 
التي ترد على الإستجواب فقد حدث مثلا الإشكال بمناسبة الإستجواب المتعلق بتعمیم إستعمال اللغة 

جتمع السلم الذین إنسحبوا ورفضوا عرض موضوع إستجوابهم بسبب العربیة الذي قدمه نواب حركة م
غیاب رئیس الحكومة عن الجلسة، ورغم ذلك فقد رد ممثل الحكومة على موضوع الإستجواب حتى في 
غیاب المستجوبین، لأن رئیس المجلس آنذاك إعتبر أن هذا الإستجواب إستوفى كافة الإجراءات وبالتالي 

  . )2(جد نص قانوني یلزم رئیس الحكومة بالرد شخصیا على الإستجوابهو ملك للمجلس، ولا یو 

  .مناقشة الإستجواب وأثره-

العامة، فالسؤال لا تتبعه  یمیز الإستجواب عن السؤال هو المناقشة كما أشرنا سابقا فإن أهم ما 
المنظمة لآلیة  ونجد أن مختلف النصوص القانونیةه تلك المناقشة، مناقشة عامة في حین الإستجواب تتبع

 12-16الإستجواب في الجزائر لم تتطرق إلى مسألة مناقشة موضوع الإستجواب، فالقانون العضوي رقم 

منه على أنه في الجلسة یقدم مندوب أصحاب الإستجواب عرضا عن  68إكتفى بالنص في المادة 
  .موضوع الإستجواب، وتجیب الحكومة عن ذلك

                                   

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد 1999فیفري  21المؤرخ في  99/ د.م/ع.ق.ر/ 08الرأي رقم  - 1
یم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة للدستور، الجریدة تنظ

 .15، العدد 1999الرسمیة لسنة 
-180عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 2

182. 
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المناقشة في الإستجواب من شأنه تغییر المعنى الحقیقي لهذه إن إغفال النص على ضرورة وجود   
  .الآلیة، لذلك لا بد من تدارك هذا النقص في التعدیلات المقبلة

قبل التعدیل الدستوري لعام  أما بالنسبة لأثار الإستجواب فإن النصوص القانونیة في الجزائر
 1997لي للمجلس الشعبي الوطني لسنة جعلته بدون أثر، وفي هذا الصدد فقد نص النظام الداخ 2020

، إلا أن هذا النص )1(على إمكانیة إنشاء لجنة تحقیق في حال عدم الإقتناع برد الحكومة على الإستجواب
  .2000سرعان ما تم حذفه بمناسبة تعدیل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة 

ترتیب أثر فاعل له ینصب على محاسبة وفي هذا الصدد فإن التنظیم الأمثل للإستجواب یقتضي 
الحكومة أو الوزیر، وذلك عن طریق تحریك الإتهام الحكومي، لأن الإستجواب له طبیعة إتهامیة، لذلك 

  .)2(فالتنظیم الدستوري لهذه الآلیة في الجزائر یفقدها فاعلیتها

في  2020لعام  ونجد أن هذا الرأي إستجاب له المؤسس الدستوري بمناسبة التعدیل الدستوري  
عن طریق ما  بمنه، من خلال فتح المجال لإمكانیة تحریك الإتهام الحكومي من قبل النوا 161المادة 

  .یعرف بآلیة ملتمس الرقابة بمناسبة إستجواب الحكومة

  .الإستجواب وأبمناسبة تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة  آلیات تحریك مسؤولیة الوزیر الأول: نیاثا

بمناسبة تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة  الوزیر الأول وحكومتهأن تثار مسألة مسؤولیة  یمكن  
بمناسبة  تلك المسؤولیة أیضا أن تثاركما یمكن من خلال إما تحریك ملتمس الرقابة أو التصویت بالثقة، 

  .ملتمس الرقابة فقطآلیة الإستجواب من خلال تحریك 

اتین الآلیتین الرقابیتین المتمثلتین في ملتمس الرقابة والتصویت وعلیه سوف یتم التطرق إلى ه  
  .بالثقة

  

                                   

 .1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  125المادة  - 1
عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . راجع  د - 2

 .وما بعدھا 542
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  .ملتمس الرقابة- أ

تعرف هذه الآلیة على أنها إجراء ینصب على مسؤولیة الحكومة ویهدف إلى دفعها على الإستقالة   
لها النواب بلائحة اللوم، وهي وسیلة یلجأ ، وتعرف هذه الآلیة في بعض الدساتیر )1(في حال نجاحه

جبارها على تقدیم إستقالتها متى إستوفت شروطها الدستوریة   .)2(للضغط على الحكومة وإ

لذلك فالهدف من لجوء النواب إلى إستخدام هذه الآلیة هو إسقاط الحكومة، وذلك لأنها لم تعد   
  .تحض بثقة هؤلاء النواب في البرلمان

  .التأسیس الدستوري لآلیة ملتمس الرقابة-1

تحت  1963تبنى المؤسس الدستوري الجزائري هذه الآلیة منذ أول دستور عرفته الجزائر سنة  لقد  
، لیتم التأكید علیها مجددا في كل من 1976، إلا أنه تراجع عنها في دستور )3("لائحة سحب الثقة"مسمى

ملتمس " تحت مسمى 2020و 2016 والتعدیلین الدستوریین لعامي 1996دستور و  1989دستور 
  .)4("الرقابة

تختلف كثیرا عن ملتمس الرقابة الذي  1963غیر أن لائحة سحب الثقة التي جاء بها دستور   
سوف نتكلم عنه، ذلك أن لائحة سحب الثقة تهدف إلى تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة الذي 

لتنفیذیة، ویكون ذلك من خلال كان یجمع بین رئاسة الدولة والحكومة معا وفقا لمقتضیات نظام الأحادیة ا
نواب المجلس الوطني، على أن یتم التصویت على تلك ) 1/3(إیداع لائحة سحب ثقة یوقعها ثلث 

اللائحة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الوطني، وفي حال حصول تلك اللائحة على تلك الأغلبیة فإنها 
  .)5(توجب إستقالة رئیس الجمهوریة والحل التلقائي للمجلس

                                   

 .285صالح بلحاج، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
، 1996ظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر، الن. انظر د - 2

 .163السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 
 .1963من دستور  55المادة  - 3
، 2016 عاممن التعدیل الدستوري ل 98مادة ، وال1996من دستور  84، والمادة 1989من دستور  80المادة  - 4

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  161والمادة 
 .1963من دستور ) 56،55(المادتان  - 5



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

192 

 

یعد سابقة لم  1963إن تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام البرلمان في دستور   
ن كانت تلك المسؤولیة منطقیة من حیث المبدأ الذي یقضي بوجود  تتكرر في الدساتیر الجزائریة، وإ

ي الذي كان سائدا في المسؤولیة أینما وجدت السلطة، إلا أنها لا تتماشى بتاتا مع طبیعة النظام السیاس
  .تلك الفترة

فبعیدا عن الإجراءات غیر المنطقیة التي تحكمها خاصة مسألة ربط سحب الثقة بحل البرلمان، 
فإن المركز الدستوري لرئیس الجمهوریة الذي یهیمن على جمیع السلطات والمؤسسات في الدولة لا سیما 

ا یجعلها مجرد فكرة نظریة لا تعكس الواقع مؤسسة الحزب الواحد یحول دون تفعیل هذه الآلیة، مم
  .السیاسي لتلك المرحلة

أما بالنسبة لملتمس الرقابة الذي هو موضوع دراستنا فنجد أن المؤسس الدستوري ربطه ببیان 
هذا التعدیل أضاف مناسبة أخرى لتحریك ن ، إلا أ2020قبل التعدیل الدستوري لعام  فقط السیاسة العامة

بمناسبة تقدیم الحكومة للبیان أصبح إما  ، بمعنى أن تفعیل هذه الآلیةمناسبة الإستجوابتلك الآلیة وهي ب
أن هذه الآلیة تحرك ضد الحكومة ولیس ضد  ، كما، أو بمناسبة إستجواب الحكومةالسنوي للسیاسة العامة

  .رئیس الجمهوریة

ن إرتبطت بنظام الثنائیة التنفیذیة فإن التعدیل الدستوري لسنة  كما نجد أن آلیة ملتمس الرقابة وإ
رغم أنه أكد على تقدیم الحكومة لبیانها السنوي أمام  ك الثنائیة لم ینص علیهاالذي تبنى تل 1988
، هو ما یطرح التساؤل في هذا التعدیل، فإذا كان أصل فكرة الثنائیة التنفیذیة موجود في النظام )1(البرلمان

في هذا النظام مسؤولیتها أمام البرلمان ، بل إن تلك المسؤولیة البرلماني، فإنه من أهم خصائص الحكومة 
تعد من أهم خصائص النظام البرلماني، في حین نجد أن هذا التعدیل الدستوري خول للحكومة بقیادة 

  .رئیسها صلاحیات هامة دون تقریر مسؤولیتها أمام البرلمان

                                   

 .1988 عاممن التعدیل الدستوري ل) 5( 114المادة  - 1



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

193 

 

، )1(لیة لإثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومةویعد ملتمس الرقابة أهم الآلیات الرقابیة وأكثرها فعا  
  .  وذلك نظرا لأنها تعد أهم آلیة یمتلكها النواب لمحاسبة الحكومة عن أعمالها

جراءات ملتمس الرقابة-2   .ضوابط وإ

فإن الدستور  وحتى لا تصبح وسیلة بید النواب لعرقلة عمل الحكومة، نظرا لخطورة هذه الآلیة  
جراءات معقدة المكملة له أحاطت هذه الآلیةومختلف القوانین    .سوف نفصل فیها بقیود وإ

حیث أنه بالرجوع إلى جمیع الدساتیر التي  :أو الإستجواب ربط ملتمس الرقابة ببیان السیاسة العامة-
 ، نجد أنها أكدت على أن تحریك ملتمس الرقابة2020قبل التعدیل الدستوري لعام  نصت على هذه الآلیة

إلا بمناسبة عرض الحكومة للبیان السنوي للسیاسة العامة، وبإعتبار أن الحكومة لا تقدم هذا  لا یكون
  .البیان إلا مرة واحدة في السنة، فإن إمكانیة تحریك هذه الآلیة لا تكون إلا مرة واحدة في السنة أیضا

السیاسیة التي ونجد أن هذا الربط الغایة منه الوصول إلى إستقرار مؤسساتي وتفادي الأزمات   
، فلو ترك تحریك هذا الإجراء لرغبة النواب دون ربطه ببیان السیاسة العامة )2(تؤثر على مؤسسات الدولة

فإن ذلك قد یؤدي لتحریكه عدة مرات في السنة الواحدة وهو ما یؤثر حتما على عمل الحكومة والبرلمان 
  .معا

رسة هذه الآلیة أكثر من خلال ربطها ببیان قد فعل من مما 2020إلا أن التعدیل الدستوري لعام   
منه، وهو ما سوف یسمح بإستخدام هذه الآلیة  161السیاسة العامة أو الإستجواب، وذلك طبقا للمادة 

أكثر نظرا لتعدد المناسبات التي یعرض فیها الإستجواب مقارنة مع بیان السیاسة العامة الذي یقدم مرة 
  .واحدة سنویا

فالمؤسس الدستوري نجد أنه منذ  :هعضاءالبرلمان دون أ نوابقابة تكون من قبل رسة ملتمس الر مما-
خول ممارسة هذه الآلیة لنواب البرلمان وهو أمر بدیهي على  1989تبنیه لآلیة ملتمس الرقابة في دستور 

غرفة  إعتبار أن البرلمان كان یتشكل من غرفة واحدة، غیر أن تبني نظام الثنائیة البرلمانیة بإستحداث
                                   

، مرجع 1996نوفمبر  28انظر عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  - 1
 .121سابق، 

 .409السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص انظر ولید شریط،  - 2
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لم یؤدي إلى نقل ممارسة تلك الآلیة إلى مجلس الأمة، بل  1996ثانیة تسمى مجلس الأمة في دستور 
إن هذا الدستور أكد على ممارسة هذه الآلیة من قبل نواب الغرفة السفلى فقط دون أعضاء مجلس الأمة، 

  .2020و 2016 ین لعاميالدستوری ینوهو الوضع الذي أكد علیه التعدیل

ستبعاد أعضاء مجلس الأمة من ممارسة آلیة ملتمس الرقابة لها ما یبررها دستوریا، فالمؤسس إن إ  
الدستوري أراد خلق نوع من التوازن بین السلطات، فعدم قابلیة مؤسسة مجلس الأمة للحل قابله إقصاء 

المجلس لأعضاء هذا المجلس في تقریر مسؤولیة الحكومة، فالحكومة معرضة للمسائلة سیاسیا أمام 
الشعبي الوطني مقابل قابلیة هذا الأخیر للحل في أي لحظة، كما أشرنا سابقا عند الحدیث عن حل 

  .البرلمان

بالرجوع إلى الدستور فإنه لا یقبل تحریك هذه الآلیة  :إشتراط النصاب القانوني لتحریك ملتمس الرقابة-
، وفي هذا الصدد فإنه لا یمكن )1(لأقلنواب المجلس الشعبي الوطني على ا) 1/7(إلا إذا وقعها سبع 

للنائب أن یوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد، ویتم إیداع نص ملتمس الرقابة من قبل مندوب 
أصحاب التوقیعات لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن یعلق نص هذا الملتمس ویوزع على 

  . )2(سالنواب وینشر في الجریدة الرسمیة لمناقشات هذا المجل

، فلو رجعنا فیه إلى حد ما من النواب لتحریك هذه الآلیة مبالغ) 1/7(إن إشتراط نصاب السبع 
من نواب الجمعیة ) 1/10(إلى العشر  مقلصة هذه النسبةنجد أن  1958م امثلا إلى الدستور الفرنسي لع

  .)3(العامة

إن التدخلات أثناء مناقشة آلیة ملتمس الرقابة حددها المشرع الجزائري في  :مناقشة ملتمس الرقابة-
أطراف فقط، فتلك التدخلات تكون إما من الحكومة بناء على طلبها، أو من مندوب أصحاب ) 04(أربعة 

ملتمس الرقابة، أو من قبل نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، أو من قبل نائب یرغب في 

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  161، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لعام  153المادة  - 1
 .12- 16 رقم من القانون العضوي) 60،59(المادتان  - 2
 .المعدل والمتمم 1958لعام  افرنسر من دستو 49المادة  - 3
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، وبذلك فقد أحاط المشرع لائحة ملتمس الرقابة بمناقشة محدودة وأهدر حق )1(یید ملتمس الرقابةالتدخل لتأ
  .)2(النواب في فتح نقاش عام، رغم أن النقاش العام غالبا ما یولد أراء مختلفة وتتضح فیه الرؤیة الصائبة

جاه الأول یمثلة الإت. من خلال ما تقدم نجد أن مناقشة ملتمس الرقابة محصورة بین إتجاهین  
مندوب أصحاب الإلتماس وأحد النواب المؤید لفكرتهم، وتدخلهم هذا سوف یكون حتما لإقناع زملائهم 
بهذه المبادرة وتأییدها عند التصویت، أما الإتجاه الثاني فتمثله الحكومة وأحد النواب المؤید لها والمعارض 

  .اب بالعدول عن هذه الآلیة وعدم التصویت علیهالفكرة ملتمس الرقابة وتدخلهم سوف یكون لإقناع النو 

إن مسالة التصویت على ملتمس الرقابة أحاطها المشرع الجزائري  :التصویت على ملتمس الرقابة-
أیام من تاریخ ) 03(بضابطین، الضابط الأول وهو تاریخ التصویت الذي لا یكون إلا بعد مرور ثلاثة 

من ) 2/3(ثاني فهي نسبة التصویت المحددة بأغلبیة الثلثین إیداع ملتمس الرقابة، أما الضابط ال
  .)3(النواب

إن المهلة المحددة للتصویت على ملتمس الرقابة من تاریخ إیداعه نجد أن المؤسس الدستوري قد   
، وهي مدة مبالغ فیها )4(1963أیام في ظل دستور ) 05(أیام بعدما كانت خمسة) 03(قلصها إلى ثلاثة 

خاصة إذا علمنا أن الحكومة تمتلك من وسائل التأثیر الكافیة التي قد تؤدي لعدول النواب  رغم تقلیصها،
مثلا حدد مدة التصویت على إقتراح سحب  1958عن هذا الإجراء، لذلك نجد أن الدستور الفرنسي لعام 

  .)5(ساعة فقط من تاریخ إیداعه 48الثقة بـ 

ساعة لا یمثل أي  48بة إلى حد أدنى لا یتعدى لذلك فتقلیص مهلة التصویت على ملتمس الرقا  
إشكال، خاصة إذا علمنا أنه عند تقدیم الحكومة للبیان السنوي للسیاسة العامة، فالكل نواب وحكومة یكون 
على علم بإمكانیة تحریك لهذه الآلیة، وبالتالي على الكل الإستعداد لكافة السیناریوهات التي قد تنجر عن 

  . عرض هذا البیان

                                   

 .12-16 رقم من القانون العضوي 61المادة  - 1
عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار ھومھ، الجزائر، . انظر د - 2

 .214، 213، ص 2002
 .2020لدستوري لعام من التعدیل ا 162، والمادة 2016 عاممن التعدیل الدستوري ل 154ادة الم - 3
 .1963من دستور  56المادة  - 4
 .المعدل والمتمم 1958من دستور فرنسا لعام  49المادة  - 5
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من جهة  ةإن هذه الآلیة الرقابیة تكون العلاقة فیها بین طرفین هما النواب أصحاب اللائح  
والحكومة من جهة أخرى، فالنواب أصحاب اللائحة الرقابیة یسعون جاهدین للحصول على تأیید زملائهم 

ال تلك وبالتالي ضمان نسبة التصویت اللازمة فیما بعد، أما الحكومة فهي تسعى جاهدة أیضا لإفش
  .)1(بإقناع النواب بالعدول عنها وعدم التصویت علیها ةاللائح

أیام لها دلالتها، فهي تسمح للنواب بالتفكیر في العواقب التي ) 03(لذلك فالمهلة المحددة بثلاثة   
قد تنجر عن هذا الإجراء، كما تسمح لطرفي العلاقة سواء أصحاب اللائحة أو الحكومة من البحث عن 

، لأنه في الأخیر هذا الدعم هو من یحدد نتیجة التصویت )2(زم داخل المجلس الشعبي الوطنيالدعم اللا
  .على تلك اللائحة

إن الأغلبیة المتشددة التي إشترطها الدستور للتصویت على ملتمس الرقابة صعبة المنال وتخدم   
لى المؤسس الدستوري أن الحكومة أكثر، لذلك فالأغلبیة المطلقة هي الأقرب للمنطق العملي، وكان ع

  .)3(بمناسبة التصویت على لائحة سحب الثقة من رئیس الجمهوریة 1963یأخذ بها كما فعل في دستور 

وفي هذا الصدد نجد أن المؤسس الدستوري یكیل بمكیالین في تنظیمه للعلاقة بین السلطات، فإذا   
د تعیینها هي الأغلبیة البسیطة فكیف كانت النسبة المطلوبة لتزكیة برنامج أو مخطط عمل الحكومة عن

، لذلك فمبدأ التوازن بین السلطات یفرض تقریر نفس )2/3(ترفع تلك النسبة عند إسقاطها إلى الثلثین 
  . الأغلبیة سواء عند تزكیة الحكومة ودخولها في العمل أو عند إسقاطها

یق نسبة التصویت إن نتیجة هذا التصویت هي من تحدد مصیر الحكومة، ففي حالة عدم تحق
أما إذا  المطلوبة لملتمس الرقابة فإن الحكومة تستمر في ممارسة عملها، ویعد هذا تعزیزا لثقة الحكومة،

                                   

 .159انظر لیندة أونیسي، مرجع سابق، ص  - 1
 .275عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
، 219عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . انظر د - 3

220. 
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، وعلیه فالموافقة على لائحة )1(تحققت النسبة المطلوبة فإن الوزیر الأول یقدم إستقالته لرئیس الجمهوریة
  .)2(التضامنیة للحكومةملتمس الرقابة یؤدي إلى قیام المسؤولیة 

إن تقدیم الوزیر الأول لإستقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة لها دلالتها الدستوریة والسیاسیة، فذلك 
یعني أن رئیس الجمهوریة هو من یمتلك السلطة التقدیریة في قبول تلك الإستقالة من عدمها، فإذا قبلها 

ها فإنه یقوم بحل المجلس الشعبي الوطني وتجرى یعین حكومة جدیدة وینتهي الأمر، أما إذا لم یقبل
  .إنتخابات جدیدة لیعین نفس الحكومة من جدید

إن التصویت على ملتمس الرقابة في الحقیقة هو إجراء موجه ضد رئیس الجمهوریة، وهو ما قد 
ها یدفع هذا الأخیر إلى حل المجلس الشعبي الوطني، وذلك دفاعا عن برنامجه وعن الحكومة التي عین

  .)3(خصیصا لتنفیذ ذلك البرنامج

إن الممارسة البرلمانیة في الجزائر لم تلجأ إلى تحریك هذه الآلیة رغم مرور عدة أعوام من 
تكریسها دستوریا، وذلك راجع إلى طبیعة الأغلبیة الموجودة داخل البرلمان والتي أكدت تأییدها المطلق 

حكومته تكون في محصنة ضد المسؤولیة أمام هؤلاء لرئیس الجمهوریة في أكثر من مناسبة وبالتالي 
النواب هذا من جهة، ومن جهة أخرى نظرا للإجراءات المتشددة والمعقدة التي أحیطت بها هذه الآلیة 
ن وجدت معارضة للحكومة داخل  والتي تحول دون إستعمالها في ظل وضع البرلمان الحالي، فحتى وإ

  .هذه الآلیة نظرا للقیود المحاطة بها البرلمان إلا أنه لا یمكن لها تحریك

  

  

  

  

                                   

 .2020من التعدیل الدستوري لعام  162، والمادة 2016 عاممن التعدیل الدستوري ل 155ادة الم - 1
 .225سیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام ال. انظر د - 2
 . 237انظر محمد بورایو، مرجع سابق، ص  - 3
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  .التصویت بالثقة-ب

  .التأسیس الدستوري لآلیة التصویت بالثقة-1

تحریك مسؤولیة  - الوزیر الأول حالیا–وسیلة قانونیة تخول لرئیس الحكومة  تعد هذه الآلیة  
دون غیره، ویهدف من ورائها ، لذلك فالمبادرة بتحریك هذه الآلیة هي بید الوزیر الأول )1(الحكومة برمتها

  .الحصول على ثقة البرلمان وتأییده

لذلك فالهدف من إستخدام هذه الآلیة یختلف عن الهدف من إستخدام آلیة ملتمس الرقابة التي 
إسقاط الحكومة، غیر أنه یمكن أن تكون لها نتائج عكسیة تؤدي لإسقاط الحكومة، وذلك في  تهدف إلى

  .كما سنرى لاحقا حالة عدم الموافقة علیها

 114في المادة  1988إبتداء من التعدیل الدستوري لعام  وقد تم التأسیس لآلیة التصویت بالثقة 

 84في المادة  1996ودستور  ،منه 80في المادة  1989في كل من دستور  منه، وتم التأكید علیها) 5(

 111في المادة  2020لدستوري لعام والتعدیل امنه،  98في المادة  2016توري لسنة والتعدیل الدس ،منه

بمناسبة تقدیم وقد خولت هذه النصوص الدستوریة لرئیس الوزارة الأولى إمكانیة اللجوء لهذه الآلیة منه، 
  .البیان السنوي للسیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني

 للسیاسة العامة ية للبیان السنو عرض الحكوملذلك فالدستور ربط اللجوء لطلب التصویت بالثقة ب  

، مما یعني أن إمكانیة لجوء الوزیر الأول لطلب التصویت بالثقة لا یكون إلا أمام المجلس الشعبي الوطني
، كما أن هذا الطلب یوجهه الوزیر الأول للغرفة بمناسبة تقدیم ذلك البیان السنويو مرة واحدة في السنة 

  .السفلى دون الغرفة العلیا

  .ت بالثقةالتصویطلب إجراءات -2

هناك مجموعة من الإجراءات تتبع في حالة طلب الوزیر الأول للتصویت بالثقة من المجلس   
  :الشعبي الوطني هي

                                   

 .228عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
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یتم تسجیل طلب التصویت بالثقة وجوبا ضمن جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني  :تسجیل الطلب-
، مما یعني أن تسجیل تلك اللائحة في جدول أعمال المجلس یكون تلقائیا )1(إذا طلب الوزیر الأول ذلك

  . بمجرد تقدیم الطلب ولا یحتاج لرأي هذا المجلس

إن مناقشة لائحة التصویت بالثقة تكون مقتصرة على الحكومة ونائبین فقط  :المناقشة المحدودة-
  .)2(الآخر یكون معارضا لذلك التصویتمختلفین في التوجه، حیث یكون أحدهما مؤیدا للتصویت بالثقة و 

، وهي نسبة بسیطة سهلة التحقیق، )3(یكون التصویت على لائحة الثقة بالأغلبیة البسیطة :التصویت-
في هذه الحالة ) 2/3(فكان على المؤسس الدستوري وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل إشتراط نسبة أغلبیة الثلثین 

  .كما إشترطها في ملتمس الرقابة

ن خلال ما تقدم نجد أن الإجراءات المتعلقة بلائحة طلب الثقة هي إجراءات بسیطة على عكس م  
الإجراءات الخاصة بلائحة سحب الثقة التي هي إجراءات معقدة، وهو ما یؤكد على الكیل بمكیالین من 

ویخفف تلك قبل المؤسس الدستوري الذي دائما یشدد الشروط عندما یتعلق الأمر بأي إجراء ضد الحكومة 
الشروط عندما یتعلق الأمر بأي إجراء یكون لصالح الحكومة، وهو ما یؤكد على التوازن المفقود بین 

  .السلطات في النظام الدستوري الجزائري

تقدیم الوزیر الأول  لائحة الثقة على الأغلبیةوفي كل الأحوال فإنه یترتب على عدم حصول   
أن هذه  ، وفي هذا الصدد نجد2020ن التعدیل الدستوري لعام م 111طبقا للمادة  لإستقالة الحكومة

الإستقالة اللجوء لأحكام  صراحة بأن رئیس الجمهوریة یمكن له قبل قبول تلك ة أكدتالدستوری المادة
من هذا الدستور التي تخول له حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء إنتخابات تشریعیة قبل  151المادة 

یعني أن تلك الإستقالة لا تفعل إلا إذا قبلها رئیس الجمهوریة، فإذا لم یقبلها هذا الأخیر ما أوانها، وهو ما 
جراء انتخابات تشریعیة جدیدة   .  علیه إلا اللجوء لحل البرلمان وإ
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آلیة التصویت بالثقة تسمح للوزیر الأول من طرح مسألة الثقة مجددا أمام البرلمان  وعموما فإن  
ل علیها مسبقا عند تعیینه، وهذه الثقة متى تم تجدیدها سوف تسمح له بتنفیذ مخطط بعدما كان قد تحص

عمله وضمان عدم عرقلته من طرف البرلمان هذا من جهة، ومن جهة أخرى سوف تعزز من مركزه 
خاصة أمام رئیس الجمهوریة، غیر أن إستخدامها یبقى محفوفا بالخطر نظرا للنتائج التي تترتب عنها في 

  .دم الحصول على تلك الثقة من نواب البرلمانحال ع

ر أن النظام الدستوري في الجزائر أسس للمسؤولیة السیاسیة للحكومة وما یمكن قوله في الأخی  
أمام غرفة واحدة في البرلمان ممثلة في المجلس الشعبي الوطني، وذلك من خلال آلیتین، آلیة یكون 

معقدة أفقدتها فاعلیتها خصوصا في ظل البرلمان الحالي، أما إستخدامها من طرف النواب وفق إجراءات 
 ،الآلیة الأخرى فیكون إستخدامها بمبادرة من الوزیر الأول بمناسبة طلبه لتجدید الثقة فیه من قبل النواب

  .في ذلك یؤدي لإسقاط حكومته بهذه المناسبةوأي فشل 

  .ریةمسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهو : المطلب الثاني

كما أشرنا سابقا فإن الدستور الجزائري قرر مسؤولیة سیاسیة مزدوجة على رئیس الوزارة الأولى   
سواء تعلق الأمر برئیس الحكومة أو الوزیر الأول، فإذا كانت المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان قد تم 

یتم التطرق لها في هذا التطرق لها، فإن المسؤولیة السیاسیة أمام رئیس الجمهوریة هي التي سوف 
  .المطلب

ونجد أن هذا النوع من المسؤولیة المقرر أمام رئیس الجمهوریة یختلف عن المسؤولیة المقررة أمام   
جراءاتها أو من حیث الفاعلیة والنجاعة   .البرلمان لعدة إعتبارات سواء من حیث الآلیات وإ

ف یخصص للحدیث عن المسؤولیة سو  ، الفرع الأولینعیه سوف یقسم هذا المطلب إلى فر وعل  
الضمنیة للوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن السیاسیة 

  .مبررات هذه المسؤولیة
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  .المسؤولیة الضمنیة للوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

لا نجد أي نص  1988ئیة التنفیذیة منذ بالرجوع إلى الدساتیر الجزائریة التي تبنت نظام الثنا  
دستوري صریح یؤكد على مسؤولیة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة أمام رئیس الجمهوریة، وكأن هذه 

  .المسؤولیة لا وجود لها في النظام الدستوري الجزائري

كومة نص صراحة على مسؤولیة الح 1976غیر أنه قبل تبني نظام الثنائیة التنفیذیة فإن دستور   
منه على أن كل من نائب رئیس  115أمام رئیس الجمهوریة بما فیهم الوزیر الأول، حیث تنص المادة 

  .مالجمهوریة والوزیر الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون أمام رئیس الجمهوریة بمناسبة أدائهم لمهامه

ة، رغم أن نظام أكد على المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام رئیس الجمهوری 1976لذلك فدستور   
الأحادیة التنفیذیة المعتمد في تلك الفترة یفرض هذه المسؤولیة دون الحاجة للنص علیها صراحة كما هو 

، فالنص على إسناد السلطة التنفیذیة لرئیس الجمهوریة دون سواه یعني أن 1963الأمر بالنسبة لدستور 
ه من الوزراء هو مجرد منفذ یعینه في حكومتهذا الأخیر یجمع بین رئاسة الدولة والحكومة معا وكل من 

  .لبرنامجه، وبالتالي یسأل عن مدى تنفیذه لذلك البرنامج

إن عدم النص دستوریا على مسؤولیة الوزیر الأول من عدمها أمام رئیس الجمهوریة لا یوجد ما   
  .یكون حاسما في هذه المسألة یبرره، لذلك كان على المؤسس الدستوري أن

وجود نص دستوري صریح یقرر لمسؤولیة رئیس الوزارة الأولى أمام رئیس الجمهوریة، لا إن عدم   
  .المسؤولیة في النظام الدستوري الجزائري یعني عدم وجود تلك

یعین رئیس الحكومة " هي مقررة دستوریا بعبارة  -الوزیر الأول حالیا- فمسؤولیة رئیس الحكومة   
نجدها مكررة في جمیع التعدیلات الدستوریة منذ تبني نظام الثنائیة  ، وهي العبارة التي)1("وینهي مهامه

  .)2(2020ذیة آخرها التعدیل الدستوري لعام التنفی
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لذلك فالسلطة المطلقة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر الأول لا تمارس إلا   
باب، وهو ما یترتب عنه سحب تلك الثقة عن عند فقدان هذا الأخیر لثقة رئیس الجمهوریة لسبب من الأس

  .طریق العزل من المنصب

تبقى مقیدة عملیا برئیس في الجزائر م البرلمان كما أنه بالنسبة لمسؤولیة الوزیر الأول أما  
الآلیات الدستوریة التي تمكنه من الموافقة أو رفض تقریر مسؤولیة من یمتلك هذا الأخیر ، فالجمهوریة

ورفضه لإستقالة الحكومة الناتجة عن تقریر  مكانیة لجوءه لحل البرلمانإ من خلال لبرلمان،الحكومة أمام ا
  .)1(مسؤولیتها أمام البرلمان

فرئیس الجمهوریة هو من یمتلك السلطة الفعلیة في تقریر المسؤولیة السیاسیة على الوزیر  وعلیه  
الأول وحكومته، وذلك إما بطریقة مباشرة عن طریق ممارسته لسلطة العزل، أو بطریقة غیر مباشرة 

  .مسائلة برلمانیة للحكومةبمناسبة وجود 

حاسما في مسألة إقالة الوزیر  الجزائري جاءموقف المؤسس الدستوري وفي هذا الصدد نجد أن   
الأنظمة الدستوریة التي  مقتضیات على عكسوذلك الأول أو رئیس الحكومة من قبل رئیس الجمهوریة، 

ن كان ف تأخذ بنظام الثنائیة التنفیذیة، هذا  إلا أن لرئیس الدولة، خول هذا الحق نظریایالنظام البرلماني وإ
كما أنه مقید عملیا بموقف الأغلبیة البرلمانیة كما أشرنا لذلك سابقا، لحق هو في ممارسته لهذا ا الأخیر

ممارسة لم یخول الذي هو معروف بتركیزه لسلطات رئیس الجمهوریة،  1958حتى الدستور الفرنسي لعام 
  .سابقا ذلكأشرنا ل كما حكومته ستقالةلإ الوزیر الأول بتقدیم رئیس الجمهوریة إلال ذا الحقه

مع مقتضیات النظام إلا یتوافق  د لانجد أن ما جاء به الدستور الجزائري في هذا الصد لذلك  
التي تخول لرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة في تعیین وعزل الوزراء أو ما یطلق على تسمیتهم  الرئاسي
  .بالكتاب

  

                                   

المؤسسات والأنظمة، دراسة : عبد الله بوقفة، القانون الدستوري، آلیات تنظیم السلطة، الجزائر السیاسیة. راجع د - 1
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  .مبررات تقریر مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة: الفرع الثاني

مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة لها ما یبررها دستوریا وعملیا، فإنعدام أي إستقلال  إن  
عضوي أو وظیفي للوزیر الأول عن رئیس الجمهوریة یبرر تلك المسؤولیة خاصة ما تعلق بالبرنامج الذي 

  .یلتزم الوزیر الأول بتنفیذه

ذي كان قائما من قبل حول أي البرامج التي وضع حدا للجدل ال 2008 فالتعدیل الدستوري لعام  
من دستور  79تطبق إن كان برنامج رئیس الجمهوریة أو برنامج رئیس الحكومة، حیث نصت المادة 

بعد هذا التعدیل على أن الوزیر الأول ینفذ برنامج رئیس الجمهوریة عن طریق مخطط العمل  1996
  .الذي یعده لتنفیذ ذلك البرنامج

برنامج رئیس هو صالح بلحاج أنه بعد هذا التعدیل أصبح البرنامج  د یرى الدكتوروفي هذا الصد  
فالوزیر الأول  ،)1(، وذلك بحكم الدستور ولیس الواقع فقطالجمهوریة الذي یلتزم الوزیر الأول بتنفیذه

ینفذون لمخطط عمل یقتصر مضمونه على تنفیذ برنامج رئیس وحكومته بعد هذا التعدیل أصبحوا 
، رئیس الجمهوریة على تنفیذ برنامج بما أن مهمة الوزیر الأول هي السهروبطبیعة الحال  ،)2(هوریةالجم

  .البرنامجهذا صاحب  فمن الطبیعي أن یكون مسؤولا عن ذلك التنفیذ أمام

فمن خلال هذا التعدیل الدستوري أصبح هناك برنامج واحد ووحید وهو برنامج رئیس الجمهوریة   
ة، وبما أن السلطة ملك وافقة الشعب صاحب السیادة بمناسبة انتخابه رئیسا للدولالذي حضي على م

للشعب فلیس للبرلمان مناقشة هذا البرنامج هذا من جهة، ومن جهة أخرى لیس لرئیس الجمهوریة التنصل 
  .)3(من مسؤولیته في تنفیذ هذا البرنامج الذي أنتخب على أساسه
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یحاسبه الشعب سیاسیا بعدم إعادة إنتخابه له في حال ترشحه لذلك فرئیس الجمهوریة یمكن أن   
  .إنتخابهفي تنفیذ البرنامج الذي وعد به قبل ه فشل بسببثقة الشعب  هفقدانذلك نتیجة ل، و )1(لعهدة جدیدة

أي فشل في إعداد ف مخطط عمل الحكومة یعد من آلیات تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة،بما أن و   
ط سوف یؤثر حتما على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، وفي هذا الصدد نجد أن هذا أو تنفیذ ذلك المخط

الأخیر یمتلك من الآلیات التي تمكنه من مراقبة مدى مطابقة ذلك المخطط لبرنامجه سواء قبل التنفیذ أو 
   .بعده من خلال مجلس الوزراء وجلسات العمل والإستماع للوزراء ومختلف التقاریر التي تصله

أستحدث ما یعرف ببرنامج الأغلبیة البرلمانیة الذي  2020غیر أنه مع التعدیل الدستوري لعام   
، فهذا الوضع حتما سوف یؤدي لوجود برنامجین هم برنامج رئیس )2(یعده رئیس الحكومة ویلتزم بتطبیقه

ومة، ففي حالة وجود لحكل برنامجا عدالجمهوریة الذي أنتخب من أجله وبرنامج الأغلبیة البرلمانیة الذي ی
تعارض بین البرنامجین فإن رئیس الحكومة سوف یجد نفسه في وضع حرج قد یؤدي إلى عزله، سواء من 

في هذه الحالة قبل رئیس الجمهوریة أو البرلمان لفشله في تطبیق برنامج كل منهما، وعزل رئیس الحكومة 
نما ل رنامجه مع برنامج رئیس الجمهوریة، رغم تعارض بلیس بسبب فشله في تطبیق البرنامج الحكومي وإ

  .أن الدستور بعد هذا التعدیل لا یلزم رئیس الحكومة بتطبیق إلا برنامج الأغلبیة البرلمانیة

أمام رئیس  ةمسؤولیالو  ةمحاسباللذلك فسواء تعلق الأمر بالوزیر الأول أو رئیس الحكومة، فإن   
الجمهوریة تبقى قائمة سواء بحكم الدستور أو الواقع، لأنه في نهایة الأمر المهمة الأساسیة للحكومة ومن 

  .یرأسها هي تنفیذ البرنامج الأساسي الذي یعود لرئیس الجمهوریة
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یمكن قوله في الأخیر أن النظام الدستوري الجزائري أسس للمسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول، وما 
وذلك تماشیا مع مقتضیات النظام شبه الرئاسي الذي أخذت به الجزائر منذ تبني نظام الثنائیة التنفیذیة، 

 ا غیر مبررةهونجد أن أمام كل من البرلمان ورئیس الجمهوریة،تقام مزدوجة  وهذه المسؤولیة هي مسؤولیة

لعدم ممارسة الوزیر الأول للسلطة الفعلیة في الجهاز التنفیذي، فتحقیق مبدأ التلازم بین هذه  ، وذلكعملیا
صلاحیات ، لذلك فالمسؤولیة والسلطة یحتاج لممارسة الوزیر الأول فعلیا للسلطة داخل الجهاز التنفیذي

إرادة رئیس الجمهوریة، وذلك لتحقیق هذا التوازن المفقود بین تفعیل بعدم ربطها ب إلى حتاجتالوزیر الأول 
  .السلطة والمسؤولیة

كما أن المسؤولیة المقررة أمام البرلمان تبقى بدون فعالیة نتیجة لعوامل سیاسیة تتعلق بالبرلمان   
طلب تدخل لبرلمان، أما العامل الثاني فیتلمل اوعوامل دستوریة قانونیة، فالعامل الأول یتطلب إصلاح ش

  .المؤسس الدستوري لتفعیل مختلف الآلیات الرقابیة التي یمارسها البرلمان على الوزیر الأول

لذلك فالتجربة الجزائریة في مجال المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول تعرف متناقضین، فهي   
لتغییرات التي شملت فكل ا وتبعا لذلكمحدودة أمام البرلمان وفعالة أمام رئیس الجمهوریة بدرجة كبیرة، 

  .فیها دخلمنصب الوزیر الأول في الجزائر كانت من قبل رئیس الجمهوریة، ولم یكن للبرلمان أي 
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  الثانيالفصل 

  .القضائیة على أعمال الوزیر الأولالرقابة 

الوظیفة القضائیة لهذه السلطة  وتسندتعد السلطة القضائیة من السلطات العامة في الدولة،   
السائدة في الدولة، لذلك فهذه السلطة تمثل الجهة التي المتمثلة في الفصل في المنازعات تطبیقا للقوانین 

  .القیام بهذه الوظیفة هاتسهر على حمایة مختلف الحقوق والحریات العامة للأفراد، لذلك یقع على عاتق

إن ممارسة السلطة القضائیة لوظیفتها یمتد لیشمل الجمیع تجسیدا لدولة القانون، ومن بین   
الرقابة علیها نجد الوزیر الأول، فرغم أن هذا الأخیر یمثل السلطة التنفیذیة الهیئات التي یمارس القضاء 

  .وجود رقابة قضائیة على أعماله تطبیقا لمبدأ المشروعیةإلا أن ذلك لا یمنع 

رقابة القضاء الإداري : إن الرقابة القضائیة على الوزیر الأول تتجلى في نوعین من الرقابة هما  
الأول، أما رقابة القضاء ، فرقابة القضاء الإداري تشمل الأعمال الإداریة للوزیر ورقابة القضاء الجنائي

  .فتشمل الجرائم التي یرتكبها الوزیر الأول الجنائي

إن التطرق لرقابة القضاء على أعمال الوزیر الأول سوف یتم من خلاله إبراز الجهات التي   
  .هذه الرقابة أمام تلك الجهاتتمارس هذه الرقابة والنظام القانوني الذي یحكم 

وعلى ضوء ما تقدم فإنه سوف یتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول سوف یخصص   
للحدیث عن رقابة القضاء الإداري، أما المبحث الثاني فسوف یخصص للحدیث عن رقابة القضاء 

  .الجنائي
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  المبحث الأول

  .الأولالإداري على أعمال الوزیر  رقابة القضاء

نوعین من القضاء، القضاء العادي یوجد تطبیقا لنظام الإزدواجیة القضائیة المعتمد في الجزائر   
یكون أمام جهات القضاء و  والقضاء الإداري، فالقضاء العادي یختص بالنظر في المنازعات العادیة
فیختص القضاء الإداري أما العادي ممثلة في المحاكم الإبتدائیة والمجالس القضائیة والمحكمة العلیا، 

یكون أمام جهات القضاء الإداري ممثلة في المحاكم الإداریة ومجلس بالنظر في المنازعات الإداریة و 
  .الدولة

القاضي الإداري بالفصل في مختلف الذي یقوم فیه  ویهمنا في هذه الدراسة القضاء الإداري  
أن هذا الدور الذي یقوم به القاضي الإداري یساهم في المنازعات الإداریة تطبیقا لمبدأ المشروعیة، ونجد 

  .ضمان مختلف الحقوق والحریات العامة

 في الأساس تخضع الإداریة التي رغم أنهاعمال لذلك فرقابة القضاء الإداري تنصب على الأ  

أو بعبارة  أعن هذا المبدأ یبقى وارد، وفي حالة الخروج عن ذلك المبد هاخروج، إلا أن مبدأ المشروعیةل
فإن القاضي الإداري المختص هو من یتدخل في هذه الحالة لحمایة كل من  ،أخرى مخالفة القانون

  .یتضرر من ذلك الخروج عن مبدأ المشروعیة

وبما أن الوزیر الأول یعد من الهیئات التي تصدر عنها أعمالا إداریة، فإن الرقابة القضائیة علیها   
یة الذي تقوم علیه الدولة، وتعد هذه الرقابة كما سنرى في غایة الأهمیة واجبة تطبیقا لمبدأ المشروع

  .خاصة إذا علمنا أن الوزیر الأول یمثل قمة الهرم الإداري بعد رئیس الجمهوریة في الدولة

مطلبین، المطلب الأول سوف وعلیه سوف یتم التطرق إلى موضوع هذا المبحث من خلال   
، أما المطلب داريلرقابة القاضي الإ ر الأولمال الوزیخضوع أعة لالمبادئ العامیخصص للحدیث عن 

  .شروط رفع الدعوى والفصل فیها أمام القضاء الإداريیخصص للحدیث عن الثاني فسوف 
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  .المبادئ العامة لخضوع الوزیر الأول لرقابة القاضي الإداري: المطلب الأول

نما هناك ضوابط تخضع لهاإن السلطات التي یتمتع بها الوزیر الأول لا     یمارسها على إطلاقه، وإ

ن وجدت هذه الإساءة في إستعمال الوزیر الأول كون هناك إساءة في إستعمالهاحتى لا ت ، وحتى وإ
، ولعل أهم ضابط لسلطته فإن هناك جهة رقابة تضع حد لتلك الإساءة لأنها تبطل جمیع تلك التصرفات

  .داريالإ اءضأ المشروعیة الذي یسهر على ضمانه القبدهو م في عمله یخضع له الوزیر الأول

مشروعیة وعلیه سوف یتم من خلال هذا المطلب التطرق إلى مسألة خضوع الوزیر الأول لمبدأ ال  
في الفرع الأول، في حین سوف یخصص الفرع الثاني للحدیث عن مسألة إنعقاد الإختصاص للقاضي 

  .ولالإداري في رقابته على أعمال الوزیر الأ

  .مبدأ المشروعیةخضوع أعمال الوزیر الأول ل: الفرع الأول

سوف یتم من خلال هذا الفرع تسلیط الضوء على مبدأ المشروعیة الذي یخضع له الوزیر الأول   
لى الإستثناءات التي ترد علیهو  تعریف هذا المبدأ في جمیع تصرفاته، وذلك من خلال التطرق إلى   .إ

  .المشروعیةتعریف مبدأ : أولا

فهذا المبدأ یلخصه الدكتور  ،)1(یقصد بمبدأ المشروعیة بمعناه الواسع سیادة القانون فوق الجمیع  
لذلك فمبدأ المشروعیة یقوم على عنصر سیادة  ،)2("سیادة حكم القانون"سلیمان محمد الطماوي في عبارة 

 محكومین للقانون نوا حكاما أواخضوع الجمیع سواء ك للقانون تعنيالسیادة وهذه  القانون في الدولة،

  . )4(فالمشروعیة هي صفة لكل ما هو مطابق للقانون ،)3(بمعناه الواسع في الدولة

                              

، ص 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، . انظر د - 1
08. 

سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، . انظر د - 2
 .19، ص 1996القاھرة، مصر، 

تنظیم القضاء الإداري،  -سامي جمال الدین، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، مبدأ المشروعیة. انظر د - 3
 .15، 14، ص )دون تاریخ نشر ( دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

منشأة المعارف،  ، الطبعة الثانیة،)دراسة مقارنة(عدنان عمرو، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة . انظر د - 4
 .09، ص 2004الاسكندریة، مصر، 
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سواء تعلق الأمر  لذلك فمبدأ المشروعیة هو مبدأ سلطان القانون الذي یسري على الجمیع  
، فجمیع السلطات سواء كانت تشریعیة أو یةبالجهات التي تتمتع بالسلطة العامة أو بالأشخاص العاد

تنفیذیة أو قضائیة ملزمة بممارسة إختصاصاتها وفقا للحدود التي رسمها لها القانون، وأي خروج عن ذلك 
  .یعد خروج عن مبدأ المشروعیة

، العامة من تجاوزات السلطةأساسیة لحمایة مختلف الحقوق والحریات ویشكل هذا المبدأ ضمانة 
  .)1(المبدأ كان له الفضل في تبیان الحدود الفاصلة بین حقوق كل من الحكام والمحكومینفهذا 

فالمشروعیة الإداریة یقصد بها خضوع جمیع أعمال الإدارة العامة للنظام القانوني السائد في   
 یشمل جمیع ون بمدلوله العام الذيللقانلا تكون مشروعة إلا إذا كانت مطابقة تصرفات الإدارة ف ،)2(الدولة

  . )3(القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة

ویترتب على مخالفة مبدأ المشروعیة بطلان التصرف لمخالفته القانون، والجهة التي تقرر هذا   
البطلان تتمثل إما في الإدارة من خلال ممارستها لما یعرف بالرقابة الإداریة، أو في القضاء من خلال 

  .)4(ارسته لما یعرف بالرقابة القضائیةمم

إلى أن هناك إختلاف بین مصطلح مبدأ المشروعیة ومصطلح مبدأ الشرعیة،  الإشارةوتجدر   
عیة كلمتان مشتقتان من أصل واحد وهو الشرع أو الشریعة أو الشرعة، وهي العادة أو وعیة والشر شر مفال

المشروعیة هي مشتقة من الشرع بصیغة ف ،الآخرالمنهاج، والمفهوم الدقیق لكل منهما یختلف عن 
اها موافقة ة الفعلیة ومعنمشتقة من الشرع بصیغفهي الشرعیة المفعولیة وتفید محاولة موافقة الشرع، أما 

ومعناها إحترام قواعد القانون القائمة   "légalité" الترجمة الفرنسیة لكلمة المشروعیة هي كما أن ، الشرع

                              

مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائیة، دراسة مقارنة، دار . انظر د - 1
 .18، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 

 .08داریة، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإ. انظر د - 2
 .19سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
 .21- 20انظر نفس المرجع، ص  - 4



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

211 

 

وهي فكرة مثالیة تحمل في " légitimité"أما الترجمة الفرنسیة لكلمة الشرعیة فهي فعلا في المجتمع، 
  .)1(طیاتها معنى العدالة وما یجب أن یكون علیه القانون

عها مصدرا لمبدأ المشروعیة، على إختلاف أنواتمثل مختلف القواعد القانونیة السائدة في الدولة و  
، فالمصادر فمنها ما هو مكتوب ومنها ما هو غیر مكتوبم تلك القواعد القانونیة إلى نوعین وتقس

والتنظیم، أما المصادر غیر المكتوبة  يالعاد والتشریع والمعاهدات المكتوبة تتمثل في كل من الدستور
  .)2(فتتمثل في العرف والمبادئ العامة للقانون

  .إستثناءات مبدأ المشروعیة: ثانیا

نما هناك إستثناءات على هذا     المبدأإن تطبیق مبدأ المشروعیة في الدولة لیس على إطلاقه وإ

  . السیادة، نظریة السلطة التقدیریة للإدارة أعمال، نظریة الإستثنائیةنظریة الظروف : تتمثل في 

  .یةنظریة الظروف الإستثنائ- أ

صعب في أوقات  المبدأ، غیر أن تطبیق هذا بالقانون في جمیع الأوقاتهو إلتزام الإدارة الأصل   
قد الظروف  ن في ظل هذهسیادة القانو  بمبدأتقیید الإدارة ف، تمر بها الدولةقد الأزمات والإظطرابات التي 

تلك الظروف یحتاج ل ة الإدارةهفمواجلذلك حدوث أضرارا بلیغة بالدولة قد تعصف بوجودها، یترتب عنه 
المشروعیة في الظروف العادیة،  مبدأإلى قدر من الحریة وبعض السلطات الخاصة التي تتعارض مع 

مواجهة تلك للخروج عن الحدود التي وضعها القانون من أجل  أساسكنظریة الضرورة لذلك وجدت 
  .)3(الظروف الإستثنائیة

كون عاجزة عن مواجهة الظروف الإستثنائیة التي التي وضعت في الحالة العادیة ت الدولة فقوانین  
، وبما أن الإدارة تكون قد تمر بها الدولة، وهو ما یؤثر حتما على النظام العام وحسن سیر المرافق العامة

                              

 .19، 18، ص 1999ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، . انظر، د - 1
عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، الطبعة . راجع، د - 2

 .وما بعدھا 21، ص 2018الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .115سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
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، فإن القضاء الفرنسي على وجه القوانین التي  لم تتوقعها لها بمواجهة تلك الظروف في وضع لا یسمح
لمواجهة تلك الظروف  القائمة سمح للإدارة بمخالفة تلك القوانینی جزائري بدأومعه القضاء ال الخصوص
  .)1(الإستثنائیة

وقد أسس مجلس الدولة الفرنسي لنظریة الظروف الإستثنائیة بمناسبة ظروف الحرب العالمیة   
وتوسیع تتعلق بمقتضیات ظروف الحرب الأولى ، فكانت أحكامه مواجهة الأثار السلبیة لهاالأولى ل

 عد انتهاء الحرب وسع، وبسلطات الإدارة لمواجهتها، لذلك سمیت هذه النظریة بنظریة سلطات الحرب

یصعب  وأي ظرف إستثنائي حالة الكوارث والأزمات من نطاق هذه النظریة لیشملمجلس الدولة الفرنسي 
  .)2(مواجهته وفقا لقواعد المشروعیة العادیة

سا كان له دور في التأسیس لقواعد هذه النظریة بالشكل الذي یسمح لذلك فالقضاء الإداري في فرن  
للإدارة الخروج عن القواعد القانونیة وضمان رقابة فعالة لذلك الخروج عن القانون، بالشكل الذي یضمن 

  . )3(تحقیق التوازن بین ضمان سلامة الدولة من جهة، وحمایة حقوق وحریات الأفراد من جهة أخرى

ض الدول هذه النظریة وأكدت علیها سلفا في دساتیرها وقوانینها الداخلیة، من خلال تبنت بع وقد  
  .)4(التنظیم القانوني لبعض تطبیقات هذه النظریة، ولعل أكثرها إنتشارا حالة الطوارئ

في  ونجد أن الجزائر كغیرها من الدول قد تأثرت بهذه النظریة وأكدت على عدة تطبیقات لها  
، حیث أسس هذا التعدیل 2016التي عرفتها الجزائر آخرها التعدیل الدستوري لعام مختلف الدساتیر 

منه وحالة التعبئة  107منه والحالة الاستثنائیة في المادة  105لحالتي الطوارئ والحصار في المادة 
  .منه 109منه وحالة الحرب في المادة  108العامة في المادة 

                              

 .18مراد بدران، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار  –على عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة . انظر د - 2

 .80، 79، 78، ص 2009الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
 .116سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
 .116انظر نفس المرجع، ص  - 4



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

213 

 

لذلك فنظریة الظروف الإستثنائیة أخذ بها المؤسس الدستوري وأكد علیها من خلال عدة تطبیقات،   
وحدد شروطا لإعلانها حتى لا یكون هناك تعسفا في إستعمالها، والمتتبع للتطور الدستوري في الجزائر 

  .1992ارئ سنة ، وحالة الطو 1991عرفت عدة تطبیقات لهذه النظریة منها حالة الحصار سنة یجد أنها 

وضوابط تخضع لها نظریة الظروف الإستثنائیة، وتتمثل تلك الشروط فیما وهناك عدة شروط   
  :یلي

، )1(الإدارة في القیام بوظائفها واقعیة تشكل خطرا یهددیقصد به وجود حالة و: وجود الظرف الإستثنائي-
  .)2(الفقه والقضاء فوجود التهدید بحدوث خطر جسیم حال على الدولة هو شرط یجمع علیه

أو وشیك الوقوع على نحو مؤكد، أو وقع  ،ویشترط في ذلك الظرف الإستثنائي أن یكون حالا
، وهو ما یعني إستبعاد أي ظرف إستثنائي غیر آني أو غیر متوقع لإعلان تطبیق )3(فعلا ولم ینتهي بعد

  .هذه النظریة

الشرط إستحالة مواجهة  یقتضي هذا :عادیةتثنائي بقواعد المشروعیة الصعوبة مواجهة الظرف الإس-
،  لذلك فإذا وجدت أي وسیلة قانونیة أو دستوریة لمواجهة ذلك الخطر فلا ذلك التهدید وفق الطرق العادیة

  .)4(ضرورةتطبیقات نظریة ال قبل اللجوء إلى امن اللجوء لهبد 

  .أن تهدف الإجراءات الإستثنائیة إلى حمایة المصلحة العامة-

الهدف من تطبیق أي إجراء إستثنائي من قبل الإدارة هو حمایة النظام العام وضمان سیر إن   
یعد تصرفا مشوبا بعیب  الهدف المرافق العامة في الدولة، وأي تصرف من الإدارة یخرج عن ذلك

  .)5(الإنحراف، جاز للقاضي الحكم بإلغائه أو التعویض عنه متى كان محلا للطعن أمام القضاء

                              

  .81د الفتاح محمد، مرجع سابق، ص على عب. انظر، د - 1
  .124سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
  .81على عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
 .125سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
 .83على عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص . انظر د - 5



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

214 

 

لذلك فعلى الإدارة أو السلطة التنفیذیة أن تضع المصلحة العامة فوق كل إعتبار عند إتخاذها   
لأي إجراءات إستثنائیة، فلا تكون هذه الإجراءات ذریعة أو وسیلة لتحقیق أهداف وغایات لا تدخل في 

  . المصلحة العامة

  .التناسب بین الإجراء الإستثنائي والظرف الإستثنائي-

یتناسب  بالقدر الذي  الإستثنائیة شرط یقتضي من الإدارة إستخدام الوسائل والإجراءاتإن هذا ال  
  .)1(مواجهة الظرف الإستثنائيمع 

وهو ما یعني الإنتهاء من تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة بمجرد زوال  :تأقیت الإجراء الإستثنائي-
  .)2(الظرف الإستثنائي الذي طبقت من أجله

قوله في الأخیر أن نظریة الظروف الإستثنائیة تشكل تهدیدا على المشروعیة، لذلك لا وما یمكن   
بد من ضبطها بشروط وقیود قانونیة تضمن عدم اللجوء لها إلا في حالة الضرورة هذا من جهة، ومن 

  .جهة أخرى تضمن ممارسة حد أدنى من الرقابة علیها لضمان حمایة الحقوق والحریات

  .السیادةنظریة أعمال -ب

تعد أعمال السیادة من إستثناءات مبدأ المشروعیة، وسوف یتم التطرق لها في هذا المحور من   
  .خلال تحدید مدلولها ومعاییرها وموقف الجزائر منها

  .مدلول النظریة-1

قضائیة مهما كانت درجة عدم محصنة من كل رقابة  مالا إداریةتعد أعمال السیادة أع
بین  یةجماعرغبة شبه  لذلك هناك الأعمال نقطة سوداء في جبین المشروعیة، تمثل هذهو ، مشروعیتها

                              

 .84على عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .126سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
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من أخطر إمتیازات الإدارة على  هذه الأعمالوتعد ، )1(لم القانوناالفقهاء بزوال هذه النظریة من ع
  . )2(الإطلاق، لأنها لا تخضع لرقابة القضاء

، حاطت بمجلس الدولة الفرنسيأإلى بعض الظروف التاریخیة التي وتعود نشأة هذه النظریة   
لتعلقها بنظام الحكم في  عمال بالطابع السیاسيلى اعتبارات موضوعیة تتعلق بتمیز هذه الأإ افةإض

الدولة، وهذه الاعتبارات الموضوعیة هي التي أبقت على هذه النظریة إلى یومنا هذا بعد زوال الظروف 
  .)3(اقترنت بنشأتهاالتاریخیة التي 

في قضیة  1822ول مرة في فرنسا في ظل ملكیة یولیو في عام وقد ظهرت هذه الأعمال لأ  
ة، وقد تبنى مبراطوریة الثانیوتعرف عدة تطبیقات لها في ظل الإ ، لتستقر بعدها هذه النظریة"لافیت"

ة، ففي ظل ملكیة یولیو في تلك الفتر  مجلس الدولة الفرنسي هذه النظریة بسبب الظروف التي أحاطت به
لى اعتماد قة فهو من مخلفات نابلیون، فلجأ إنه لم یكن محل ثكان ینظر إلى مجلس الدولة بحذر لأ

عمال العادي وتبنیه لفكرة أ، بتنازله عن بعض الاختصاصات طوعا للقضاء سیاسة مرنة في تعامله
هذه النظریة لتفادي الاصطدام بالسلطة  إبتكرة الفرنسي ، لذلك فمجلس الدول)4(السیادة كسبا لثقة الحكومة

نحصار في دور هذه النظریة في التقلص والإ أبد أقدامه نه بعدما ثبت المجلسألا إ ،التنفیذیة في البدایة
  .)5(فرنسا

لإجتهاد القضاء الإداري الفرنسي نتیجة للظروف التي أشرنا لها  لذلك فأصل هذه النظریة یعود  
  .تبنت العدید من النظم القضائیة هذه النظریة من بینها الجزائر سابقا، وقد

  

  

                              

 .326سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .33انظر نفس المرجع، ص  - 2
محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم وإختصاصات مجلس الدولة، دار الجامعة . انظر د - 3

 .61، 60، ص 2005الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
 .328، 327سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
 .52على عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص . انظر د - 5
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  .دةامعیار تحدید أعمال السی-2

للتطور الذي عرفته هذه  تبعا هذه المعاییر، وقد ظهرت عمال السیادةأتوجد عدة معاییر لتحدید   
المعیار  ثم ،السیاسيداري الفرنسي، وأول تلك المعاییر نجد معیار الباعث النظریة في القضاء الإ

  .وأخیرا معیار القائمة القضائیة، الموضوعي

  .معیار الباعث السیاسي-

الباعث هذا الباعث من إصدار أي عمل إداري، فإذا كان تحدید مضمون هذا المعیار یقوم على   
یحول  الذيالهدف السیاسي هو ، مما یعني أن هذا )1(سیاسیا فإن ذلك العمل یدخل ضمن أعمال السیادة

  .الإداریة الأعمال دون رقابة القضاء على هذا النوع من

طائفة الأعمال التي تدخل ضمن نظریة أعمال لا یحدد في الحقیقة  لأنه هذا المعیار وقد أنتقد  
نما یخول تحدیدها للجهاز التنفیذي الذي له أن یتذرع في كل مرة بهذا الباعث للحیلولة دون  السیادة وإ

من شأنه أن یوسع من نطاق أعمال السیادة ویبعد  ، لذلك فهذا المعیار)2(أعمالهعلى  رقابة القضاء
  .)3(مهمةالحالات وره الرقابي في كثیر من الالقضاء عن أداء د

لذلك فهذا المعیار لم یكن محددا لأعمال السیادة بدقة وهو ما ترك المجال مفتوحا للجهاز   
  .أي وقت خاصة إذا كانت هناك رقابة من قبل القضاء التنفیذي لإعطاء صفة السیادة على أعماله في

ونظرا للانتقادات والمعارضة لهذا المعیار من قبل الفقه الفرنسي فإن مجلس الدولة الفرنسي   
عتمد على معیار آخر وهو المعیار الذي یطلق علیه إسم المعیار الموضوعي أو  إستبعد هذا المعیار وإ

  .)4(معیار طبیعة العمل

                              

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، . انظر د - 1
 . 83، ص 2005المیعاد، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر،  - التظلم -المحل -المصلحة

 .330الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  سلیمان محمد. انظر د - 2
مصطفى أبو زید فھمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، الطبعة العاشرة، دار . انظر د - 3

 .403، ص 1999المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 
 .64، 63الباسط، مرجع سابق، ص محمد فؤاد عبد . انظر د - 4
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  .الموضوعيالمعیار -

یقوم هذا المعیار على أساس التفرقة بین وظیفتي السلطة التنفیذیة المتمثلة في الوظیفة الحكومیة   
الوظیفة الإداریة تشكل  أعمال، في حین الوظیفة الحكومیة تشكل أعمال سیادة أعمال، فوالوظیفة والإداریة

أعمال صادرة عن السلطة التنفیذیة عند أعمال السیادة وفق هذه النظریة هي لذلك ف، )1(أعمالا إداریة
ممارستها لوظیفتها الحكومیة، وهي تشمل كل ما یتعلق بالسیاسة العامة للدولة ووضع الخطط العلیا أو 

  .)2(الحكومیة

  .معیار القائمة القضائیة-

یستند لأحكام القضاء، فهذا الأخیر هو من  على أساس أن تحدید أعمال السیادةیقوم هذا المعیار   
یحددها من خلال أحكامه، لذلك تلك الأعمال وضعت في قائمة بناء على أحكام مجلس الدولة ومحكمة 

  .)3(الفرنسیین التنازع

دة من خلالها، الذلك فهذا الإتجاه یقوم على إستقراء الأحكام القضائیة للكشف عن أعمال السی  
القائمة القضائیة، وهي قائمة غیر ثابتة تتطور مع تطور الإجتهاد القضائي والظروف وتسمى هذه القائمة ب
  .)4(السیاسیة في الدولة

  :)5(وقد حصر الفقهاء موضوعات القائمة القضائیة فیما یلي  

  .الأعمال المتعلقة بعلاقة الدولة بالخارج مع الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة-

  .السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة الأعمال المتعلقة بعلاقة-

  .الأعمال المتعلقة بالحرب-

                              

 .330سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .54على عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، . انظر د - 2
 .55انظر نفس المرجع، ص  - 3
 .101عدنان عمرو، مرجع سابق ص . انظر د - 4
 .103-101رجع  ص انظر نفس الم - 5
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    .الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي-

  .موقف الجزائر من أعمال السیادة-3

أعمال السیادة، وهو ما ترك المجال ولم یضبط  تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد  
إلا أن إجتهاد القضاء الإداري في هذا الصدد كان قلیلا، ، في هذا الصدد الإداريجتهاد القضاء مفتوحا لإ

، سواء تعلق الأمر يالجزائر أمام أعلى جهة في القضاء الإداري وذلك راجع إلى قلة القضایا المعالجة 
  .سابقا أو بمجلس الدولة حالیا لمحكمة العلیاللمجلس الأعلى أو ابالغرفة الإداریة 

عن المجلس  36473رقم إجتهاد قضائي في هذا الصدد كان بمناسبة صدور القرار  ولعل أبرز  
، وتتلخص وقائع هذه القضیة في صدور قرار من 07/01/1984بتاریخ  )المحكمة العلیا حالیا(الأعلى 

خلال أجل محدد إلا أن المدعي في دج من التداول  500الحكومة یقضي بسحب الأوراق المالیة من فئة 
دج في الأجل المحدد لذلك  500قضیة لم یقم بإجراءات التبدیل الخاصة بالأوراق المالیة من فئة هذه ال

لأنه كان خارج التراب الوطني، لیقوم بعدها المعني برفع تظلم أمام كل من وزیر المالیة ومحافظ البنك 
 قوبلإلا أنه  ،ة من التداولالمركزي لتمكینه من القیام بإجراءات التبدیل الخاصة بالورقة المالیة المسحوب

رقم  إنتهت بصدور القرار 10/07/1983وى أمام المجلس الأعلى بتاریخ بعدها دع، لیرفع بالرفض تظلمه
للمجلس باعتبار أن الطعن ینصب على عمل من أعمال  بعدم الإختصاص النوعي الذي قضى 36473
عمال لأهذا القرار على معیار الباعث السیاسي في تحدید حیثیات في  ، وقد إستند القضاةالسیادة
  .)1(السیادة

لذلك فالإجتهاد القضائي في هذا الصدد في تحدیده لعمل السیادة في هذه القضیة إعتمد على   
معیار الباعث السیاسي، والذي على أساسه تم تسبیب القرار السالف الذكر في قضائه بعدم الإختصاص 

  .النوعي

  

                              

، المنشور في المجلة القضائیة، العدد الثاني، 07/01/1984الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  36473القرار رقم  - 1
 .، الجزائر1995
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  .قدیریة للإدارةتالالسلطة - ج

التصرف في ممارستها حریة بقسط من خیرة هذه الأ تمتعدارة یقصد بالسلطة التقدیریة للإ  
لى ممارسة هذه السلطة عندما لا یملي المشرع علیها التصرف على نحو معین إدارة تلجأ لإفا، )1(لمهامها

للظروف  املائمة قراراتهمدى وحدها  ن تزنأدارة لإلمواجهة ظروف معینة، وفي هذه الحالة على ا
  .)2(الواقعیة

سلطة الإدارة تكون مقیدة عندما یقیدها القانون ف ،و تقدیریةأما مقیدة إدارة قد تكون ن سلطة الإإ  
د نفسها بقواعد ینفسها تقیبدارة لإاتقوم و أ ،مسبقا بضرورة اتخاذ إجراءات معینة لمواجهة ظروف معینة

تقدیریة عندما یترك القانون لها الحریة في تقدیر الظروف  سلطة الإدارة، في حین تكون تنظیمیة معینة
  .)3(جراءات التي تراها ملائمة لتلك الظروفلإالتي تواجهها والحریة في اتخاذ ا

، ذلك أن هاساءة استعمالإنها مقیدة بعدم فإو ضاقت أ دارة مهما اتسعتللإن السلطة التقدیریة إ  
خروج عن هذا الهدف  أي، و دارة هو تحقیق المصلحة العامةللإالهدف من الحریة التي خولها القانون 

  .)4(لغائهإ دارة معیبا وجبلإقرار امن یجعل 

نه لم اس أسلمدة طویلة على أ للوقائع القاضي إمتنع عن رقابة تقدیر الإدارةوفي هذا الصدد فإن   
الفرنسي أین أصبح القاضي نوع من الرقابة في الاجتهاد القضائي  ظهراضي ملائمة، إلا أنه یكن ق

دارة، وتعد هذه الرقابة نصب على تقدیر الوقائع من طرف الإدنى من الرقابة ییخضع الإدارة إلى حد أ
لكنها تشكل صمام أمان عندما تتعسف الإدارة في ممارسة  الواضح في التقدیرضیقة تنصب على الغلط 

  .)5(یریةسلطتها التقد

                              

 .95على عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .392مصطفى أبو زید فھمي، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 .31محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
 .394مصطفى أبو زید فھمي، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
انظر فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، الجزائر،  - 5

 .39، ص 2002
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لیست بدون قید، بل تبقى تلك الحریة خاضعة لذلك فحریة الإدارة في ممارسة سلطتها التقدیریة   
  .)1(لرقابة القضاء الذي یسهر على ضمان إحترام المشروعیة وعدم تجاوزها

اءات المشروعیة، إلا أن نوما یمكن قوله في هذا الصدد أنه رغم أن السلطة التقدیریة تعد من استث  
یة لرقابة القضاء من شأنه التقلیل من خطورة هذه السلطة على الحقوق خضوع تلك السلطة التقدیر 

  .والحریات متى كان هناك تعسف في إستعمالها

  .في الرقابة على أعمال الوزیر الأول القضائي تحدید الإختصاص: الثاني الفرع

 الطعون القضائیةنجد أن الفصل في م القضاء في الجزائر بالرجوع إلى مختلف القوانین التي تنظ  

هیئات القضاء  الأعمال الإداریة للوزیر الأول هو من إختصاصالموجهة ضد  على إختلاف أنواعها
حالیا، في إنتظار تنصیب المحاكم الإداریة  في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة ، والتي تتمثلالإداري

  .منه 179في المادة  2020للإستئناف التي نص علیها التعدیل الدستوري لعام 

  .لمجلس الدولة في الرقابة على أعمال الوزیر الأولالموسع الإختصاص : أولا

ن منه، وتطبیقا لذلك صدر القانو  152لمجلس الدولة في المادة  1996لقد أسس دستور   
صاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، وطبقا لهذا المعدل والمتمم الذي یحدد إخت 01-98 رقم العضوي
فهو یمثل الجهة المقومة والموحدة  ،یعد مجلس الدولة الهیئة العلیا في هرم القضاء الإداريالدستور 

  .للإجتهاد القضائي الإداري

ختصاصات  فهناك إختصاصات استشاریة ،وقد أسند لمجلس الدولة نوعین من الإختصاصات   وإ
أن أشرنا لها سابقا بمناسبة الحدیث عن مراحل سن القوانین و سبق  قضائیة، فالإختصاصات الإستشاریة

  .ون موضوع دراستنافي الجزائر، أما الإختصاصات القضائیة فهي التي سوف تك

، ة على أعمال الوزیر الأولالرقابفي الجزائر هو الجهة القضائیة المختصة ب مجلس الدولة ویعد
لقرارات الإداریة الصادرة عن ضد ا درجةوآخر قاضي أول ك إستنادا إلى إختصاصه القضائي وذلك

                              

 .113د، مرجع سابق، ص على عبد الفتاح محم. انظر د - 1
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السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، وكذا القضایا المحالة 
ما یصدر عنه من مركزیة فإن إداریة ول یمثل هیئة باعتبار أن الوزیر الأ، و )1(له بموجب نصوص خاصة

  .، ولعل أبرز أعماله المراسیم التنفیذیةمجلس الدولة یخضع لرقابة أعمال

لطعن فیها أمام مجلس قابلة لتعد قرارات إداریة  التي یوقعها الوزیر الأول المراسیم التنفیذیةلذلك ف  
  . )2(من أعمال السیادة ، إلا إذا كانت تشكل عملاالدولة

  .الإختصاص الضیق للمحاكم الإداریة في الرقابة على أعمال الوزیر الأول: ثانیا

تم إستحداث المحاكم الإداریة التي  1996تطبیقا لنظام الإزدواجیة القضائیة المعتمد منذ دستور   
الذي ینظم هذه  02-98، وتبعا لذلك صدر القانون رقم تمثل الدرجة الأولى في القضاء الإداري

  .)3(المحاكم

ختصاص المحاكم الإداریة محدد في قانون الإجر     800 اءات المدنیة والإداریة في المادتینوإ

، حیث تختص هذه المحاكم بالفصل كأول درجة في جمیع القضایا التي تكون فیها الدولة )4(منه 801و
ختصاص هذه المحاكم الطابع الإداري طرفأو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات  ا فیها، وإ

القرارات الإداریة المحلیة في دعاوى الإلغاء أو التفسیر أو فحص المشروعیة، كما ینصب ینصب على 
ن كانت مركزیة في دعاوى القضاء الكامل   .إختصاصها على جمیع أنواع القرارات حتى وإ

وى القضاء الكامل التي تكون ضد امنازعات دعنظر في لذلك فالمحاكم الإداریة هي مختصة بال  
  .قرارات الوزیر الأول

ن كان القرار ف كنتیجة لذلكو  دعاوى القضاء الكامل لا یختص مجلس الدولة بالنظر فیها حتى وإ
صادر عن سلطة مركزیة أو هیئة عمومیة وطنیة أو منظمة مهنیة وطنیة، فالقانون قد جعل دعاوى 

                              

 .المعدل والمتمم 13-11من القانون العضوي رقم  09المادة  - 1
 .23، ص 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر . د. انظر أ - 2
، العدد 1998ة الرسمیة لعام ، المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجرید1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  - 3

37. 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 4

 .21، العدد 2008لعام 
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المحاكم الإداریة، وبالتالي یمكن لهذه الأخیرة أ ن تكون مختصة للنظر في القضاء الكامل من إختصاص 
نما لتعویض من  أولكن لیس لإلغائها أو تفسیرها  لالقرارات الصادرة عن الوزیر الأو  تقدیر مشروعیتها وإ

  .تضرر منها فقط

  .ال الوزیر الأولأنواع الدعاوى المرفوعة ضد أعم: ثالثا

التي ترفع ضد أعمال الوزیر الأول منها ما یكون أمام مجلس الدولة ومنها وى القضائیة اإن الدع  
  .ما یكون أمام المحاكم الإداریة

دعوى الإلغاء، دعوى : وهيفالدعاوى التي ترفع أمام مجلس الدولة هي في الأصل ثلاثة 
معدل ال 01-98من القانون العضوي رقم  09التفسیر، دعوى فحص المشروعیة، وذلك طبقا للمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إضافة لدعوى وقف التنفیذ التي نصت علیها  09والمتمم والمادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والدعوى الإستعجالیة التي نص علیها نفس القانون في  910المادة 
  .وما یلیها 917المادة 

من  لمحاكم الإداریة فهي دعاوى القضاء الكامل التي تعدأما بالنسبة للدعاوى التي ترفع أمام ا
  .الإختصاصات الحصریة للمحاكم الإداریة

   .دعوى الإلغاء- أ

إن قضاء الإلغاء هو قضاء موضوعي تنصب فیه الدعوى على مخاصمة القرارا الإداري لعدم 
 البحث في مدى مشروعیة ذلك القرار الإداري القاضيمن إختصاص في هذه الحالة مشروعیته، ویكون 

متى كان غیر مشروع دون أن یمتد حكمه إلى ویقتصر حكمه على إبطال ذلك القرار  المطعون فیه،
فدعوى الإلغاء هي تلك الدعوى المرفوعة ، لذلك )1(تعدیل ذلك القرار أو تصحیحه أو تقریر تعویض علیه

                              

 .135على عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
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طالب المتقاضي من خلالها إلغاء القرار الإداري غیر المشروع لما أمم الجهات القضائیة الإداریة، والتي ی
  .)1(یشوبه من عیوب تعتري ركنا أو أكثر من أركانه

تكمن في فحص مشروعیة القرار الإداري، ومتى تبین له عدم فسلطة القاضي في دعوى الإلغاء 
ذلك، فلیس له الحق في تعدیل  وجود تلك المشروعیة حكم بإلغاءه، دون أن یمتد حكمه بالإلغاء لأكثر من

  .)2(القرار المطعون فیه أو إستبداله

لذلك فالقاضي الإداري بموجب هذه الدعوى، إما یرفض طلب الإلغاء إذا كان القرار مشروعا، أو 
یلغي ذلك القرار إذا كان غیر مشروع متى إستوفت دعوى الإلغاء شروطها الشكلیة والموضوعیة 

  .المنصوص علیها قانونا

الصادرة عن الوزیر الأول یمكن أن تلغى من قبل مجلس الدولة متى رأى بأنها  لذلك فالقرارات
 المشروعیة من قبل الوزیر الأول،غیر مشروعة، وهو ما یشكل ضمانة أساسیة لعدم الخروج عن مبدأ 

  .العمل الإداري غیر المشروعلا یتضمن إلا إلغاء فقضاء الإلغاء 

الإلغاء على عیب من العیوب التي قد تشوب القرار الإداري وتصیب  ویستند المتقاضي في دعوى
  :)3(أركانه، وهي العیوب التي یؤسس علیها القاضي حكمه بالإلغاء، وتتمثل تلك العیوب فیما یلي

نوعین فهناك عیب عدم  وهوالذي یصیب ركن الاختصاص في القرار الإداري ختصاص عیب عدم الإ- 1
  .عدم الإختصاص البسیطالإختصاص الجسیم وعیب 

  .الشكل والإجراءات الذي یمس ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداريركن عیب مخالفة - 2

  .عیب مخالفة القانون الذي یمس ركن المحل في القرار الإداري- 3

  .الإنحراف في إستعمال السلطة الذي یشوب ركن الهدف في القرار الإداريعیب - 4

                              

 .13، ص 2013لغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، شروط قبول دعوى الإ. انظر د - 1
 .272سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظریة. راجع د - 3

 .وما بعدھا 499، ص 2005الدعوى الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

224 

 

  .القرار الإداري الذي یشوب ركن السبب في القرار الإداري عیب إنعدام السبب في- 5

  .تقدیر المشروعیةدعوى دعوى التفسیر و -ب

جلیا عند التطرق  لنا هناك تشابه كبیر بین دعوى التفسیر ودعوى تقدیر المشروعیة سوف یظهر  
  .، فالإختلاف كما سنرى بین الدعویین بسیط جدالكل منهما

  .دعوى التفسیر-1

التفسیر الإداریة هي تلك الدعوى التي یطلب فیها من القضاء المختص تفسیر التصرف دعوى   
سلطة القاضي في البحث عن  القانوني الإداري الغامض من أجل تحدید المراكز القانونیة، وتنحصر فیها

دوره سوف ینصب على تفسیر أي ف لذلك ،)1(المعنى الحقیقي والصحیح للتصرف المطعون فیه بالغموض
  .المراد تفسیره رة أو جملة أو حتى كلمة في التصرف الإداريموض وارد في أي فقغ

ونجد أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص على إختصاص مجلس الدولة بهذا النوع من   
 901الدعاوى الذي ینصب إما على تفسیر القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة حسب المادة 

  .منه 965ینصب على تفسیر الأحكام القضائیة حسب المادة  منه، أو

، فالطریق المباشر بطریقة غیر مباشرة ودعوى التفسیر ترفع إما مباشرة أو عن طریق الإحالة  
كباقي الدعاوى العادیة الأخرى، أما الطریق  لدعوى التفسیر یقتضي رفعها من طرف المتقاضي مباشرة

ة القضائیة وهي الطریقة الشائعة في تطبیق دعوى التفسیر، وتكون هذه غیر المباشر فیتمثل في الإحال
في حالة وجود دفع بغموض أي عمل إداري ف ،)محاكم مدنیة أو تجاریة( الإحالة من قبل القضاء العادي

ذا كان هذا الدفع جدیافي الدعوى، و  أثناء النظر بحیث أن الفصل في هذا النزاع یتوقف على إعطاء  ،إ
محاكم مدنیة أو (المعنى الحقیق لذلك التصرف القانوني الإداري، فإنه في هذه الحالة القضاء العادي 

إلى الجهة القضائیة  داريفي الدعوى ویحیل تفسیر ذلك التصرف القانوني الإیتوقف عن الفصل ) تجاریة

                              

، ص 1999في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار ھومھ، الجزائر، .. عمار عوابدي، قضاء التفسیر . د. انظر أ - 1
110. 
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على  فصله في الدعوىالقضاء العادي بعدها ، لیستأنف في هذا التفسیر التي تفصل الإداریة المختصة
  .)1(ضوء ذلك التفسیر القضائي

محل طعن فیها من خلال دعوى تكون المراسیم التنفیذیة التي تصدر عن الوزیر الأول قد لذلك ف  
من قبل یر لتفسیرها ، أو تحال على هذا الأخمباشرة أمام مجلس الدولةالتفسیر، وفي هذه الحالة إما ترفع 

  .جهات القضاء العادي

  .تقدیر المشروعیةدعوى -2

سلطة القاضي الإداري في دعوى تقدیر المشروعیة تقتصر على التأكد من مدى مشروعیة إن   
عدم مشروعیة ذلك القرار الإداري، أو یقضي في حكمه إما بر الإداري المطعون فیه، وهنا القاضي القرا

  .)2(كان مشوبا بأي عیب من العیوب مشروعیته متى

أو بطریقة غیر  المختصة، أمام الجهة القضائیة مباشرةبطریقة وترفع دعوى تقدیر المشروعیة إما   
على القضاء  )محاكم مدنیة أو تجاریة(  من قبل القضاء العاديالقضائیة مباشرة عن طریق الإحالة 

ن دعوى تقدیر المشروعیة ودعوى التفسیر في طریقة لذلك فلا یوجد أي إختلاف بی ،)3(المختص الإداري
  .دعوىكل  وسلطة القاضي فيبینهما یكمن في الهدف  فالإختلاف تحریكها،

فسلطته  ،تتقلص إلى حد كبیر كل من دعوى التفسیر وتقدیر المشروعیةسلطة القاضي في ف لذلك  
في الغالب قاضي النزاع الذي هي بل یترك ذلك لهیئة أخرى  ،لا تمتد إلى الحكم بالإلغاء أو التعویض

  .)4(فحص المشروعیة أوطلب بشأنه التفسیر 

                              

، 295عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
296. 

، ص 2004محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، . انظر د - 2
118. 

، 297للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  عمار عوابدي، النظریة العامة. انظر د - 3
298. 
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فقد تكون المراسیم التنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول محل دعوى تقدیر المشروعیة إما  وعلیه  
، أو عن طریق یذي أي مرسوم تنف بتقدیر مشروعیةبلجوء المتقاضي مباشرة أمام مجلس الدولة للمطالبة 

الإحالة القضائیة من قبل القضاء العادي إذا تعلق الأمر بتفسیر المرسوم التنفیذي الصادر عن الوزیر 
  .الأول

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الساري المفعول قد و   
على إختصاص المحاكم الإداریة بهذا النوع من  كان له إختلاف في تسمیة هذه الدعوى، فعند حدیثه

ولة بهذه ین عند حدیثه عن إختصاص مجلس الد، في ح)1("فحص المشروعیة" الدعاوى سماها بدعوى 
، غیر أنه ما یمكن قوله في هذا الصدد أن المعنى واحد سواء )2("تقدیر المشروعیة"الدعوى سماها بدعوى 

هدف من هذه الدعوى یبقى واحد وهو التأكد من مدى وجود تعلق الأمر بالفحص أو التقدیر، فال
  .المشروعیة في القرار الإداري

  .دعوى وقف التنفیذ والدعوى الإستعجالیة- ج

تعد دعوى وقف التنفیذ والدعوى الإستعجالیة من الدعاوى التي لا تمس بأصل الحق، وهاتین   
  . ت المدنیة والإداریةالدعویین تخضعان لإجراءات خاصة نص علیها قانون الإجراءا

طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن دعوى وقف التنفیذ التي ترفع أمام مجلس الدولة ف  
وما  910 فإنها تنصب إما على وقف تنفیذ حكم قضائي أو على وقف تنفیذ قرار إداري، فطبقا للمادة

ضد أحكام المحاكم سواء یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن دعوى وقف التنفیذ الموجهة 
لحین الفصل في  ي وقف تنفیذ محل الطعنیطالب من خلالها المدع فإنه أو ضد القرارات الإداریةالإداریة 

 دعوى الموضوعفي عریضة المقدمة  طعن، ومتى وجد قاضي مجلس الدولة بأن أوجه الدعوى الموضوع

  .دعوى الموضوعلحین الفصل في  محل الطعنجدیة قضى بوقف تنفیذ 

                              

 .من قانون قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801المادة  - 1
 .من نفس القانون 901المادة  - 2



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

227 

 

وفي هذا الصدد فإن طلبات وقف التنفیذ ترفع بدعوى مستقلة ویجب أن تكون متزامنة مع دعوى   
ي الموضوع أو وجود تظلم إداري، وهذه الدعوى یتم الفصل فیها بصفة عاجلة وتقلص فیها مرفوعة ف

  .)1(ل، وتفصل فیها نفس التشكیلة التي تنظر في دعوى الموضوعالأجا

لذلك فیمكن لقرارات الوزیر الأول أن تكون محلا لدعوى وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة یطالب   
من خلالها المدعي وقف تنفیذ قرارا الوزیر الأول لحین الفصل إما في دعوى الموضوع أو في التظلم 

  .الإداري حال وجوده

مثلها مثل دعوى وقف التنفیذ فهي لا تمس بأصل الحق، حیث أن فالدعوى الإستعجالیة  اأم  
، )2(القاضي الإداري یأمر فیها بالتدابیر المؤقتة دون نظره في أصل الحق، ویفصل فیها في أقرب الأجال

المدنیة جراءات قانون الإ وما یلیها من 919ت علیها المواد نصلإجراءات خاصة  هذه الدعوىوتخضع 
  .والإداریة

  .دعوى القضاء الكامل-د

قبل التطرق إلى مضمون هذه الدعوى تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى هي من إختصاص   
  .المحكمة الإداریة دون مجلس الدولة كما أشرنا سابقا

یعد القضاء الكامل قضاء شخصي یطالب فیه المتقاضي الحصول على حقه من الإدارة، وفي 
نما یمتد لتعدیله  هذا القضاء لا یقتصر دور القاضي على البحث في مدى مشروعیة العمل الإداري، وإ

  .)3(والحكم بالتعویض عن الأضرار التي لحقته، وذلك تصحیحا للمركز القانوني للطاعن

  

                              

 .وما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 834المادة  - 1
 .من نفس القانون 918المادة  - 2
 .285ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص . انظر د - 3
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فالقضاء الكامل یمتد دور القاضي فیه إلى تصحیح المركز القانوني للطاعن وتبیان الحل 
، فالمتقاضي في دعوى القضاء الكامل یطلب من القاضي الإعتراف له بوجود )1(المنازعةالصحیح في 

  .)2(عن الضرر الذي أصابه إن وجدعلى الإدارة ، والحكم بالتعویض حقوق شخصیة مكتسبة

فهذه الدعوى سمیت بذلك الإسم نظرا لإتساع سلطة القاضي فیها التي تشمل تقدیر التعویض   
، وفي هذا الصدد فالتعویض عن )3(إتخاذ قرار في الأصل هو من إختصاص الإدارة والحكم به، وأحیانا

بدون خطأ، فالمسؤولیة الإداریة على أساس على أساس مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ و  قومالضرر ی
أو كلاهما معا، أما المسؤولیة الإداریة دون  ،الخطأ هي الأصل وتشمل الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

  .)4(المساواة أمام الأعباء العامةعلى أساس خطأ فتقوم على أساس المخاطر و 

وعلیه فإن أي شخص له حقوق مكتسبة نتیجة الأعمال الإداریة للوزیر الأول له الحق في اللجوء   
  .إن كان هناك أي ضرر للمحاكم الإداریة للمطالبة بها والحصول على التعویض الكافي

  .مام القضاء الإداريشروط رفع الدعوى والفصل فیها أ: الثاني المطلب

لجملة والمحكمة الإداریة مجلس الدولة ممثلا في القضاء الإداري تخضع المنازعة القضائیة أمام   
القوانین مختلف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و والإجراءات المنصوص علیها في  من الشروط

  .والأنظمة الخاصة بتلك الهیئات

وعلیه سوف یتم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول سوف یخصص للحدیث عن شروط   
  .وى القضائیةرفع الدعوى، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن إجراءات الفصل في الدع

  

  

                              

 .472مصطفى أبو زید فھمي، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
 .299الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات. انظر د - 2
انظر د عطاء الله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل وإختصاص، الطبعة الثالثة، دار ھومة، الجزائر،  - 3

 .269، ص 2014
 .وما بعدھا 270راجع نفس المرجع، ص  - 4
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  .شروط رفع الدعوى: الفرع الأول

- 08على القانون رقم  یتم التطرق لها سوف تكون بناءه الشروط التي سشارة إلى أن هذتجدر الإ  

لمدنیة والإداریة، وتنصب هذه الشروط على كل من محل الطعن المتضمن قانون الإجراءات ا 09
  .والطاعن وبعض الشروط الشكلیة المتعلقة بالعریضة والأجال

  .محل الطعنالشروط المطلوبة في : أولا

، هي تلك الدعاوى التي فإن الدعاوى التي یختص مجلس الدولة بالنظر فیهاكما أشرنا سابقا   
الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة تنصب على القرارات 

  .)1(والمنظمات المهنیة الوطنیة

وثانیهما أن یكون ذلك  ،إداریا اقرار محل الطعن أولهما أن یكون  ،إن هذه المادة تشترط مسألتین  
  .صادرا عن الهیئات التي سبق ذكرهاالقرار 

في  مختصةالداریة الإ اتسلطالصادر عن  عمل قانونيوفقا للمفهوم القانوني هو داري القرار الإو   
كز امر مركز أو  أو تعدیل أو إلغاء اءب أثر قانوني إما بإنشیرت، قصد تالدولة بإرادتها المنفردة والملزمة

  .)2(بهدف تحقیق المصلحة العامة وذلك أو حالة أو حالات قانونیة، ،ةقانونی

التي لا تشكل قرارات إداریة، و كذلك إستبعاد أیضا  ةمما یعني إستبعاد التصرفات الإداری 
القرارات الإداریة غیر المركزیة وغیر الصادرة عن الهیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات المهنیة 

  .الوطنیة

  .الطاعنلشروط المطلوبة في ا: ثانیا

یشترط في الطاعن نفس الشروط المطلوبة في الدعاوى الأخرى من صفة ومصلحة وأهلیة، سواء   
  .طبیعیا أو شخصا معنویا اكان هذا الطاعن شخص

                              

 .المعدل والمتمم 01-98من القانون العضوي رقم  09المادة  - 1
 .357عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
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على هذه الشروط في الأحكام العامة المتعلقة برفع  والإداریة وقد نص قانون الإجراءات المدنیة  
  .)1(الدعوى أمام جمیع الجهات القضائیة العادیة والإداریة

أما أهلیة التقاضي فهي قدرة الشخص على المباشرة، و فالصفة عرفت بأنها المصلحة الشخصیة   
لشخص الطبیعي ن االتصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه، وأهلیة التقاضي تختلف بی

سنة  19نیة للرشد والمحددة بـ السن القانو  هببلوغأهلیته فالشخص الطبیعي یكتسب والشخص المعنوي، 
وعدم الحجر علیه، أما الشخص المعنوي فالمعیار المعتمد في تحدید أهلیته بكامل القوى العقلیة  هتمتعو 

الأشخاص المعنویة ومن یمثلها أمام  للتقاضي هو معیار قانوني، أي أن النص القانوني هو الذي یحدد
، وهذه المصلحة قد تكون أما بالنسبة للمصلحة فهي الفائدة المرجوة من رفع الدعوى القضائیة، القضاء

  .)2(قائمة أو محتملة، كما قد تكون مادیة أو معنویة، كما قد تكون شخصیة أو جماعیة

  .ةالشروط الشكلی: ثالثا

  .العریضةالمطلوبة في الشروط - أ

  :)3(تحت طائلة عدم قبولها شكلا تتضمن البیانات التالیة لقبول الدعوى تقدیم عریضة یشترط  

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-

  .إسم ولقب المدعي وموطنه-

  .إسم ولقب المدعى علیه وموطنه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له-

  .المعنوي ومقره الإجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص -

  .عرض موجز للوقائع والطلبات التي تؤسس علیها الدعوى-

  .الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى-

                              

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13المادة  - 1
 .192-187، ص قساب مرجعالوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل وإختصاص، عطاء الله بوحمیدة، . راجع د - 2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15المادة  - 3
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 لدى مجلس الدولة ما لم یكن ولكي تقبل هذه العریضة لا بد أن تكون موقعة من قبل محام معتمد  

التمثیل بمحام أمام مجلس الدولة وجوبي تحت طائلة عدم في من التمثیل بمحامي قانونا، لذلك فالطرف مع
القبول إلا إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذین یعفیهم القانون من التمثیل بمحام وهم الدولة والولایة والبلدیة 

  .)1(والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

ما تحمله لترجع  في القضاء الإداري إن مبررات اللجوء لمسألة التمثیل بالمحاميوفي هذا الصدد ف  
لى الدور الإیجابي الذي یلعبه المحامي في المنازعة الإداریة من تعقیدات وخطورة في بعض الأحیان ، وإ

  .)2(جمیع مراحل الفصل في القضایا

، حیث أنه طبقا الرسوم القضائیةلم یكن المدعي معفى من  كما یجب دفع الرسوم القضائیة ما  
فإن عریضة الدعوى تودع مقابل دفع الرسم القضائي  داریةوالإ دنیةمجراءات الالإ انونمن ق 821للمادة 

  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ق عیني عقاري كما یجب شهر العریضة لدى المحافظة العقاریة، إذا تعلق النزاع بأي عقار أو ح
  .ونمشهر طبقا للقان

لم یوجد مانع  تحت طائلة عدم القبول ما كما یجب أن ترفق العریضة مع القرار محل الطعن
ذا كان هذا المانع یعود لرفض الإدارة تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، فإن القاضي  مبرر، وإ

ج القانونیة المترتبة الإداري یأمر الإدارة المعنیة بتقدیم القرار محل الطعن في أول جلسة، ویستخلص النتائ
  .)3(عن ذلك الإمتناع

  .الأجال-ب

أجال رفع بعض  ترد على تعد أجال رفع الدعوى من النظام العام، إلا أنه هناك إستثناءات  
وأیضا بأجل بحكم القانون،  المرتبطتینفحص المشروعیة غیر دعوى التفسیر و  الدعاوى، منها دعوى

                              

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 906، 904(المادتان  - 1
 .285، 284عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص . انظر، د - 2
 .داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 819المادة  - 3
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) 15(بخمسة عشر  مسألة التقادم المحددةهي غیر مرتبطة بأي میعاد عدا التي دعاوى القضاء الكامل 

  .)1(من القانون المدني 133سنة من تاریخ وقوع الفعل الضار، وذلك طبقا للمادة 

التي یفصل فیها مجلس بالإلغاء خاص بالطعون رق له هو تطفالمیعاد الذي سوف یتم ال لذلك
الطعون القضائیة الموجهة ضد قرارات الوزیر الأول ینظر مجلس ر درجة، بإعتبار أن الدولة كأول وآخ

  .الدولة فیها كأول وآخر درجة

نجد أنها أحالتنا إلى الأجال  داریةوالإ دنیةمجراءات الالإ انونمن ق 907وبالرجوع إلى المادة   
  .أمام المحاكم الإداریةى المطبقة على رفع الدعاو 

فإن أجل الطعن القضائي محدد  داریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق 829حیث انه طبقا للمادة   
أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي إذا كان القرار فردیا، أو من تاریخ النشر إذا كان القرار  )04(بأربعة 

 دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق 831جماعیا أو تنظیمیا، غیر أن هذا الأجل نجد أنه لا یعتد به طبقا للمادة 

إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار الإداري محل الطعن، مما یعني أن أجال الطعن تبقى مفتوحة  یةدار والإ
  .شرهفي حال عدم إشارة الإدارة إلى ذلك الأجل عند تبلیغ القرار الإداري أو ن

نصت  داریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق 830المادة فإن  ريوفي حالة تقدیم التظلم الإدا  
أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار ) 04(أجل أربعة التظلم یقدم أمام نفس الجهة مصدرة القرار خلال  على أن

 كمهلة للرد على التظلم، وفي حال فوات ذلك الأجل) 02(أو نشره، على أن یكون للإدارة أجل شهرین 

رة على التظلم أم لا، فإن المتظلم وفي كلتا الحالتین سواء ردت الإدایعتبر سكوتها رفضا ضمنیا للتظلم، 
، وهذا الأجل یسري إما من تاریخ التبلیغ برد الإدارة على لرفع طعنه القضائي) 02(له أجل شهرین 

  .التظلم، أو من تاریخ إنتهاء الأجل المحدد للإدارة للرد على التظلم في حال سكوتها

من  832لات التي حددتها المادة وتجدر الإشارة إلى أن أجال الطعن یمكن أن تنقطع في الحا  
  :، وتتمثل تلك الحالات فیما یليداریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونق

                              

 .238عطاء الله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل وإختصاص، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
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  .الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة-

  .طلب المساعدة القضائیة-

  .وفاة المدعي أو تغیر أهلیته-

   .يالقوة القاهرة أو الحادث الفجائ-

  .أمام القضاء الإداريالفصل في الدعوى : الفرع الثاني

یخضع الفصل في الدعاوى الإداریة لقواعد وضوابط محددة قانونا سواء تعلق الأمر بمجلس   
هذا الفرع إلى أهم تلك الضوابط من خلال  لة أو بالمحاكم الإداریة، لذلك سوف یتم التطرق فيالدو 

الإجراءات التي تتبعها تلك یة، و التطرق إلى التشكیلة القضائیة التي تفصل في الطعون القضائیة الإدار 
 القضائیة في الطعونالمنعدم ، ومبدأ التقاضي على درجتین التشكیلة بمناسبة الفصل في تلك الطعون

  .الموجهة ضد قرارات الوزیر الأول

  .التشكیلة القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى: ولاأ

أو أمانة ضبط المحكمة  الدولةلدى أمانة ضبط مجلس سواء بعد تسجیل الدعوى القضائیة   
طبقا للنظام في هذا الصدد ف، یتم إحالة ملف القضیة إلى الغرفة المختصة بالنظر في النزاع، و الإداریة

  :إختصاصها كما یلي ، والتي)1(غرف) 05(هذه الهیئة هو خمسة الداخلي لمجلس الدولة فإن عدد غرف 

علقة بكل من الصفقات العمومیة والمحلات التابعة المتالمنازعات الغرفة الأولى تختص بالنظر في -
  .للدولة والسكن

  .الغرفة الثانیة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بكل من الوظیفة العامة والجبایة والبنوك-

  .بالفصل في المنازعات المتعلقة بمسؤولیة الادارة والتعمیرالغرفة الثالثة تختص -

                              

 .2019من النظام الداخلي لمجلس الدولة لعام  44المادة  - 1
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  .ازعات العقاریة والمنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامةتفصل في المن الغرفة الرابعة-

تفصل في إجراءات الإستعجال ومنازعات الأحزاب السیاسیة والمنظمات المهنیة الوطنیة  الغرفة الخامسة-
  .والجمعیات والحریات العامة

من  44ه طبقا للمادة وم فإنكما أن هذه الغرف مقسمة لعدة أقسام عدا الغرفة الخامسة، وعلى العم  
ختصاصها وعدد أقسامها یكون بموجب هذا التحدید غرف  النظام الداخلي لمجلس الدولة فإن مجلس وإ

  .أمر من رئیس مجلس الدولة بعد أخذه لرأي مكتبه

كما یمكن أن تنعقد هذه الغرف كلها مجتمعة في حالة الضرورة لا سیما عند التراجع عن أي   
یحال الملف القضائي علیها بأمر من رئیس مجلس الدولة بمبادرة منه أو  وفي هذا الصدد إجتهاد قضائي،

  .)1(بناء على إقتراح من محافظ الدولة أو رئیس إحدى الغرف

ة التي تفصل في الدعوى یحددها رئیس المحكمة بمجرد أما بالنسبة للمحكمة الإداریة فإن التشكیل  
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وفي  844مة طبقا للمادة تسجیل الدعوى لدى أمانة ضبط المحك

قضاة مستشارین من ) 03(تقل عن ثلاثة یجب أن التشكیلة القضائیة للمحكمة الإداریة لا  هذا الصدد فإن
ختلف من محكمة ضائیة في المحاكم الإداریة یالتشكیلات الق ، وتجدر الإشارة إلى أن عدد)2(بینهم الرئیس

حسب حجم القضایا المسجلة، فبعض المحاكم لها تشكیلة واحدة والبعض الآخر لها أكثر من  لأخرى
  .)3(أقسام، فهذا الأمر متروك للتنظیمو  في شكل غرفواحدة تشكیلة 

لیغ ومختلف وبعد إستكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بالملف القضائي من تلقي محاضر التب  
مة، وعندما یصبح الملف جاهزا یتم تبلیغ تلك المذكرات لأطراف الخصو فة إلى المذكرات والوثائق إضا

تشكیلة الحكم بالنسبة للمحاكم الإداریة طبقا للمادة  رئیس تعیین المستشار المقرر في القضیة، ویعینه
  .بالنسبة لمجلس الدولةأو القسم الغرفة ورئیس   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 844

                              

 .2019من النظام الداخلي لمجلس الدولة لعام  51المادة  - 1
 .02-98من القانون رقم  03المادة  - 2
 .من نفس القانون 04المادة  - 3
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  .المستشار المقرر دور: ثانیا

یبرز منذ تعیینه مقررا إلى  المستشار المقردور فإن ، نون الإجراءات المدنیة والإداریةقال طبقا  
، حیث أن كل الإجراءات والتدابیر المتعلقة بالتحقیق في الملف الذي هو مقررا فیه غایة الفصل في الملف

الخبرة وسماع  تتمثل في وسائل للتحقیقیمتلك عدة تكون تحت إشرافه، وفي هذا الصدد فإن المقرر 
الشهود والمعاینة والإنتقال للأماكن ومضاهاة الخطوط، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل لیست 

من قبل  المجال للإستعانة بآلیات وتدابیر أخرى للتحقیقالمشرع فتح ف على سبیل الحصرمحددة 
  .)1(تي تحكم هذا التحقیق، كما علیه مراعاة الضوابط الالمستشار المحقق

ما یراه مناسبا وفي هذا الصدد فإن دور القاضي في المنازعة الإداریة هو إیجابي، فیقوم بإتخاذ   
من أجل تكوین إقتناعه للفصل في الدعوى، وذلك على خلاف القاضي المدني الذي قد یلتزم بالسلبیة 

  .)2(نظرا لطبیعة القضاء المدني

مهام مستشار الدولة المقرر والتي تتمثل على وجه وقد حدد النظام الداخلي لمجلس الدولة   
الخصوص في فحص وثائق الملفات وطلب أي وثیقة یراها ضروریة، وعرض الملفات التي یراها من 
جراءات الدعوى، وعرض  عداد تقریر للملف حول وقائع وإ إختصاص غرفة أخرى على رئیس الغرفة، وإ

وتسبیب  اتالجلسو مداولات العلیه أن یحضر  كماعلى محافظة الدولة لتقدیم طلباتها المكتوبة، الملف 
   .)3(قراراته على ضوء ما تقرر في المداولة، إضافة إلى إمضاء القرارات بعد تصحیحها

لذلك فدور المستشار المقرر یبرز منذ تعیینه مقررا إلى غایة الفصل في الملف، فقبل الفصل   
عداد تقریر له، أما عند الفصل فیبرز دوره في التداول على  ینحصر دوره على التحقیق في الملف وإ

تحییث الملف مع تشكیلة الغرفة أو القسم وحضور الجلسة، أما بعد الفصل فیقتصر دوره على تسبیب و 
    . قراره وتصحیحه قبل الإمضاء

  

                              

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 873- 844(المواد  - 1
 .315عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص . انظر، د - 2
 .2019من النظام الداخلي لمجلس الدولة لعام  49المادة  - 3
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  .اوالفصل فیه التداول على القضایا: ثالثا

على  التي تحیله ضبطالبعد إنتهاء المستشار المقرر من تقریره یقوم بإرجاع الملف إلى أمانة   
  .)1(تاریخ الإحالة محافظ الدولة الذي یقدم التماساته المكتوبة خلال أجل شهر من

المحافظ لتقریره یصبح ملف الدعوى جاهزا للجدولة من قبل أمانة الضبط، وبعد وبعد إیداع   
الحد الأدنى لهذه ف ه بالنسبة لمجلس الدولةجدولته یتم التداول على الملف في تشكیلة جماعیة، حیث أن

غرف ، أما إذا تعلق الأمر بال)2(مستشارین إذا تعلق الأمر بالغرف أو الأقسام) 03(التشكیلة هو ثلاثة 
قسام المجتمعة فإن التشكیلة تضم كل من رئیس مجلس الدولة ونائبة ورؤساء الغرف وعمداء رؤساء الأ

  .)3(ومحافظ الدولة، ولا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل

 ، على أن تكون الجلساتجلسة علنیة القضایا المجدولة في ویتم النطق بقرارات مجلس الدولة في  

  .)4(محددة الیوم والساعة مسبقا بموجب أمر من رئیس مجلس الدولة

قد حدد عدد القضاة في  02- 98أما بالنسبة للمحاكم الإداریة فقد أشرنا سابقا إلى أن القانون رقم   
مستشارین على الأقل، وتتداول هذه التشكیلة في ) 03(التشكیلة القضائیة التي تفصل في الدعاوى بثلاثة 

  . المجدولة لتفصل فیها في جلسة علنیةالقضایا 

  .في الطعون ضد قرارات الوزیر الأول إنعدام مبدأ التقاضي على درجتین: رابعا

كأول وآخر درجة كما أشرنا سابقا فإن مجلس الدولة یفصل في الطعون ضد القرارات المركزیة   
من قانون الإجراءات  901المادة المعدل والمتمم وكذا  01- 98من القانون العضوي  09طبقا للمادة 

  .من قبل أي جهة أخرىفیها بلة للنظر المدنیة والإداریة، مما یعني أن قرارات مجلس الدولة غیر قا

                              

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 897المادة  - 1
 .المعدل والمتمم 01-98من القانون العضوي رقم  34المادة  - 2
 .من نفس القانون العضوي 32المادة  - 3
 .2019من النظام الداخلي لمجلس الدولة لعام ) 55،63(المادتان  - 4
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لذلك فقرارات مجلس الدولة التي یصدرها بصفة إبتدائیة ونهائیة لا تخضع لجمیع طرق الطعن   
ي تخضع للمعارضة فقط بالنسبة للطعون العادیة، التي نص علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فه

  .لتماس إعادة النظر بالنسبة للطعون غیر العادیةإ ولإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و 

إن هذا الطرح الذي أفرزه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یعني بأن قرارات مجلس الدولة التي   
  . لطعن بالنقضلا لللإستئناف و لا زیر الأول غیر قابلة تفصل في المنازعات المنصبة على أعمال الو 

منه لا یشمل إلا  949فالإستئناف الذي نص علیه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة   
الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، أما الطعن بالنقض الذي تم النص علیه سواء في قانون 

المعدل والمتمم في  02-98منه أو في القانون العضوي رقم  903لإداریة في المادة الإجراءات المدنیة وا
  .منه فإنه لا یشمل جمیع قرارات مجلس الدولة مهما كان نوعها 11المادة 

ونستثني من ذلك دعاوى القضاء الكامل التي أحترم فیها مبدأ التقاضي على درجتین، بإعتبار أن   
كأول درجة هي الحاكم الإداریة مهما كان نوع القرار، وبالتالي فتلك الجهة المختصة بالفصل فیها 

  .الدعاوى تكون قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة

الدور القضائي الحالي لمجلس الدولة الذي یجعل منه جهة للقضاء الإبتدائي النهائي، یعد ف لذلك  
عدم تكافؤ الفرص بین المتقاضین في  إنتهاكا للطعن بالإستئناف الذي كفله القانون ویشكل حالة من

  .)1(القضاء العادي والقضاء الإداري

رجة الإستئناف تسمح بمراجعة ما فالإستئناف یمثل تطبیقا حقیقیا لمبدأ التقاضي على درجتین، فد  
یصدر عن الدرجة الأولى من أحكام، لذلك لا بد من وجود هذه الدرجة الخاصة بالإستئناف ما دام 

  .)2(نسیانالخطأ أو ن فطرته المالقاضي بشر 

                              

 .147الإداریة، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات . انظر، د - 1
، 2018محمد لمین مسعودي، طرق الطعن في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار ھومة، الجزائر، . انظر، د - 2

 .28ص 



 الرقابة على أعمال الوزیر الأول: الباب الثاني

 

238 

 

إن من أهم ضمانات المحاكمة العادلة مبدأ التقاضي على درجتین الذي لا نجده مطبقا في   
الجزائر بالنسبة للطعون التي یختص بها مجلس الدولة كأول وآخر درجة، وهو ما یعطي الإمتیاز للقرارات 

میة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، لأنها لا السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمو الصادرة عن 
  .تخضع لمبدأ التقاضي على درجتین

قضائیة ثالثة في نظام القضاء الإداري مثلما  اتلذلك لا بد من تدارك هذا النقص بإستحداث جه  
 لجمیعإما جهة إستئناف فقط المستحدثة القضائیة  اتبالنسبة للقضاء العادي، وتصبح هذه الجه حالهو ال

ن تعلقت المحاكم الإداریة التي تصبح مختصة أیضا بالنظر ف ما یصدر عن ي جمیع الطعون حتى وإ
 اتالجه تختص تلك یصبح مجلس الدولة قاضي نقض فقط، أو بقرارات مركزیة، وفي هذه الحالة

ن المحاكم بالنظر في القرارات المركزیة كأول درجة إضافة إلى إستئناف ما یصدر ع القضائیة المستحدثة
  .الإداریة من أحكام وأوامر، وفي هذه الحالة یصبح إختصاص مجلس الدولة قاضي إستئناف ونقض معا

 علىمنه  179في المادة قد تدارك هذا النقص بنصه  2020ونجد أن التعدیل الدستوري لعام   

الإستئنافیة من شأنها ، وهذه المحاكم التي لم تكن موجودة قبل هذا التعدیل المحاكم الإداریة للإستئناف
المفقود في الطعون القضائیة الموجهة ضد القرارات المركزیة، وسوف تحقیق مبدأ التقاضي على درجتین 

  .یتم تنصیب تلك المحاكم مستقبلا بمجرد صدور مختلف النصوص القانونیة التنظیمیة المرتبطة بها

  الثاني المبحث

  .المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول 

نما تمتد لتشمل الجانب الجنائي إن    مسؤولیة الوزیر الأول لا تقتصر على الجانب السیاسي فقط وإ
من خلال ما یعرف بالمسؤولیة الجنائیة، وهي المسؤولیة التي أقرها الدستور الجزائري وأصبحت من میزات 

  .هذا النظام الدستوري

المقارنة وفق ضوابط وقواعد محددة،  كما أن هذا النوع من المسؤولیة معروف في النظم الدستوریة  
  .ةلذلك سوف نعطي لمحة عن هذه المسؤولیة في بعض النظم الدستوریة المقارن
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وعلیه سوف یقسم هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول سوف یكون تحت عنوان المسؤولیة   
عن المسؤولیة الجنائیة  الجنائیة في النظم الدستوریة المقارنة، أما المطلب الثاني فسوف یخصص للحدیث

  .للوزیر الأول في الجزائر

  .في النظم الدستوریة المقارنةالمسؤولیة الجنائیة : لالأو المطلب

عامة وبصفة خاصة بصفة سوف یتم التطرق إلى مسألة المسؤولیة الجنائیة المقررة على الحكومة   
والنظام شبه الرئاسي والنظام  لبرلمانيالمقارنة والمتمثلة في النظام االدستوریة على رئیسها في النظم 

الرئاسي، وذلك بإعتبار أن هذه الأنظمة لها تقالیدها الراسخة في مجال المسؤولیة الجنائیة، وذلك حتى 
  .یتسنى لنا معرفة موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذه المسؤولیة

لحدیث عن المسؤولیة ل یخصص للذلك سوف یقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، الفرع الأو   
هذه المسؤولیة في النظام شبه  في النظام البرلماني، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن الجنائیة
 الفرنسي، أما الفرع الثالث والأخیر فسوف یتم التطرق فیه إلى هذه المسؤولیة في النظام الرئاسي الرئاسي

  .الأمریكي

  .المسؤولیة الجنائیة في النظام البرلماني: الأول الفرع

عدم المسؤولیة هذا یعود أصل نشأته  البرلمانیة یعد غیر مسؤول، ومبدأ إن رئیس الدولة في النظم  
في إنجلترا إلى فكرة أن الملك لا یخطئ لذلك فهو غیر مسؤول، وهذه المسؤولیة تنتقل إلى هیئة أخرى 

  .)1(ةممثلة في الوزارة أو الحكوم

غیر أن قاعدة عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني تختلف حسب طبیعة نظام الحكم   
السائد في الدولة، فهذه القاعدة هي قاعدة مطلقة في النظم الملكیة، فالملك لا یسأل بتاتا، غیر أنها قاعدة 

                              

 .934،935محمد كامل لیلة، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
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في هذا النظام ا، فالمسؤولیة نسبیة في النظم الجمهوریة، فرئیس الجمهوریة یسأل جنائیا ولیس سیاسی
  .)1(مقتصرة على الجانب الجنائي فقط

في النظام البرلماني لا تكون إلا في  لرئیس الدولة لذلك فوفقا لهذا الطرح فإن المسؤولیة الجنائیة  
  .الأنظمة الجمهوریة، على إعتبار أن مركز الملك مركز مرموق وهو معصوم من الخطأ

وزارة في النظام البرلماني یقوم على قاعدة واحدة وهي تقریر غیر أن وضع الحكومة أو ال  
ا، سواء كانت سیاسیة أو جنائیة، وهو ما یعني أن الوزراء في النظم البرلمانیة مسؤولون المسؤولیة علیه

  .)2(جنائیا، وتبعا لذلك یحاكمون عن الجرائم التي یرتكبونها ویعاقب علیها القانون

حین استطاع مجلس ) 14(البرلماني التقلیدي تعود للقرن الرابع عشر  فأصل المسؤولیة في النظام  
، وقد ظل هذا الإتهام الجنائي نومستشاری اءالعموم أن یضع لنفسه حقا لإتهام رجال الملك من وزر 

الوسیلة الوحیدة التي من خلالها یمكن مسائلة الوزراء عن أعمالهم المجرمة رغم أن هذا الإتهام لم یكن 
ته على أكمل وجه لسوء استعماله في كثیر من الأحیان كوسیلة للتهدید والتنكیل إظافة إلى یؤدي غای

  .)3(تدخل الملك وعفوه عن من تمت إدانته

الهدف منها تقریر  ،ولیست سیاسیةلها صبغة جنائیة كأصل عام وسیلة الإتهام الجنائي إن   
وهذا الإتهام یقوم به مجلس العموم على أن تجرى  ،4المسؤولیة عن الجرائم التي یرتكبها كبار رجال الدولة

المحاكمة أمام مجلس اللوردات الذي یملك السلطة المطلقة في تكییف الجریمة وتحدید العقوبة، مما یجعل 
 المحاكم العادیةأمام لبرلمان ولیس ة تكون أمام ا، وهذه المحاكم)5(ید هذا المجلسمن مصیر المتهم ب

  .)6(ملك على تلك المحاكمبسبب التخوف من تأثیر ال

                              

 .406، مرجع سابق، ص ابراھیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة، الدول والحكومات. انظر د - 1
 .946محمد كامل لیلة، مرجع سابق، ص . انظر د - 2
 .903، ص مرجعنفس ال انظر - 3
 .169عبد الحمید متولي ومن معھ، مرجع سابق، ص . انظر د - 4
 .904محمد كامل لیلة، مرجع سابق، ص . انظر د - 5
 .204عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 6
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إن هذا التقلید البریطاني في محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة إنتقل إلى الدول الأخرى وأصبح   
رة لا ، والسبب التاریخي لهذا التقلید هو أن القضاة العادیین في تلك الفتمن القواعد الثابتة في أنظمتها

استقلال القضاء الوزراء، وهذا الدافع إن كان مبررا في تلك الفترة لعدم  ةكماحیمتلكون الشجاعة الكافیة لم
  .)1(مع ترسخ فكرة إستقلال القضاء ربر فهو في الوقت الحالي غیر م

وعلیه فالمسؤولیة الجنائیة في النظم البرلمانیة تقرر على كل من رئیس الدولة والحكومة إذا كان   
ا كان النظام ملكیا، وهي تخضع لإجراءات خاصة تختلف عن لحكومة فقط إذالنظام جمهوریا، وعلى ا

  .الإجراءات المطبقة في المحاكمات العادیة

  .في النظام الدستوري الفرنسي المسؤولیة الجنائیة :الفرع الثاني

فإن جمیع أعضاء الحكومة بما فیهم الوزیر الأول مسؤولون  1958طبقا لدستور فرنسا لعام   
  .)2(موالجنح التي یرتكبوها أثناء ممارسة مهامهجنائیا عن الجنایات 

أسس لمحكمة خاصة بالمحاكمة الجنائیة لأعضاء الحكومة تبعا لذلك ونجد أن الدستور الفرنسي   
) 12(قاضیا منهم إثنى عشر ) 15(تسمى محكمة عدل الجمهوریة، والتي تتشكل من خمسة عشر 

ثلاثة قضاة من محكمة عیة العامة ومجلس الشیوخ، و برلمانیا ینتخبون بالتساوي بین كل من أعضاء الجم
  .)3(لهذه المحكمة ایعین من بینهم رئیس النقض

ك المسؤولیة الجنائیة لأعضاء الحكومة وفق طریقتین، إما بناء على تقدیم شكوى من قبل وتحر   
تدرس بدورها  المتضرر من الجنایة أو الجنحة التي إرتكبها أحد أعضاء الحكومة أمام لجنة المظالم التي

هذه الشكوى وتقرر بشأنها إما بالحفظ أو بإحالتها على النائب العام لدى محكمة النقض الذي یشعر 

                              

فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء في فرنسا ومصر والكویت، دار النھضة العربیة، . انظر د - 1
 .12، 11، ص 1995القاھرة، مصر، 

 .المعدل والمتمم 1958من دستور فرنسا لعام  )01-68(المادة  - 2
 .من نفس الدستور) 02-68، 01-68(المادتان  - 3
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محكمة عدل الجمهوریة بذلك، أو تحرك بناء على إحالة من النائب العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسه 
  .)1(بناء على رأي مطابق من لجنة المظالم

لفرنسي أسس للمسؤولیة الجنائیة لأعضاء الحكومة وأخضعها لإجراءات لذلك نجد أن الدستور ا  
خاصة سواء من حیث الجهة التي تختص بالمحاكمة أو الإجراءات المتبعة في تحریك هذه الدعوى 

  .الجنائیة

  .المسؤولیة الجنائیة في النظام الرئاسي: الفرع الثالث

وعلیه فإن الدراسة سوف تنصب على النموذج یمثل النظام الأمریكي نموذجا عن النظام الرئاسي،   
  .الأمریكي في الشق المتعلق بالمسؤولیة الجنائیة

وكما هو معروف عن النظام الرئاسي الأمریكي فإنه یقوم على ركنین أساسین، الركن الأول یتمثل   
العامة في في نظام الأحادیة التنفیذیة، أما الركن الثاني فهو یتمثل في الفصل الشدید بین السلطات 

الدولة، وكل هذا نجد أنه یؤثر على المسؤولیة الجنائیة للوزراء الذین یعدون مجرد مساعدین لرئیس 
  .الجمهوریة

وبالرجوع للدستور الأمریكي فإن المسؤولیة الجنائیة مقررة دستوریا من خلال ما یعرف بآلیة   
الرسمیین المدنیین في الدولة یكونون  الإتهام النیابي، حیث أن كل من الرئیس ونائبه وجمیع الموظفین

  .)2(عرضة لهذا الإتهام في حالة إرتكابهم للخیانة أو الرشوة أو أیة جرائم أو جنح خطیرة أخرى

وطبقا لذلك فإن الوزراء في هذا النظام مسؤولون جنائیا متى إرتكبوا الجرائم المشار لها سابقا،   
، وهذه الصفة تقرر المسؤولیة الجنائیة علیهم طبقا لما وریةبإعتبارهم موظفین سامین تابعین لرئیس الجمه

  .نص علیه الدستور الأمریكي

                              

 .المعدل والمتمم 1958فرنسا لعام  دستورمن ) 02-68(المادة  - 1
 .من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة 04فقرة  02المادة  - 2
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، )1(وعن إجراءات هذا الإتهام، فإن الجهة التي تختص بتحریك وتوجیه الإتهام هي مجلس النواب  
أعضائه ) 2/3(أما المحاكمة فإنها تكون أمام مجلس الشیوخ الذي یفصل في الإتهام النیابي بأغلبیة ثلثي 

  .)2(الحاضرین

القرار أمام  هذا تقدیم تولىفمجلس النواب إذا أصدر قرار الإتهام قام بإنتخاب مجموعة من نوابه ت  
فیتولاها  المحاكمة البرلمانیةأما ، هذا المجلس محاكمة أمامال تقوم بدور الإتهام في، كما مجلس الشیوخ
أو الرئیس الإحتیاطي له في  ،یترأسها رئیس هذا المجلس بكامل أعضائه في شكل محكمة مجلس الشیوخ
باعتباره نائبا لرئیس تخص رئیس هذا المجلس المحاكمة كانت  أو رئیس المجلس، حال تخلف
  .)3(الجمهوریة

وفي حالة الإدانة فإنها تؤدي إلى العزل من المنصب وتقریر عدم الأهلیة لتولي المنصب، على   
  .)4(محاكمة القضائیة طبقا للقانونأن یبقى المجال مفتوحا لل

لذلك فالمسؤولیة الجنائیة للوزراء أو كتاب الدولة هي ثابتة في النظام الرئاسي وهي متمیزة عن   
غیرها من المحاكمات في الإجراءات والجهة المختصة والعقوبة، فمن یحرك الإتهام هو مجلس النواب، 

ذا ثبتت الإدانة فإن نتیجتها هي العزل من المنصب دون أن یمنع ذلك  ومن یحاكم هو مجلس الشیوخ، وإ
  .من المتابعة لا حقا أمام المحاكم العادیة عن إرتكاب تلك الجرائم

قاعدة  تعدالمسؤولیة الجنائیة للوزاراء ككل بما فیهم الوزیر الأول  في الأخیر أن وما یمكن قوله  
أفرزت عدة قواعد وضوابط في مسألة محاكمة الوزراء ثابتة في النظم الدستوریة المقارنة، وهذه المسؤولیة 

تتعلق بالجهة التي تتولى الإتهام والجهة المختصة بالمحاكمة والجزاء الذي تقرره هذه المحكمة، لذلك 
  .فمحاكمة هؤلاء تختلف عن محاكمة الأشخاص العادیین لعدة إعتبارات ترتبط بالمناصب التي یشغلونها

                              

 .الولایات المتحدة الأمریكیة دستورمن  01فقرة  01المادة  - 1
 .من نفس الدستور 03فقرة  01المادة  - 2
یحیى السید الصباحي، النظام الرئاسي الأمریكي والخلافة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، . انظر د - 3

 .308، 307، ص 1993القاھرة، مصر، 
 .الأمریكیةمن دستور الولایات المتحدة  03فقرة  01المادة  - 4
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  .الجنائیة للوزیر الأول في الجزائر المسؤولیة: المطلب الثاني

تماشیا مع ما هو معروف في النظم الدستوریة المقارنة فإن الوزیر الأول مسؤول جنائیا في النظام   
الدستوري الجزائري، غیر أن تلك المسؤولیة لم تكتمل معالمها في الجزائر لغیاب النصوص القانونیة 

  .1996منذ دستور  توریاالمنظمة لها على الرغم من التأسیس لها دس

 وقد أكدت الممارسة على هذه المسؤولیة الجنائیة في الجزائر رغم عدم إكتمالها نتیجة غیاب  

، وهو ما فتح المجال للإجتهاد في هذا الصدد وتقریر تلك المسؤولیة أمام القضاء النصوص التنظیمیة لها
  .العادي

ص للحدیث عن المحكمة ول سوف یخصوعلیه سوف یقسم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأ  
العلیا للدولة التي نص علیها الدستور، أما الفرع الثاني فسوف یخصص للحدیث عن محاكمة الوزیر 

  .الأول أمام القضاء العادي

  .دولةمسائلة الوزیر الأول أمام المحكمة العلیا لل: الفرع الأول

ة تؤسس محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكم: منه على 158في المادة  1996لقد نص دستور   
رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، ورئیس الحكومة عن الجنایات والجنح، 

  .التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما

  .وكذلك الإجراءات المطبقةیحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها 

 ،تحت نفس الرقم 2008لعام  كل من التعدیل الدستوريأكد علیها للمادة  الصیاغةونجد أن هذه 
 183في المادة  2020منه، والتعدیل الدستوري لعام  177 في المادة 2016والتعدیل الدستوري لعام 

  .منه

للوزیر الأول وقبله رئیس الحكومة عن لذلك فالدستور في هذه المادة أسس للمسؤولیة الجنائیة   
  .الجرائم الممثلة في الجنایات والجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیته لمهامه الوظیفیة
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أخضع المتابعة الجزائیة للوزیر الأول إلى إجراءات خاصة منها ما تم النص  أن الدستور نجد كما  
ي، حیث إكتفى الدستور بتحدید الجهة التي علیه في الدستور ومنها ما تم إحالته على القانون العضو 

یحاكم أمامها الوزیر الأول والتي سمیت بالمحكمة العلیا للدولة، غیر أن سیر عمل هذه المحكمة وتشكیلها 
  .والإجراءات المتبعة أمامها تركت للمشرع لتنظیمها

له ذلك،  رغم أن الدستور خول رفض التدخل لتنظیم عمل وسیر هذه المحكمةالمشرع غیر أن   
مما یعني أن الإرادة السیاسیة في تأسیس هذه المحكمة غیر موجودة بتاتا لیس لأن الوزیر الأول سوف 

نما لأن الأمر یتعلق بمحاكمة رئیس الجمهوریة أمامها جنائیا   .یحاكم أمامها وإ

رئیس ب الخیانة العظمى وربطتهاعلى هذه المادة أنها نصت على جریمة أیضا والملاحظ   
نة العظمى، هوریة دون الوزیر الأول، رغم أنه یمكن لهذا الأخیر أن یرتكب أفعالا یمكن وصفها بالخیالجما

  .أیضا فكان من الأجدر ربط هذه الجریمة بالوزیر الأول

د مضمونها الذي یتلخص في الفقهاء تحدی حاولفهي جریمة  وبالرجوع إلى جریمة الخیانة العظمى  
ویرى الدكتور  ،)1(الرئیس لإلتزاماته وواجباته الدستوریة، أو خرقه لأحكام الدستورالإهمال الشدید من قبل 

إلى  ویؤديقصد، یرتكبه رئیس الجمهوریة عن تقصیر خطیر ینحصر في كل  ن مدلولهاعبد االله بوقفة أ
لتي ، ویضیف أن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى تشمل الجرائم السیاسیة االإضرار بالدولة

  .)2(عبتتعلق بالمؤسسات الدستوریة والمصالح العلیا للدولة والصالح العام المشترك للش

ن لم ینصوعلى العموم فإن متابعة ا   صراحة  الدستور لوزیر الأول بهذه الجریمة ممكن حتى وإ
بمناسبة أدائه الوزیر الأول  جنح التي یرتكبهاالجنایات والالجریمة تدخل ضمن  بإعتبار أن هذه، ذلكعلى 

  .لعمله الوظیفي

                              

عبد الغني بسیوني عبد الله، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، الطبعة الأولى، المؤسسة . انظر د - 1
 .231، ص 1995الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

المؤسسات والأنظمة، دراسة : السیاسیةعبد الله بوقفة، القانون الدستوري، آلیات تنظیم السلطة، الجزائر . انظر د - 2
 .234،235مقارنة، مرجع سابق، ص 
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لذلك فإنعقاد الإختصاص لهذه المحكمة في متابعة الوزیر الأول جزائیا یتوقف على شرطین،   
، أما الشرط أو رئیس الحكومة مثلة في شغل منصب الوزیر الأولتوفر الصفة المیتمثل في الأول الشرط 

  .مهام هذه الوظیفة إرتكاب الجنایات والجنح بمناسبة أداء یتمثل فيف ثانيال

كما أن الملاحظ على هذه المادة الدستوریة أنها إستبعدت أعضاء الحكومة من المسائلة الجنائیة   
أمام هذه المحكمة، رغم أن احتمال إرتكابهم للجرائم بمناسبة تأدیتهم لعملهم یبقى وارد، غیر أن مسؤولیتهم 

  .)1(ئمةأمام المحاكم العادیة تبقى قا

إن عدم تنظیم سیر هذه المحكمة العلیا للدولة یجعل من تقریر المسؤولیة الجنائیة للوزیر الأول   
أمامها مستحیلا، على إعتبار أنها مجرد حبر على ورق، وهو ما ترك فراغا قانونیا لمحاكمة الوزیر الأول 

محاكمتهم أمام القضاء  سبقین، والذین تمتالأولین الأوزیرین التجلى في الآونة الأخیرة عند محاكمة 
  .ادي لتجاوز ذلك الفراغ القانونيالع

  .محاكمة الوزیر الأول أمام القضاء العادي: الفرع الثاني

إن تخلف المشرع الجزائري عن إعداد النصوص القانونیة التي تنظم وتسییر المحكمة العلیا   
فراغ القانوني في الآونة الأخیرة عند ، وقد تجلى هذا ال1996قانونیا منذ صدور دستور  للدولة، ترك فراغا

  .محاكمة الوزیرین الأولین الأسبقین أمام القضاء العادي

حیث تم الرجوع إلى القوانین العادیة في تحدید الجهة التي یحاكم أمامها أعضاء الحكومة لتجاوز   
یر الأول التي نص هذا الفراغ القانوني، لأن الوقت لا یسمح لإنشاء تلك المحكمة الخاصة بمحاكمة الوز 

  .علیها الدستور

وبعیدا عن النص الدستوري الذي أسس للمحكمة العلیا للدولة فإن قانون الإجراءات الجزائیة   
منه فإنه في حالة  573تضمن نصوصا تتعلق بمحاكمة أعضاء الحكومة، حیث أنه بالرجوع إلى المادة 

فإن وكیل الجمهوریة  ،ة مهامه أو بمناسبتهاإرتكاب أحد أعضاء الحكومة لجنایة أو جنحة أثناء ممارس

                              

 .214عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص . انظر د - 1
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بدوره على الرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي یحیله  عامالذي یخطر بالجریمة یحیل الملف على النائب ال
للتحقیق في  قضائیة فإنه یعین محققا من قضاة المحكمة العلیاللمحكمة العلیا، وفي حال وجود متابعة 

  .)1(الجریمة وفقا لما ینص علیه قانون الإجراءات الجزائیة

عندما یتعلق الأمر بمتابعة من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه  574طبقا للمادة وفي هذا الصدد ف  
، فإن هذا القانون خول ممارسة اختصاصات غرفة الإتهام إلى تشكیلة تتكون من قضاة لحكومةأعضاء ا
  . )2(العلیا، على أن یمارس النائب العام لهذه المحكمة اختصاصات النیابة العامةالمحكمة 

 ،ما یصدر أمرا بعدم المتابعةإفان القاضي المحقق  عند الإنتهاء من التحقیقنفس المادة فل طبقاو   
أو یرسل الملف إلى الجهة القضائیة المختصة شریطة أن لا یكون المتهم قد مارس مهامه في دائرة 

ن الملف یحال على النائب العام إ، أما إذا تعلق الأمر بجنایة فإذا تعلق الأمر بجنحة إختصاصها
والتي أشرنا لها  المختصة بمتابعة أعضاء الحكومةتهام على غرفة الإ بدوره للمحكمة العلیا الذي یحیله

لى الجهة القضائیة المختصة التي حالة الملف عإ ما بالمتابعة و إ ، وذلكتمام التحقیق واتخاذ قرارهالإ سابقا
  .)3(مرا بعدم المتابعةأو تصدر أ ،لا یكون المتهم قد مارس مهامه في دائرة اختصاصها

كمة لم تحدد بدقة عندما یتعلق وفي هذا الصدد فإن مسألة تحدید الجهة القضائیة المختصة بالمحا  
الأمر بمحاكمة أعضاء الحكومة، خاصة إذا علمنا بأن الوزراء لهم إختصاص وطني في ممارسة 

  .مهامهم، لذلك فهذا القانون قد غفل عن هذه المسألة

إن هذا الإمتیاز القضائي لأعضاء الحكومة تم تقلیصه بمناسبة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة   
، حیث أنه عندما یكون هناك أي إتهام منه 574وألغى المادة  573، والذي مس المادة 2020عام 

فإن ملفه یحال  أو بمناسبتها، جنحة من قبل أحد أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهامه بإرتكاب جنایة أو
من قبل وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة إلى النائب العام للمحكمة العلیا الذي یحوله إلى الرئیس 

                              

، 155-66للأمر رقم ، المعدل والمتمم 1990أوت  18المؤرخ في  24-90بموجب القانون رقم  573عدلت المادة  - 1
 .36، العدد 1990، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة لعام 1966جوان  08المؤرخ في 

المتضمن  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 1985جانفي  26المؤرخ في  02- 85من القانون رقم  574المادة  - 2
 .05، العدد 1985لعام قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة 
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إجراءات المتابعة والتحقیق والمحاكمة، غیر أن  لمحكمة أخرى تباشر هتعیینالأول لهذه المحكمة من أجل 
ي من إختصاص القطب الجزائي الإقتصادي هذه الإجراءات لا تطبق إذا تعلق الأمر بالجرائم التي ه

  .)1(والمالي

من خلال هذا التعدیل نجد أن المشرع قلص من الإمتیاز القضائي لأعضاء الحكومة، فأصبحت   
نما تختص بتحدید الجهة القضائیة العادیة المختصة بالمتابعة فقط،  المحكمة العلیا لا تختص بالتحقیق وإ

ختصاص القطب الجزائي الإقتصادي التي هي من إالجرائم  لمشرع فيفي حین هذا الإمتیاز تخلى عنه ا
  .والمالي

ي الآونة الأخیرة محاكمة ومتابعة قضائیة لثلاثة وزراء أولین سابقین في وقد شهدت الجزائر ف  
ن لم تتحدث على هذا المنصب الدستوري، إلا قضایا فساد ، وذلك إستنادا لهذه المواد القانونیة التي حتى وإ

ا تحدثت عن أعضاء الحكومة بصفة عامة، وكما هو معروف فالوزیر الأول أو رئیس الحكومة یعد أنه
  .عضوا من أعضاء الحكومة

  

  

  

  

  

  

  

                              

، 155- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2020أوت  30، المؤرخ في 04- 20من الأمر رقم ) 07، 06(المادتان  - 1
 .09، العدد 2020دة الرسمیة لعام ، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجری1966جوان  08المؤرخ في 
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من خلال ما تقدم نجد أن الرقابة القضائیة التي یخضع لها الوزیر الأول رغم أنها فعالة إلا أنها   
التقاضي على درجتین لوجود جهة واحدة ممثلة في  لیست مكتملة، فرقابة القضاء الإداري تنعدم فیها مبدأ

 ةالجنائی رقابةالول، أما مجلس الدولة مختصة بالفصل في الطعون القضائیة ضد قرارات الوزیر الأ
فیكتنفها الغموض نتیجة الفراغ القانوني الذي تركه المشرع منذ سنوات بعدم تنظیمه للمحكمة العلیا للدولة 

أمام المحاكم الجنائیة الجنائیة للوزیر الأول  التي نص علیها الدستور، وهو ما فتح المجال للمحاكمة
  .العادیة رغم أن القانون ینص على خلاف ذلك

ستقلالیة، لذلك لا  ورغم ذلك فإن الرقابة   القضائیة تبقى هي الرقابة الأنجع لما تتمیز به من حیاد وإ
في أقرب وقت ممكن لتحقیق رقابة قضائیة فعالة تساهم في بناء من قبل المشرع بد من تدارك هذا النقص 

  .دولة القانون
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  .الخاتمة

ة نظرا للتعدیلات ممتضخ في مجال تنظیم منصب الوزیر الأولالتجربة الدستوریة الجزائریة  تعد  
الذي إستحدث  1976كانت كل مرة تمس هذا المركز الدستوري، وذلك إنطلاقا من دستور  العدیدة التي

، وهذه التعدیلات تدخل في إطار إیجاد النظام 2020هذا المركز وصولا لآخر تعدیل دستوري عام 
  .الدستوري الأمثل للدولة

رغم كثرة  في إتجاه واحد منذ الإستقلال إلى یومنا هذا في الجزائرتنظیم السلطات  لقد كان  
التعدیلات الدستوریة، وهذا الإتجاه جسد تنظیما دستوریا یرتكز على مبدأ تركیز السلطة بید جهة واحدة 

سواء كانت طات السلطة التي تخضع وتتبع لها باقي السل ، فهذا الأخیر یمثلرئیس الجمهوریةممثلة في 
لى رئیس داخل السلطة التنفیذیة وهو خضوع الحكومة إ الواقع أفرز واقعا آخر تشریعیة أو قضائیة، وهذا

  .الجمهوریة أیضا

ن كان یتماشى مع مبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة و  داخل السلطة التنفیذیةالموجود إن هذا الواقع   إ
، والتي كان فیها رئیس الجمهوریة یجمع بین رئاسة الدولة 1988الذي كان سائدا في الجزائر قبل سنة 

الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري بعد فإنه لا یتماشى مع مبدأ الثنائیة التنفیذیة  ،ة معاوالحكوم
على أن  التنفیذي تقتضي تواجد مؤسستین على مستوى الجهاز ، على إعتبار أن الثنائیة التنفیذیة1988
في النظام شبه  أو حتى ،المعروفة سواء في النظام البرلماني كل مؤسسة مهامها واختصاصاتهال تكون

  .الرئاسي

لذلك فتبني ثنائیة تنفیذیة حقیقیة یحتاج إلى تنازل رئیس الجمهوریة عن أهم إختصاصاته إلى   
سواء أمام البرلمان أو حتى أمام رئیس  ،الوزیر الأول لقیادة حكومة تكون مسؤولة عن هذه الإختصاصات

  .الجمهوریة

یة للسلطة التنفیذیة التي رأي آخر بدلیل الثنائیة الشكلغیر أن المؤسس الدستوري الجزائري كان له   
هو تراجعه حتى عن تلك ، والذي یزید من الطین بلة 1988ة وأكدها منذ التعدیل الدستوري لسن تبناها

، فتنظیم الوزیر الأول على النحو الذي جاء به الدستور بعد 2008 الدستوري لسنة تعدیلالالثنائیة بعد 
   .  یكرس إلا لنظام یهیمن فیه رئیس الجمهوریة على الحكومة عضویا ووظیفیالا 2008 ه سنةتعدیل
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إن هذه الأحادیة الفعلیة التي كرسها المؤسس الدستوري الجزائري كان یمكن قبولها دستوریا لو   
 أو بالأحرى تحدید المسؤولیات وفقا لمبدأ تلازم ،تبعها تقلیص في المسؤولیة التي یخضع لها الوزیر الأول

لة المسؤولیة بتقریرها ستوري أن یكون واقعیا أیضا في مسأالسلطة مع المسؤولیة، فكان على المؤسس الد
  .على من یمارس السلطة فعلیا أمام البرلمان

أكدت على وجود  إن هذه الدراسة التي شملت مركز الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري  
ومضمونه، فالدستور إكتفى بتبني المبدأ دون المضمون فیما یتعلق  الثنائیة التنفیذیة تناقض بین مبدأ

 مونه المعروفمضبالثنائیة التنفیذیة، وهو ما إنعكس سلبا على مركز الوزیر الأول الذي لا یرقى إلى 

فمركز الوزیر الأول في الجزائر رغم أهمیته ، النظام شبه الرئاسيفي أو حتى  في النظام البرلمانيسواء 
عضویا ووظیفیا، فكما أشرنا سابقا  كغیره من الأجهزة الدستوریة الأخرى خاضعا لرئیس الجمهوریةیبقى 
نهاء المهام سواء تعلق الأمر بالوزیر الأول أو بأعضاء  س الجمهوریة یتحكمرئی في مسألة التعیین وإ

نامج الذي یسهر على الحكومة، كما یتحكم رئیس الجمهوریة أیضا في الجانب الوظیفي للوزیر الأول، فالبر 
إضافة إلى أن أهم الصلاحیات التي یمتلكها الوزیر الأول هي  ،تطبیقه هذا الأخیر هو برنامج الرئیس

  .صلاحیات مقیدة بسلطة رئیس الجمهوریة، وبالتالي فالإستقلالیة الوظیفیة للوزیر الأول هي شبه منعدمة

إلا أن متعددة  رغم أنها على الوزیر الأولممارسة ال لرقابةعلى أن اأیضا كما أكدت هذه الدراسة 
، ةقضائیة و سیاسیهي نوعین فالرقابة الممارسة على الوزیر الأول  كما أشرنا سابقاف ،عدة نقائص فیها 

في بعض الطعون الموجهة  التقاضي على درجتین في القضاء الإداريمبدأ مسألة الرقابة القضائیة تثیر ف
تنظیم لالمشرع تدخل مسألة رفض أیضا ، كما تثیر رات الوزیر الأولضد القرارات المركزیة منها قرا

 ،التي من المفروض أن یحاكم أمامها جنائیا كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول المحكمة العلیا للدولة
أینما وجدت السلطة وجدت  القانوني الذي یقول مبدأالتتعارض مع رقابة أما بالنسبة للرقابة السیاسیة فهي 

أمام رئیس ، أو لیة سواء أمام البرلمانیمثل دائما الجهة التي تتحمل المسؤو  فالوزیر الأول المسؤولیة،
یبررها لعدم إستقلاله في عمله، إضافة إلى أنها ، فمسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان لیس ما الجمهوریة
البرلمانیة  مختلف الآلیات الرقابیةي وضعها المشرع على لقیود الترا لنظ ، وذلكغیر فاعلة مسؤولیة

تبقى المسؤولیة المقررة أمام رئیس الجمهوریة في هذا النوع من المسؤولیة ، و الممارسة على الحكومة
بدلیل الإقالات التي عرفها منصب الوزیر الأول في عدة  ، وهذا ما أكده الواقعالفاعلةالوحیدة المسؤولیة 
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وجود رقابة سیاسیة فاعلة أمام التنفیذیة  الذي یقتضي  نظام الثنائیة ، وهذا الوضع لا یتماشى معمناسبات
  .البرلمان

لذلك فوجود منصب الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري لا یعني أن الجزائر تبنت نظام   
نما أستحدث هذا المركز لمساعدة رئیس الجمهوریة من جهة، وتحمل المسؤولیة  الثنائیة التنفیذیة، وإ

ن كان إستحداث أي منصب لمساعدة رئیس الجمهوریة لا یثیر یة أمام البرلمان من جهة أخرى، فإسیاسال
ة سیاسیة دون أي إشكال فإن الإشكال یكمن في تحمل المسؤولیة لأنه من غیر المعقول ترتیب أي مسؤولی

  .الذي یقول أینما وجدت السلطة وجدت المسؤولیة سلطة إستنادا للمبدأ

ؤسس الدستوري الجزائري لابد أن یكون واضحا في هذه المسألة إما بإدماج هذا وعلیه فالم  
المنصب مع مؤسسة الرئاسة كلیا ویصبح مجرد مساعد للرئیس كما هو معمول به في بعض النظم 

الذي یجب أن یتمتع تعزز من مركز الوزیر الأول  أو تبني ثنائیة تنفیذیة حقیقیة ،المقارنة الدستوریة
ومقابل تلك السلطات یسأل سیاسیا أمام البرلمان لكن مع  ،مستقلا عن رئیس الجمهوریةبسلطات فعلیة 

    .تفعیل الآلیات البرلمانیة التي یمتلكها البرلمان في رقابته على الحكومة كما أشرنا سابقا

، قدم في شكل إقتراحاتحظات التي سوف تبعض النقائص والملاهذه الدراسة أفرزت لنا لقد 
  :وهي في النظام الدستوري الجزائري أكثر والتي من شأنها تفعیل دور الوزیر الأول

الفصل العضوي بین مؤسسة الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهوریة، من خلال الحد من تدخل رئیس -01
باقي الوزراء، وتجسید المبادئ  وأبالوزیر الأول  ككل، سواء تعلق الأمر الجمهوریة في تشكیل الحكومة

التي یقوم علیها النظام البرلماني في هذا الصدد من خلال التعیین التلقائي للوزیر الأول من الأغلبیة 
وضع حد لتبعیة  حكومته هذا من جهة، ومن جهة أخرىالبرلمانیة وترك الحریة الكاملة له في تشكیل 

ها الأمانة العامة للحكومة التي یجب أن تلحق بالوزارة مختلف الهیاكل التي تعنى بأعمال الحكومة أهم
  .الأولى

تدارك الفراغ الدستوري في التنظیم العضوي لمنصب الوزیر الأول، فالدستور نجد أنه لم یتحدث عن  -02
، لذلك لا بد من تحدیدها دستوریا لوضع حد للوضع الحالي الذي ترك الشروط اللازمة لشغل هذا المنصب

افة إلى ضبط حالات عزل الوزیر الأول دستوریا من ح لشغل هذا المنصب لأي كان، بالإضمفتو  المجال
في  قبل رئیس الجمهوریة وعدم ترك الحریة الكاملة له في ممارسته لهذا الحق حتى لا یكون هناك تعسف
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شغور ، كما أن مسألة شغور هذا المنصب لم یتطرق لها الدستور لذلك لا بد من تنظیم حالات إستعماله
  . أو الإستقالة ،أو الإقالة ،أو العجز ،هذا المنصب بسبب الوفاة

ن كان التعدیل  -03 تمكین الأغلبیة البرلمانیة من إختیار من تراه مناسبا لشغل منصب الوزیر الأول، وإ
قد حاول إستدراك هذه المسألة لكنه لم یعالجها كما هو مطلوب، فالأغلبیة  2020الدستوري لعام 

غلبیة التي قد ما الأتكون مخالفة للأغلبیة الرئاسیة، أ التيالبرلمانیة التي أخذها في عین الاعتبار هي 
   .تتشكل بالتحالفات بین الكتل البرلمانیة فلم یراعیها ولم یعطي لها أي دور

رئیس الجمهوریة، فهیمنة هذا الأخیر وظیفیا على  عن الوزیر الأول  لإختصاصاتالفصل الوظیفي  -04
الوزیر الأول بالإستقلالیة الوزیر الأول هي سمة بارزة في النظام الدستوري الجزائري، لذلك لا بد من تمتع 

كومة ولیس مخطط العمل كما جاء به الوظیفیة في أداء عمله بدءا من إعداد البرنامج الخاص بالح
ر على مجلس الوزراء الذي یعد إلى عدم تقیید الوزیر الأول دائما بالمرو  2008 ي لعامالدستور التعدیل 

أعمال الوزیر الأول، فنظام سیر عمل هذا المجلس بمثابة الآلیة التي یتحكم بها رئیس الجمهوریة في 
 و رفض أي مشروع عمل للوزیر الأول، وفي حالة وجود ضرورةیسمح لرئیس الجمهوریة من تعدیل أ

لا بد من ربطه بالتوقیع معین فمع الوزیر الأول في ممارسة أي إختصاص رئیس الجمهوریة لإشتراك 
  .لیات أكثرالمجاور الذي یشمل الطرفین لتحدید المسؤو 

لتعدیل الدستوري وضع حد للتوجه الذي سلكه ولا زال یسلكه المؤسس الدستوري الجزائري آخرها في ا -05
لى تركیز السلطة بید رئیس الجمهوریة على حساب سلطات الوزیر ، والذي یهدف دائما إ2016 لعام

ن لیس داخل السلطة التنفیذیة الأول والبرلمان وحتى السلطة القضائیة، وهو ما أفرز عن وجود عدم تواز 
فقط بل بین السلطات الثلاثة في الدولة، لذلك لا بد من التقلیص من صلاحیات رئیس الجمهوریة إلى 

ول الذي یسمح للوزیر الأول من البروز على رأس الحكومة مع إحتفاظ رئیس الجمهوریة بحقه الحد المعق
  .في الرقابة علیه

لمان في ممارسة رقابته على الحكومة، فجمیع الآلیات الدستوریة الرقابیة إعطاء الحریة الكاملة للبر  -06
المخولة للبرلمان غیر مفعلة، ذلك لأن كلها مقیدة بإجراءات وقیود تعجیزیة في بعض الأحیان، فتلك القیود 

المرونة على ممارسة تلك  حالت دون ممارسة حتى أبسط الآلیات الرقابیة، لذلك لا بد من إضفاء نوع من
  .الآلیات للسماح لنواب وأعضاء البرلمان من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه
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ربط مسألة المسائلة السیاسیة بالممارسة الفعلیة للسلطة تطبیقا لمبدأ التلازم بین السلطة والمسؤولیة،  -07
برلمان لا یوجد ما یبررها عملیا، فعلى فالمسؤولیة السیاسیة المقررة حالیا على الوزیر الأول أمام ال

لكن في مقابل ذلك توسیع المؤسس الدستوري أن یفصل في هذه المسألة إما بالإبقاء على تك المسؤولیة 
سلطات الوزیر الأول على النحو الذي أشرنا إلیه سابقا، أو توجیه تلك المسؤولیة لرئیس الجمهوریة لأنه 

رأینا سابقا فإن المنطق الدستوري لا یتماشى مع هذا الطرح الأخیر ، وكما فعلیاس السلطة ر هو من یما
فمن الأفضل تبني إنتخاب رئیس الجمهوریة بالمقارنة مع طریقة إنتخاب البرلمان، لذلك  نظرا لطریقة

الطرح الأول بتقریر مسائلة سیاسیة فعالة على الوزیر الأول مقابل ممارسة فعلیة للسلطة التنفیذیة من 
  .قبله

الة تخلفها في حسواء إلزام الحكومة دستوریا بتقدیم قانون ضبط المیزانیة دوریا وترتیب جزاء لذلك  -08
، لأن الممارسة أو في حالة عدم المصادقة على ذلك القانون من قبل البرلمان عن تقدیم ذلك القانون

ان بدوره الرقابي في البرلم العملیة أكدت تهرب متكرر للحكومة من هذا الإلتزام، الأمر الذي عطل من قیام
 هذا المجال، وحتى في حالة تقدیمه یكون للإعلام فقط على إعتبار أنه لا تترتب عنه أي مسؤولیة

   .للحكومة، وبالتالي فإنعدام الجزاء یفقد هذه الآلیة الرقابیة على المال العام قیمتها

اري، فرغم أن المتعارف علیه أن هذا التطبیق الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتین في القضاء الإد -09
، ورغم تأكید الدستور الجزائري في أكثر من مرة على الحق ضمانات المحاكمة العادلة المبدأ یعد من أهم

في المحاكمة العادلة وما تبعه من توقیع على مختلف الإتفاقیات والمعاهدات التي تضمن المحاكمة 
ن الطعن القضائي في القررارات ري یؤكد عكس ذلك فكیف أقضاء الإداالعادلة، إلا أن الواقع في ال

الإداریة المركزیة لا یكون إلا مرة واحدة أمام مجلس الدولة الذي یصدر قرارات نهائیة في هذا الصدد غیر 
  .قابلة لا للإستئناف ولا للطعن بالنقض

ور على ما هي علیه، الفصل نهائیا في مسألة المحاكمة الجنائیة للوزیر الأول ولیس ترك الأم -10
مسؤولیة لتقریر ال نیة فالمحكمة العلیا للدولة الموجودة دستوریا حالیا دون عملیا، تؤكد على عدم وجود أي

القانون  رلوزیر الأول أو رئیس الجمهوریة على أرض الواقع، لذلك لا بد أن یصدالجنائیة سواء على ا
یجاد صیغ أخرى لتقریر تلك المسؤولیة كما  ، أو إلغائهاالعضوي الذي یحدد تنظیم هذه المحكمة نهائیا وإ

  .هو معمول به في الأنظمة الدستوریة المقارنة
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  .2008-2007معیة ا، السنة الجبتلمسان

، رسالة 1989فبرایر  23عمر نجیب عادل عبد العزیز، الوضع القانوني لرئیس الحكومة في دستور  - 5
  .1996-1995السنة الجامعیة جامعة الجزائر، ، معهد الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة، ماجستیر

زائري والمصري، دراسة مقارنة، ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجفقیرمحمد  - 6
  ).دون سنة مناقشة(، ببومرداس رةجامعة أمحمد بوقكلیة الحقوق ببودواو، رسالة ماجستیر، 

جامعة  ، كلیة الحقوق ببن عكنون،نزیهة بن زاغو، رئیس الحكومة في الجزائر، رسالة ماجستیر - 7
  ).دون تاریخ مناقشة( الجزائر،
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، رسالة هشام جلال، قاعدة التوازن بین السلطة والمسؤولیة لدى رئیس الجمهوریة والوزیر الأول - 8
  .2014، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  ماجستیر،

  .العلمیة المقالات-د

بوزید لزهاري، اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، . د-01
  .2002العدد الأول، الجزائر، دیسمبر 

مجلة الباحث للدراسات ، 2008المعدل سنة  1996زینب عبد اللاوي، الوزیر الأول في دستور -02
  .2005الأكادیمیة، العدد السادس، جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر، جوان 

سعید بوالشعیر، مجال القانون في دساتیر كل من الجزائر والمغرب وتونس، مجلة إدارة، المجلد  -03
  .1991الأول، العدد الثاني، الجزائر، 

مقرنة برئیس الحكومة 2008ل النظام التعدیل الدستوري لـ ، منصب الوزیر الأول في ظقزلان سلیمة-04
مكانة دستوریة جدیدة أم تغییر مصطلح وتكریس أكثر للنظام الرئاسي؟، المجلة الجزائریة : 1996بتعدیل 

  .03/2012للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد 

لوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد شوقي یعیش تمام، مكانة ا -05
  .2011الثامن والعشرون، الجزائر، نوفمبر 

، مجلة مجلس ..لمجلس الدولة، ولادة كاملة ومهمة مبتورة  عبد الرزاق زوینة، الرأي الإستشاري -06
  .2002الدولة، العدد الأول، الجزائر، 

الخامس  الإستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد عقیلة خرباشي، آلیة-07
  .2010 ، أفریل، الجزائروالعشرون

عمار عباس، محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة، مجلة المجلس الدستوري، العدد . د. أ-08
  .2013الثاني، الجزائر، 
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البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطن، مجلة الفكر د عمار عوابدي، عملیة الرقابة . أ-09
  .2002البرلماني، العدد الأول، الجزائر، دیسمبر 

عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات . د .أ -10
  .2003، الجزائر، مارس الوظیفیة بینه وبین الحكومة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثاني

العید عاشوري، نحو تطویر رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة، مجلة الفكر  -11
  .2006العدد الرابع عشر، الجزائر، نوفمبر البرلماني،

قراره في البرلمان الجزائري، مجلة الفكر -12  العید عاشوري، إجراءات ومراحل إعداد النص التشریعي وإ

  .2003الثالث، الجزائر، جوان  البرلماني، العدد

فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد  -13
  .2002الأول، الجزائر، 

 ، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثالث2008میلود حمامي، قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة -14

  .2009والعشرون، الجزائر، جویلیة 

  .2004نصر الدین معمري، التشریع عن طریق المبادرة، مجلة النائب، العدد الرابع، الجزائر،  -15

الأحكام الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمان كأولویة  إصلاحولید شریط، . د -16
، مجلة المجلس )يالجزائر  ضوء التطور الدستورياسة على در (لإصلاح دستوري وسیاسي في الجزائر 

  .2014، ، الجزائر03الدستوري، العدد 

مجلة مجلس الدولة، العدد العاشر، الجزائر، یحي بوخاري، آلیات إعداد مشروع قانون أو تعدیله،  -17
2012.  
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  .وریةالدستالوثائق  -ه

  .یةالجزائر  الوثائق الدستوریة*

العدد  1963 ، الجریدة الرسمیة لعام1963بتمبر س 10، الصادر في 1963دستور الجزائر لعام  -01
04.  

لعام  المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، الجریدة الرسمیة 1992جانفي  14علان المؤرخ في الإ -02
  .03العدد  ،1992

، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76بموجب الأمر رقم ، الصادر 1976دستور الجزائر لعام -03
  .94، العدد 1976 الجریدة الرسمیة لعام

، الجریدة 1979جویلیة  07، المؤرخ في 06-79بموجب القانون رقم  1979التعدیل الدستوري لعام -04
  .28، العدد 1979الرسمیة لعام 

، 1988ر نوفمب 05المؤرخ في  ،223-88بموجب المرسوم رقم  1988 التعدیل الدستوري لعام-05
  .45العدد  ،1988 لعامالجریدة الرسمیة 

فیفري  28المؤرخ في  18- 89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور الجزائر لعام -06
  .09، العدد 1989 لجریدة الرسمیة لعام، ا1989سنة 

 07المؤرخ في  438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 دستور الجزائر لعام-07

  .76، العدد 1996 یدة الرسمیة لعام، الجر 1996ر سنة دیسمب

، الجریدة 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  بموجب 2008 لدستوري لعامالتعدیل ا -08
   .63، العدد 2008الرسمیة لعام 

، الجریدة 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم  2016 ي لعامالتعدیل الدستور -09
  .14العدد  ،2016 الرسمیة لعام
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دیسمبر  30، المؤرخ في 442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020التعدیل الدستوري لعام -10
  .82، العدد 2020، الجریدة الرسمیة لعام 2020

  .دساتیر الدول الأجنبیة*

  .المعدل والمتمم 1789دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لعام -01

  .والمتممالمعدل  1958دستور فرنسا لعام -02

علانات أراء  -و   :المجلس الدستوريوإ

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2011جویلیة  06المؤرخ في  11/م د.ر/02الرأي رقم -01
والمتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي 

  .43العدد  2011الرسمیة لسنة الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، الجریدة 

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1999فیفري  21المؤرخ في  99/د.م./ع.ق.ر/08الرأي رقم  -02
العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة 

 .15، العدد 1999بینهما وبین الحكومة للدستور، الجریدة الرسمیة لسنة 

المتعلق بمشروع القانون المتضمن  2016جانفي  28م د المؤرخ في /ت د.ر 16/01الرأي رقم  -03
  .06التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن النتائج 2021جوان  23، المؤرخ في 21/م د. إ/01إعلان المجلس الدستوري رقم  -04
، الجریدة الرسمیة 2021جوان  12الشعبي الوطني، الذي جرى یوم  النهائیة لإنتخاب أعضاء المجلس

  .51، العدد 2021لعام 

  .تشریعاتال -ز

  .القوانین العضویة*

، المحدد لتنظیم المجلس الشعبي 1999مارس  08المؤرخ في  02- 99 رقم القانون العضوي - 01
الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة لسنة 

  .15، العدد 1999
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، المحدد لحالات التنافي مع العهدة 2012جانفي  12المؤرخ في  02-12القانون العضوي رقم  - 02
  .01، العدد 2012نیة، الجریدة الرسمیة لعام البرلما

، المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني 2016أوت  25المؤرخ في  12- 16 رقم القانون العضوي- 03
، 2016ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة لسنة 

  .50العدد 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  ،1998ماي  30المؤرخ في  01-98 وي رقمالقانون العض - 04
  .37، العدد 1998ریدة الرسمیة لسنة وتنظیمه وعمله، الج

رقم  ، المعدل والمتمم للقانون العضوي2011جویلیة  26المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم  - 05
  .43، العدد 2011یدة الرسمیة لعام المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجر  98-01

، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 2018ماي  30المؤرخ في  02- 18القانون العضوي رقم  - 06
  .15، العدد 2018المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة لعام  98-01

  .القوانین العادیةالأوامر و *

، المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي 1977أوت  15المؤرخ في  01-77القانون رقم  - 01
  .68، العدد 1977الوطني، الجریدة الرسمیة لعام 

یدة ، المتضمن القانون الأساسي للنائب، الجر 1979جانفي  09المؤرخ في  01-79القانون رقم  - 02
  .03، العدد 1979الرسمیة لعام 

، المتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة لعام 1984جویلیة  07المؤرخ في  17- 84رقم القانون  - 03
  .28، العدد 1984

المؤرخ  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 1985جانفي  26المؤرخ في  02-85القانون رقم  - 04
  .05، العدد 1985المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة لعام ، 1966جوان  08في 

ریدة ، المتضمن القانون الأساسي للنائب، الج1989أوت  08المؤرخ في  14- 89القانون رقم  - 05
  .33، العدد 1989الرسمیة لعام 

المتعلق بقوانین  17-84المعدل للقانون رقم  ،1989دیسمبر  31المؤرخ في  24- 89القانون رقم  - 06
  .01لعدد ، ا1990الجریدة الرسمیة لسنة  المالیة،
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المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 1990أوت  18المؤرخ في  24-90القانون رقم  - 07
  .36، العدد 1990المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة لعام ، 1966جوان  08

المجلس ، المتضمن القانون الأساسي لعضو 1994دیسمبر  12المؤرخ في  02-94الأمر رقم  - 08
  .61، العدد 1994الوطني الإنتقالي، الجریدة الرسمیة لعام 

، المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة لعام 1998ماي  30المؤرخ في  02- 98القانون رقم  -09
  .37، العدد 1998

والإداریة، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -10
  .21، العدد 2008الجریدة الرسمیة لعام 

المتعلق  20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  02- 10الأمر رقم  -11
  .50 ، العدد2010دة الرسمیة لسنة بمجلس المحاسبة، الجری

العلیا في الدولة  ، الذي یحدد قائمة المسؤولیات2017جانفي  10المؤرخ في  01- 17 رقم القانون -12
لسنة  والوظائف السیاسیة التي یشترط لتولیها التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها، الجریدة الرسمیة

  .02، العدد 2017

المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2020أوت  30المؤرخ في  04- 20الأمر رقم  -13
  .51، العدد 2020الجزائیة، الجریدة الرسمیة لعام ، والمتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  08

  .التنظیمات -ح

  .المراسیم الرئاسیة*

، والمتضمن إحداث أمانة عامة للحكومة، 1977أفریل  23المؤرخ في  74- 77المرسوم رقم  - 01
  .37، العدد 1977الجریدة الرسمیة لسنة 

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة ، 1989أفریل  10المؤرخ في  44-89المرسوم الرئاسي رقم  - 02
 .15، العدد 1989والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة لسنة 

، المحدد لمصالح رئاسة الجمهوریة، 1989سبتمیر  03المؤرخ في  169- 89المرسوم الرئاسي رقم  - 03
  .37، العدد 1989الجریدة الرسمیة لسنة 
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، المحدد لأجهزة رئاسة الجمهوریة 1990أكتوبر  17 المؤرخ في 321- 90المرسوم الرئاسي رقم  - 04
 .45، العدد 1990دة الرسمیة لسنة وهیاكلها وضبط إختصاصاتها وكیفیة تنظیمها، الجری

، 1991، الجریدة الرسمیة لسنة 1991جوان  04، المؤرخ في 196- 91المرسوم الرئاسي رقم  - 05
  .29العدد 

، المتضمن حل المجلس الشعبي 1992جانفي  04ي المؤرخ ف 01-92المرسوم الرئاسي رقم  - 06
  .02، العدد 1992الوطني، الجریدة الرسمیة لعام 

، المتعلق بصلاحیات المجلس 1992فیفري  04المؤرخ في  39-92المرسوم الرئاسي رقم  - 07
 .10الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ 1992فیفري  09، المؤرخ في 44- 92المرسوم الرئاسي رقم  - 08
  .10، العدد 1992الجریدة الرسمیة لسنة 

المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة  40- 94المرسوم الرئاسي  - 09
  .06الانتقالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، المحدد للأجهزة والهیاكل الداخلیة 1994ماي  29 المؤرخ في 132- 94المرسوم الرئاسي رقم  - 10
  .39، العدد 1994دة الرسمیة لسنة لرئاسة الجمهوریة، الجری

، المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي 1999أكتوبر  27المؤرخ في  239-99المرسوم الرئاسي رقم  - 11
 .76، العدد 1999، الجریدة الرسمیة لسنة 44-89رقم 

، والمتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر  27المؤرخ في  240- 99رقم  المرسوم الرئاسي - 12
  .76، العدد 1999المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة لسنة 

، المتضمن تعیین أعضاء 1999دیسمبر  24المؤرخ في  300-99المرسوم الرئاسي رقم  - 13
  .93، العدد 1999الحكومة، الجریدة الرسمیة لسنة 

، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 2000أوت  26المؤرخ في  257-2000المرسوم الرئاسي رقم  - 14
  .54، العدد 2000، الجریدة الرسمیة لسنة 

، المحدد لصلاحیات مصالح رئاسة 2001جویلیة  22المؤرخ في  197-01المرسوم الرئاسي رقم  - 15
  .40د ، العد2001میة لسنة سالجمهوریة وتنظیمها، الجریدة الر 
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، المتضمنان 2007جوان  04، المؤرخان في 173-07و  172- 07المرسومان الرئاسیان رقم  - 16
  .37، العدد 2007تعین كل من رئیس الحكومة وأعضاء حكومته، الجریدة الرسمیة لسنة 

، المتضمن تعیین الوزیر الأول، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  365- 08المرسوم الرئاسي رقم  - 17
  .64، العدد 2008الرسمیة لسنة الجریدة 

، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  366-08المرسوم الرئاسي رقم  - 18
  .64، العدد 2008الجریدة الرسمیة لسنة 

، المتضمن تجدید مهام الوزیر الأول، 2009أفریل  27المؤرخ في  128- 09المرسوم الرئاسي رقم  - 19
  .25، العدد 2009لسنة  الجریدة الرسمیة

، المتضمن تجدید مهام أعضاء 2009أفریل  27المؤرخ في  129-09المرسوم الرئاسي رقم  - 20
  .25، العدد 2009الحكومة، الجریدة الرسمیة لسنة 

، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، 2010ماي  28المؤرخ في  149-10المرسوم الرئاسي رقم  - 21
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  .ملخص

، وذلك 1988یقوم النظام الدستوري في الجزائر على الثنائیة التنفیذیة منذ التعدیل الدستوري لعام   
نفیذیة بعد باستحداث منصب رئیس الحكومة، وقد أصبح هذا المنصب یشكل الجهاز الثاني في السلطة الت

، وقد 2020آخرها عام عرضة لعدة تعدیلات دستوریة كان ن هذا المنصب رئیس الجمهوریة، كما أ
رئیس الحكومة  ، حیث أخذ الدستور في البدایة بمنصبشملت هذه التعدیلات مركز وتسمیة هذا المنصب

الوزیر الأول الذي  بمنصب 2008ثم إستبدله في عام  ،الفعلیة الذي كان یتمتع ببعض الصلاحیات
تعدیل الدستوري الأخیر ترك ، في حین نجد أن المقارنة مع منصب رئیس الحكومة أصبح مركزه ضعیف

  .تسمیة هذا المنصب لما تقرره الإنتخابات التشریعیة

في النظام  إن مركز الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري لا یرقى للمراكز المعروفة  
د جهاز مساعد في مجر  منهجعلت  لرئیس الجمهوریة ووظیفیا هذا المركز عضویاتبعیة البرلماني، ف

، كما أن مسألة الرقابة على هذا المركز تبدو غیر منطقیة في شقها السیاسي ولیس ةتنفیذیال السلطة
لأنها تتعارض مع یبررها  القضائي، فالمسؤولیة السیاسیة المزدوجة المقررة على هذا المنصب لا یوجد ما

  .ت المسؤولیةوجددأ الذي یقول أینما وجدت السلطة المب

التأسیس لثنائیة ف التي كرسها الدستور في الجزائر هي ثنائیة شكلیة، الثنائیة التنفیذیة لذلك فإن  
جزء من صلاحیاته للوزیر الأول، وذلك حتى یتمكن یة عن تنفیذیة حقیقیة یحتاج لتنازل رئیس الجمهور 

 عرضة لها، والتي یجب التي یمكن أن یكون تعكس المسؤولیة هذا الأخیر من ممارسة سلطات فعلیة

  .خاصة أمام البرلمانها أكثر تفعیل

Summary : 

The constitutional system in Algeria is based on dual executive since the constitutional 

amendment of 1988, Where it created the position of head of government. However, this 

position was amended several times, the latest in 2020. In deed, the constitution initially was 

for the position of head of government, who had some powers, and then replaced it in 2008 

withe the position of prime minister. The latest had less power and weak compared to the 

position of head of government. However, the last constitutional amendment left the naminge 

of this position (head of government/ prime minister) depending on the results of the 

legislative elections ?. 
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 The position of the prime minister in the algerian constitutional system does not rise to 

the welle-known positions in a parliamentary system. Indeed, the subordination of the P M to 

the president of the republic has made him a mere auxiliary organ in the executive authority. 

Moreover, the issue of oversight or control over this position seems illogical in its political 

aspect but not in its judiciary aspect. In fact, it contradicts with the principle that says 

wherever there is authority, there is responsibility. 

 Therefore, the dualism enshrined in the Algerian constitution is a formal one. The 

estabilishment of a real executive duality requires powers concession from the president of the 

republic to the prime minister, so that the latter can exercise power that reflect the 

responsibility that he may be subject, especially befor the Algerian parliament. 


